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 تقديم
 دافالأه تحقيق في من دور  لما لها الاقتصادية والاجتماعية في سياسات الدول  هامة مكانة المالية العامة تحتل

 أهداف التنمية  تسعى الحكومات لتحقيقها والرفع من مستوى اقتصادياتها وتحقيق التي المتعددة

ية في مهما ومنذ الأزمة العالم دورا المالية السياسة المتعددة ولقد اكتسبت الاقتصادية وذلك عن طريق أدواتها

 توجيه في الاقتصادية والسياسة الاجتماعية السياسة من أدوات هامة أداة ن الماض ي وأصبحتمنتصف القر 

 لاقتصادية التنمية في اثر من لها ما عن فضلا وأزمات من هزات له يتعرض ما ومعالجة اقتصاد أي بلد مسار

 وقتنا الحاضر العامة فيعرفته المالية  الذي التطور  هذا وبفضل سواء متقدمة أو نامية ، جميع الدول   وفي

 تلعب المالية السياسة وأصبحت الوطني الاقتصاد توجيه في تتدخل أن عليها ولزاما الدولة من واجب أصبح

 لةالدو  مالية توازن  أن المالية السياسة على أصبح ينشدها أي مجتمع لذا التي الأهداف تحقيق في جوهريا دورا

 والاجتماعي الاقتصادي الإطار الميزانية العامة وأصبحت تشكل اندمجت كما توازن الاقتصاد مع يتفق بما

 الاقتصادية وإطارا لتنفيذ مخططات الدولة ماليا اقتصاديا،اجتماعيا وسياسيا برنامجا للبلاد باعتبارها

باستخدام السياسة الانفاقية والسياسة الجبائية وسياسة القروض والسياسات المرافقة لهما،  والاجتماعية

لأهمية المالية العامة في تكوين طالب الاقتصاد أقدم له هذه المطبوعة كدعم لفهم مجمل مكونات ونظرا 

  والسياسة المالية وأتمنى أن يوفقني الله في ذلك. المالية العامة
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الإنسان دائما إلى إشباع حاجاته المتعددة هذه الحاجات متجددة ومتزايدة ، تنقسم هذه الحاجات إلى  يسعى

حاجات فردية وحاجات جماعية يتم إشباع الحاجات الفردية عن طريق النشاط الخاص أما الحاجات 

تي ت الجماعية و تلك الالجماعية فتتولى الدولة إشباعها وتعرف الحاجات التي تقوم الدولة بإشباعها بالحاجا

يترك أمر إشباعها إلى الأفراد وتسمى بالحاجات الخاصة، الحاجات العامة تختلف من دولة إلى أخرى و قد 

تختلف داخل الدولة الواحدة كما تختلف وفقا لفلسفة وسياسة واقتصاد الدولة ونظامها الاجتماعي، 

ا لي والاقتصادي للدولة هذا النشاط الذي يتمثل في مالحاجات العامة وأمر إشباعها يعتبر محور النشاط الما

تقوم به الدولة  من نفقات عامة وهذا يتطلب الحصول على إيرادات من المصادر المتوفرة لتغطية هذه 

النفقات، تدون النفقات والإيرادات في سجل خاص وهو ما يطلق عليه بالميزانية العامة بحيث تتضمن تقدير 

لة ونفقاتها لفترة قادمة عادة ما تحدد بسنة تسمى بالسنة المالية، ولذلك تشكل تفصيلي لإيرادات الدو 

 ،لعامةالنفقات العامة والإيرادات العامة والميزانية العامة الموضوعات الأساسية التي يهتم بها علم المالية ا

الجوانب التي لها علاقة بمكونات هذه  وقبل دراسة مختلف موضوعات المالية العامة يتطلب تناول بعض

 . الموضوعات

زا لقدد أخدذ دور الدولدة فدي الحيداة الاقتصدادية والاجتماعيدة ومندذ قروندا حيد: دور الدولة في الفكر الاقتصادي -1

ومدازال إلدى  كينز  وااكز مهما في النقاشات الفكرية ، فدور الدولدة ونشداطها أخدذ أكمدر مدن ثلاثدين سدنة فقد  بدين 

ذا يحتدددل صددددارة النقددداي بدددين التيدددارات الفكريدددة ونظدددرا لمدددا لماليدددة الدولدددة مدددن علاقدددة بمفهدددوم دور الدولدددة يومندددا هددد

 : الأتينعرج على ما تناولته المدارس الاقتصادية المختلفة حول هذا الدور وذلك من خلال 

 عندددددد التقليددددددين  أمثدددددال : الفكزززززر الرأسزززززما ي -أ
 
ددددان الاعتقددددداد قدددددديما ززززاردوا وسزززززا  ادو آدم سزززززمي كد بدددددان فيزززززد رواز

وأن المجتمددع يصددل إلددى  -قددانون سدداي لقسددوال أن كددل عددرض يخلددق طلددب عليدده  -العددرض هددو الددذي يخلددق الطلددب 

مسددتوى التشددغيل الكامددل للمددوارد أي يصددل إلددى مسددتوى التو ددف الكامددل، وأن الاقتصدداد يتددوازن تلقائيددا لان كددل 

دث حالددددة كسدددداد فددددي المجتمددددع ف ليددددة السددددول وجهدددداز عددددرض يخلددددق طلددددب مكددددافو لدددده بمعنددددى اندددده لددددو زاد العددددرض وحدددد

الأسددعار سددوف ياددضع الوضددع لان العددرض الزائددد سددوف يددلأدى إلددى انخفدداض الأسددعار وهددو مددا ي ددجع علددى مزيددد 

من الطلب ليلاءم العرض ونخرج من حالة الكساد وهكذا إذا حدث العكد  وانخفدض العدرض وحددث ت دخم 

ث يتناسدددب مدددع العدددرض، معندددى ذلدددك الاقتصددداد يتدددوازن تدددوازن الأسدددعار سدددوف ترتفدددع ممدددا يقلدددل مدددن الطلدددب بحيددد

تلقائيددا باسددتخدام  ليددة الأسددعار وبالتددالي لا توجددد ضددرورة لتدددخل الدولددة مددا دام لا يوجددد أزمددات تتطلددب تدددخلها. 

أصبح مفهوم السياسة الاقتصدادية فارضدا نفسده وخاصدة  المسماة بأزمة الكساد الكبيرمنذ الأزمة الاقتصادية 

مدددددع  هدددددور النظريدددددة العامدددددة للاقتصدددددادي البريطددددداني  كيردددددز  وجددددداءت هدددددذه النظدددددرة بمثابدددددة قدددددار  النجددددداة للنظدددددام 

الرأسدددمالي حيدددث أعطدددت هدددذه النظريدددة دورا واسدددعا للدولدددة، فعلدددى الدددر م أن السدددول تلعدددب دورا بدددارزا فدددي التدددوازن 

لدولة لا تبقى محايدة، حيث تتدخل كلما كانت هناك الضرورة بوسدائلها المعتدادة السياسدة الاقتصادي إلى أن ا

المالية والسياسة النقدية، والأهم من ذلك فإن تدخل الدولة لا يعنى عرقلة ميكانيزمات السول كمدا ينظدر إليده 

ى سدددددديادة الحريددددددة إن مفكددددددرو المدرسددددددة الكلاسدددددديكية يجمعددددددون علدددددد، بعددددددض المفكددددددرين والكتددددددا  فددددددي هددددددذا المجددددددال 

الاقتصددادية ومبدددأ عدددم تدددخل الدولددة فددي حركيددة النشدداط الاقتصددادي وحصددر دورهددا فددي الأمددن والعدددل والقيددام 

إن التطددورات التددي  ،بددبعض النشدداطات التددي يقجددم القطدداع الخدداص عددن التوجدده إليهددا لانخفدداض أو عدددم ربحي هددا
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الخدددددارىي أدى إلدددددى إثبدددددات فشدددددل  ليدددددات السدددددول  عرف هدددددا الدولدددددة سدددددواء علدددددى المسدددددتوى الدددددداخلي أو علدددددى المسدددددتوى 

دان يددلأمن بدده الكلاسدديك أي أن حيدداد الدولددة أدى إلددى اخددتلالات فددي نظددام السددول وتوز ددع  والتددوازن التلقددالي الددذي كد

،  1929المروات ) إعادة توز ع الددخل  ممدا أدى إلدى حددوث أزمدات وكاندت أهمهدا التدي زعزعدت النظدام الليبرالدي فدي 

طرحت بشكل جدي دور الدولة من جديد ومدا الدذي يمكدن أن تفعلده لجخدروج مدن أزمدة الكسداد،  هذه الأزمة التي

عنددد  هددور النظريددة العامددة للاقتصددادي  1936حيددث تبلددورت أفكددار كثيددرة حددول هددذا الموضددوع تجسدددت فددي عددام 

رهم فددي مجددال إن النظريددة الكيرزيددة جدداءت بطددرخ جديددد مخالفدا لطددرخ الكلاسدديك ومنتقدددا لأفكددا، الانجليدزي كيرددز

بمثابدة قدار  نجداة لأفكدارهم وأعطدت لجحكومدات دورا جديددا،  كيرز التشغيل، النقود، الفائدة ولقد كانت أفكار

أي لعبدددت هدددذه الأفكدددار دورا بدددارزا فدددي تصدددميم ووضدددع السياسدددات الاقتصدددادية، كمدددا أدت إلدددى إبدددراز دور الدولدددة فدددي 

لسياسدة الكرزيدة ومدع التطدورات الاقتصدادية العالميدة، كمدا الحياة الاقتصدادية ترافقدت مدع التجربدة التطبيقيدة ل

أثبتددت السياسددات الاقتصددادية أهميددة التدددخل الحكددومي لتاددحيح عدددم التددوازن مددن خددلال سياسددة الاسددتثمار 

 وهي:  أساسيةدولة ثلاثة و ائف لل  Musgraveأعطي   1959وفي   .والسياسة المالية والنقدية

 ص الدولة نفقات عامة لأجل تمويل وتوفير الحاجات العامة. و يفة توفير الموارد، حيث تخص 

  و يفددة المددنظم، وهنددا الدولددة تتدددخل لكددي تحددافا علددى التددوازن الاقتصددادي ومعالجددة الاخددتلالات

التدددي تظهدددر فدددي الاقتصددداد، حيدددث تتددددخل لإنعددداي الاقتصددداد فدددي حدددالات الكسددداد وكدددذلك فدددي حدددالات 

  والدذي يعتمدد علدى المثبتدات أهدم  Stop and Goالت دخم، حيدث بدرز فدي السدتمنات مدا يسدمى   ) 

 ياسة المالية والسياسة النقدية. أدواته الس

 .و يفية إعادة التوز ع والتي تعتمد على التوز ع العادل للمروة 

أو مددا سددمي فيمددا بعددد بقددانون فدداقرر  "A. Wagner"الأفكددار التددي جدداء بهددا  يتوافددق مددع  Musgraveإن مددا جدداء بدده  

حيدددث مروندددة الإنفدددال العدددام بالنسدددبة بهدددذا القدددانون الدددذي ربددد  بدددين تزايدددد معددددلات النمدددو وتزايدددد تددددخل الدولدددة، 

ضدرورة توجده الدولدة  تتطلدبقانونه بأن التنميدة الاقتصدادية  فاقررللدخل الإجمالي تكون أكبر من الواحد وبرر 

لقدد أصدبح  نحو الإنفال على القاعدة الهيكلية، كما تتزايد على الخدمات مثل الاحة، التعلديم، الثقافدة ...الد .

انتقدددل إلددددى التدددددخل الاسددددتراتي ي مدددن أجددددل تنظدددديم القددددوى المختلفدددة المتفاعلددددة فددددي الميدددددان دور الدولدددة أكبددددر، لأندددده 

الاقتصددددادي، سددددواء مددددن حيددددث ترشدددديد عمليددددة اسددددتغلال واسددددتخدام المددددوارد الطبيعيددددة، يعتبددددر المددددوارد وتو يفهددددا 

المددددواطنين  لصددددالع المجتمددددع وإعددددادة توز ددددع الدددددخل بواسددددطة اعليددددات المعمولددددة لددددذلك وتوز ددددع التنميددددة علددددى كافددددة

لتفددادي  هدددور الطبقيدددة ومددا يدددنجم ع،هدددا مدددن صددراعات، إن دور الدولدددة فدددي الحيددداة الاقتصددادية، أثبتددده الواقدددع ومدددا 

أي الأزمددة  2008تدددخل الدولددة فددي الأزمددات الاقتصددادية والماليددة المعاصددرة لأحسددن دليددل علددى ذلددك وخاصددة أزمددة 

 الدول الرأسمالية وامتد تأثيرها إلى مختلف دول العالم. ت باقتصادياتالمالية التي عصف

ويرجددع  إليدده الفضددل   ززارم مززارك الفكددر الاشددتراكي ينسددب إلددى ملأسدد  هددذه المدرسددة وهددو : الفكزر الاتززكيا ي -ب

فدي بندداء النمدوذج الاشددتراكي علدى مددن و  علمدي  ولددذلك سددميت  بالاشدتراكية العلميددة لأجهدا تقددوم علدى الض ددو والأدلددة 

مية ، كما وجد مدا سدمي بالاشدتراكية الخياليدة هدي كافدة الأفكدار الاقتصدادية التدي سدبقت كدارل مدارك   والتدي العل

لددم تلأسدد  علددى أسدد  منطقيددة أو تحليددل علمددي ، بنددي مددارك  نظريتدده علددى أسدداس التطددور التدداري ي أو مددا تسددمى 

الأفدددراد ولكنددده محكددددوم بقدددوانين توجدددده بالجدليدددة التاريخيدددة فالتدددداريلم بالنسدددبة لمدددارك  فددددي تطدددوره لا يسدددير بددددإرادة 
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 فددي اتجدداه معددين، وقددد تددأثر مددارك  بنظريددة
 
حيددث يددرى أن أي نظددام لابددد أن يحتددوى فددي طياتدده  ايجزز  تطددوره حتمددا

علدى بددذور فنائدده  لأندده لا يتسدم بالكمددال المطلددق ، فتدداريلم أي مجتمدع هددو عبددارة عددن صدراع بددين الطبقددات . فصددراع 

مدددن نظدددام اجتمددداعي إلدددى  خدددر هدددذا الصدددراع سدددينت ي عنددددما يدددتم القضددداء علدددى  الطبقدددات هدددو الدددذي ينقدددل التددداريلم

الطبقددة المسدديطرة، فدددالثورة الاشددتراكية  حسدددب المدرسددة الماركسدددية تنشددأ لوجدددود ملكيددة أدوات الإنتددداج تتركددز فدددي 

أيدددي ف ددة ضدد يلة ، فالتندداقض  بددين قددوة العمددل وفرديددة الملكيددة هددو الددذي يحددرك الصددراع الطبقددي ويق دد ي علددى 

الرأسمالية من داخلها وبذلك يكون الاشتراكيون قد أخذوا من مبدأ الحرية الاقتصادية موقفا ينداقض موقدف 

الفكددر الرأسددمالي فدددالفرد لا يملددك حريددة الإنتددداج أو الاسددتثمار أي إلغدداء الملكيدددة الفرديددة لأدوات الإنتدداج فالدولدددة 

لمالددك الوحيددد لكددل الأمددوال وهددي التددي تملددك أيضددا وحدددها هددي التددي تملددك أدوات الإنتدداج وبددذلك تكددون الدولددة هددي ا

 حق الإنتاج والاستثمار.

 مدع يتفدق مدا وهدذا الفرديدة الملكيدة وخاصدة المقيددة الاقتصدادية الحريدة الإسدلام لقدد أقدر: الإسزمميالفكزر  -ج

 الفدرد بدإ راء الجماعدة مصدجحة مدع يتفدق وكدذا يقددرها التدي البشدرية للدنف  الميدول الطبيعيدة الفطدرة و سداير

 بدذل مدا جزاء الجماعة، تضر لا التي الحدود في وميوله الفرد ر بات النظام يلي أن تقت  ي والعدالة وت جيعه

 بمدا مقيددة الحريدة هدذه أن  يدر والاسد هلاك الإنتداج فدي التملدك فدي الأفدراد حريدة يقدر وجهدد ، الإسدلام طاقدة مدن

 والمدال فوضد ى سدوى  لمسدت المطلقدة الاقتصدادية الحريدة لأن ومصدجحة المجتمدع ، نفسده مصجحة الفدرد مع يتفق

 المجتمدع ، اتجداه التدزام أو واجدب يقابلده الحدق فدإن حدق الاقتصدادية الحريدة وإذا كاندت أماندة الإنسدان يدد تحدت

ويبدذر،  يسدرف أن الفدرد حدق مدن فلدم  والحدرام الحدلال فدي الإسدلام أحكدام مراعداة الالتزامدات هدذه بدين ومدن

عدن  يتميدز الإسدلامي الغيدر، إن الفكدر يلأذي تصرفا الخاص المال في التصرف وعدم الشرعية بالواجبات الالتزام

يضدر،  ولا ينفدع أنده طالمدا حدر فالإنسدان الهادفدة المرشددة والحركيدة الموجهة، المنضبطة بالحرية الأخرى  الأنظمة

 التدي الخاصدة التربيدة  ل في طبيعيا كون ذاتية وتت تحكمها قيود الاقتصاد في الحرية على تفرض التي إن القيود

 موضدوعية وهدي قيدود،  ضدم،ها ال خصدية التدي صدقل الإسدلام والروحيدة الفكريدة الفدرد والمكوندات عليهدا ينشد  

الشدر عة وبالتدالي جعدل  عليده نصدت فيمدا حريدة للفدرد لا الشدرع ،أي بقدوة أي فدي الفدرد علدى تفدرض التدي القيدود

 وفدق رييدة دورهدا وتلعدب الحيداة الاقتصدادية والاجتماعيدة حفدا نظدام فدي أساسدية ملأسسدة الدولدة الإسلام من 

 تلبي هدا عدن الأفدراد يعجدز التدي تلبيدة الحاجدات الأساسدية تتدولى كمدا لجحيداة، الإسدلام مدن تصدور  مسدتمدة شداملة

أسدندت  الو دائف التدي أهدمأداء و  العدام الصدالع فدي خدمدة ومسد ولي ها العامدة من خلال الملكية الدولة مهام لأن

 الأخلاقية. المبادئ الجماعية وتدعيم المصالع ، حماية الشرعية المقاصد تحقيقالإسلامي هي  لها في الفكر

عشددر  هددور الدولددة القوميددة  كمددا تددم التحددول إلددى  الثددامن: عددرف النصددف الأخيددر مددن القددرن الدولززة وظززا   -2

نظدددددام اقتصدددددادي جديدددددد هدددددو النظدددددام الرأسدددددمالي ذلدددددك النظدددددام الدددددذي اتخدددددذ مدددددن المبدددددادئ والأفكدددددار التدددددي صدددددا ها 

الكلاسددديك والنيوكلاسددديك واعددددهم الكرزيدددون لرسدددم السياسدددات التدددي تتددددخل بهدددا الدولدددة والتدددي طبقدددت فدددي القدددرن 

أهدددم المبدددادئ التدددي اسدددتند إليهدددا هدددذا التيدددار ضدددرورة الحريدددة الاقتصدددادية وعليددده التاسدددع عشدددر والقدددرن العشدددرين، و 

فددددإن أي تدددددخل للدولددددة فددددي النشدددداط الاقتصددددادي بقدددددر يزيددددد عددددن الحدددددود القصددددوى يددددلأدي اخددددتلالات عميقددددة فددددي 

النشدداط الاقتصددادي، فعلددى الددر م مددن الدددعم الددذي لقيدده تدددخل الدولددة واليددات تدددخلها مددن قبددل الاقتصدداديون 

اصدرون إلا أن الدولدة حدددت و ائفهدا فدي التوجيده والتحفيدز والحفداط علدى الإطدار العدام للمجتمدع بالإضدافة المع
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الاقتصدادي  الفكدر فدي العامدة القاعددة كاندت إذاإلدى الو دائف التقليديدة المعروفدة مثدل حفدا الأمدن والعددل، 

 لإشدباع ضدروريا يعدد معيندة حدالات يفد تددخلها أن إلا الاقتصدادي  النشداط فدي الدولدة تددخل عددم هدي الرأسدمالي

أي الاقتصدادي، النشداط فديالتددخل  بتعظيم ينادي الاشتراكي  قتصاديالا فكرال  هركما  الضرورية الحاجات

 عمليدة تتدولى أن الدولدة وعلدى إنتاجده، ووسدائل تمدعلمجا مدوارد كدل يكدن لدم إن  البيدة الدولدة تمتلدك أن يجدب 

الإسدلامي فقدد أخدذ بالوسدطية أي حمدل أمدا الفكدر  تمدع،لمجا أفدراد وبين الإنتاج عناصر بين القومي الناتج توز ع

ور ددددم الدولددددة مسددددلأوليات وكطلددددك حمددددل الفددددرد مسددددلأوليات أخددددرى تصددددب كلهددددا فددددي مقاصددددد الشددددر عة وروافدددددها. 

الاهتمامدددات التدددي أولاهدددا علمددداء العلدددوم الاجتماعيدددة بمختلدددف تخصصددداتهم لموضدددوع الدولدددة إلا أن تعريفددداتهم لهدددا 

اختلفت وتعددت تبعا لطبيعة الموضوع والزاوية التي ينظدر م،هدا للدولدة ، لدذلك نجدد كدل تخصدص عدرف الدولدة 

وفقددا لاهتماماتدده، يمكددن  الإشددارة إلددى أهددم هددذه التعريفددات والددذي يعتبددر الدولددة عبددارة عددن مجموعددة مددن الندداس 

ر نددددددوع مددددددن التنظدددددديم الجمدددددداعي الاجتمدددددداعيين بيدددددد،هم طبقددددددة حاكمددددددة وأخددددددرى محكومددددددة  وبددددددذلك فددددددان الدولددددددة تعتبدددددد

الإنساني، كمدا إن الدولدة هدي بم دة المجتمدع السياسدية وجدزء مدن بي تده الاجتماعيدة الشداملة، أمدا التعريدف الدذي 

شددددبه اتفددددال عليدددده فهددددو الددددذي يعددددرف الدولددددة بأجهددددا مجموعددددة مددددن الأفددددراد يقيمددددون بصددددفة دائمددددة فددددي إقلدددديم معددددين 

اجتماعيددة قامددت مددن اجدددل  –ها. إن الدولددة كظدداهرة سياسدددية تحكمهددم هي ددة منظمددة اسددتقر النددداس علددى تسددمي 

ممارسدددددة السدددددلطة والسددددديادة علدددددى حددددددودها الجغرافيدددددة وهدددددي بدددددذلك تعمدددددل علدددددى تلبيدددددة كدددددل الحاجدددددات الجماعيدددددة 

لمواطنيهددا ترتبددت عليهددا جملددة مددن الو ددائف التددي يجددب أن تقددوم بهددا  و عتمددد اسددتقرار واسددتمرار الدولددة علددى قدددرة 

يها على أداء و ائفها على حسب ما تقتضيه المصجحة العامدة، وتعدد قضدية و دائف الدولدة السلطة السياسية ف

مددن القضددايا الهامددة التددي شددغلت المجتمعددات البشددرية والمدددارس الفكريددة حتددى وان اختلفددت فددي طرحهددا بدداختلاف 

 لاتسددداع التوجدده الفكددري والمعطيدددات والظددروف الموضددوعية والذاتيدددة المطروحددة، لقدددد اتسددعت مهددام الدولدددة 
 
تبعددا

دورهدددددا ومجدددددالات نشددددداطها التدددددي تشدددددمل المجدددددالات الاقتصدددددادية والاجتماعيدددددة والفكريدددددة ففدددددي الحضدددددارة اليونايندددددة 

دان يددرى أن المجتمعددات  هددرت نتيجددة لجحاجددات البشددرية التددي لا يمكددن إشددباعها إلا بتعدداون الأفددراد  )أفلاطددون   كد

وعليدده فددان الدولددة تقددوم بمهددام رئمسددية م،هددا مددع بعضددهم الددبعض، حيددث لا بددد مددن التخصددص وتقسدديم العمددل، 

 .الدفاع عن الإقليم وحمايته، الرقابة وحفا النظام العام والسعي لتلبية الحاجات الأساسية للمجتمع

لقددد اختلفدددت النظدددرة إلدددى و دددائف الدولددة مدددن تيدددار فكدددري إلدددى أخدددر كمددا سدددبقت الإشدددارة إليددده،إلا أن الاتفدددال كدددان 

ي الو دددائف التدددي لا يمكدددن للدولدددة الامتنددداع عدددن تأدي هدددا أو إسدددناد تأدي هدددا إلدددى حدددول مجموعدددة و دددائف أساسدددية وهددد

الغيدددر وهدددي الأمدددن ، الددددفاع والعددددل، أمدددا الو دددائف التدددي لازال حولهدددا خدددلاف وسدددمبقى ف دددي مدددا تسدددمى بالو دددائف 

لدولددة مثددل الفرعيددة وهددب الو ددائف التددي يمكددن أن تقددوم بهددا الدولددة أو الدولددة والأفددراد أو الأفددراد تحددت إشددراف ا

الو يفددة الاقتصدددادية و الو يفددة الاجتماعيدددة و الو يفددة الثقافيدددة ،إلا أنندددا نجددد الاخدددتلاف حددول الطريقدددة التدددي  

تقدددوم بهدددا الدولدددة فدددي أداء هدددذه الو دددائف بحيدددث صدددنف المهتمدددون ثلاثدددة تيدددارات فكريدددة أو مدددذاهب كدددل تيدددار حددداول 

المدذهب الفدردي الحدر الدذي يدرى بدأن الدولدة  وم،هدا تقديم ح جه حول ممارسة الدولة لو ائفها السابقة الذكر

يجدددب إن تكتفدددي بو ائفهدددا الأصدددلية أو الأساسدددية وهدددي الأمدددن والددددفاع والعددددل أمدددا الو دددائف الأخدددرى فددديمكن أن 

تسدددند لقفددددراد لممارسددددة مختلددددف أوجدددده النشدددداط بكددددل حريدددة ، أي حصددددر و ددددائف الدولددددة فددددي حدددددود معينددددة، هددددذا 

وتقديسه إذ يضيق دائدرة نشداط الدولدة ممدا يعيقهدا مدن تحقيدق المصدجحة العامدة و المذهب يقوم هذا على الفرد 
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ترك الحاجات الحيوية في أيدي الأفراد ممدا يولدد أزمدات اجتماعيدة، المدذهب الشدمولي الدذي يعطدي للدولدة الحدق 

 إلددى أن الدولددة تعمددل مددن اجددل الصددالع العددام
 
الددذي يسددبق  فددي التدددخل بددالا حدددود فددي كددل المجددالات وذلددك اسددتنادا

المصدددالع الفرديدددة ، هدددذا المدددذهب ليعطدددي ل نسدددان أي دور فدددي الحيددداة وأعتبدددره بمثدددل المعددددات الإنتاجيدددة ممدددا يولدددد 

إهدار للطاقات البشرية وتقييد لكدل الحريدات، أمدا المدذهب الاجتمداعي جداء كحدل وسد  بدين المدذهبين السدابقين 

مهددام بحيددث مهددام كددل جهددة تكمددل الأخددرى لان الهدددف حيددث أعطددى للدولددة دور ومهددام وأعطددى للفددرد كددذلك دور و 

 لأندده يدددعو إلددى إصددلاخ   تدددخل الدولددة 
 
هددو السددعي لتحقيددق رفاهيددة المجتمددع، وهددو اعن مددن أكمددر المددذاهب انتشددارا

مع الاحتفاط بدالقيم المعروفدة كالددين والأسدرة والملكيدة الفرديدة وحريدة التعاقدد، مدن الناحيدة الاقتصدادية يأخدذ 

 بدددورا لدولددةلمقصددود ا إنخل لتوجيدده بعددض نددوايي الحيدداة الاقتصددادية دون أن تهمددل مبددادرة الفددرد. بفكددرة التددد

فهددددم ، المجتمددددعالمددددوارد المختلفددددة مددددن اجددددل تلبيددددة حاجددددات  علددددىسددددعي الدولددددة لجحصددددول  هددددو الاقتصدددداديو  المددددالي

ولكدن يخضدع نشداط الدولدة ، البحث عن مصدادر التمويدلو  هأولوياتتصنيفها حسب و لفة تحاجات المجتمع المخ

دورا  عدن دمندا ندتكلمماو  ،إيديولوجيدةو  سياسدية اجتماعيدة، م،هدا، مجموعة مدن الضدواب  إلىالاقتصادي و  المالي

 العامة.حاجات المفهوم  إلى التطرل من أجل تلبية حاجات المجتمع فلابد من  الاقتصاديو  المالي لدولة

 إشباع حاجة إلى فهو بهدفأن أي عمل مهما كان نوعه  إلىفي البداية لابد من الإشارة  :العامة الحاجات -3

  :إلىيمكن تقسيم الحاجات العامة ، وعليه ما

 ..ال   الملب . –)المأكل  بنفسهبإشباعها  يقوم أنيمكن للفرد  حاجات -

 .....ال   الأمن، العدل. إلى)حاجة الفرد  جماعيايمكن إشباعها إلا لا حاجات  -

تجيب  هذا ماو ، ة إشباع هذه الحاجاتيكيففي ولكن المشكلة لمست في تقسيم الحاجات العامة إنما المشكلة 

لاثة يمكن إعطاء ث،  كما العوامل الملأثرة فيها و إيرادات و العامة ككل من نفقات  الماليةوضوع لمدراستنا  عليه

  .خصائص لجحاجة العامة

 الفرد.تخص الجماعة دون هي حاجة جماعية  -

 تقوم بإشباعها هي ة عامة . -

 جماعية.إشباعها منفعة  علىيترتب  -

 نوعيين. إلىيقسمون الحاجات العامة  المالية العامةكتا   إن بعض

 علىو السول  إلىالتي لا يمكن ترك أمر إشباعها  اتهي الحاج: وللتجز ةقابلة الالحاجات العامة غيي  -أ

أي لا تخضع لمبدأ ، العدل ...ال  –ثمن معين كالأمن  انتظاردون  اتهذه الحاج إشباعالدولة  والسلطة أ

   اعخرينجماعة دون  يستفيد م،ها فرد أو )لا الاستبعاد

طريق ثمن  عن طريق السول أيهي الحاجات التي يمكن إشباعها عن و  :للتجز ةالحاجات العامة القابلة  -ب

 حة ...ال   الا–)النقل  الاستبعادم،ها تخضع لمبدأ  الاستفادةأي  معين،

 يقدرأمر نسبي فكل مجتمع  تبقى و يرها ة ....ال  خاص –ولكن كل هذه التقسيمات و يرها )حاجة عامة 

 .       ومستوى نشاطه الاقتصادي خصائصهو  طبيعة نظامه الاقتصادي والاجتماعيجاته العامة حسب اح

 لأتي:هناك فرل بين النظام المالي والسياسة المالية بمكن إيجازها كا :الماليةالسياسة و  الما ي النظام -4



 
9 

 - ىعليكون  الماليهذا النشاط  ،الماليلقد عرفنا أن الدولة تتدخل عن طريق نشاطها  :النظام الما ي 

 ،العلاقاتو من العناصر  مجموعة مالية، وعليه فان النظام المالي هو سياسيةو  مالي نظامشكل 

نظام كل و ، كاملامت نظاماكون يلكي مكوناته العلاقات هي التي ترب  و  للنظامالعناصر هي المكونة 

 نظام،  المالي النظامأصغر وهي  أنظمةيتكون من  مثلا الاقتصادي فالنظام، أصغرأنظمة يتكون من 

 يأ الاقتصادي النظامجزء من  وه المالي النظامإذ  ، التوز ع ...ال  نظام،  الأسعار نظام،  الإنتاج

ام يحدد ظالخاص به لان كل ن المالي هامظام اقتصادي له نظكل نولذلك نجد لعلاقة الجزء بالكل 

 .ى الأخر  الأنظمةيختلف عن المالي و نشاطها و تدخلها و دور الدولة 

 - امها واستخد الماليةتعب ة موارد الدولة  إلىالتي تهدف  الإجراءات من هي مجموعة : السياسة المالية

 إلىللدولة  الماليةويمكن تقسيم السياسة ،  للمجتمع والاجتماعية الاقتصاديةالأهداف  لتحقيق

أي  الإيراداتسياسة الإنفال، هي مجالات  ماو نفق نكيف أي  الإنفالسياسة ، مجموعة سياسات

 قروضمن  لاقتراضاسياسة مصادر أخرى .....ال  ، و  ضرائب ،رسوم الإيرادات من تحديد مصادر

المرتبطة بسياسة  الجمركيةالسياسة ، كما يدرج البعض الأخرى  من مصادر الاقتراض  يرهاعامة و 

 .الدولة في معاملاتها مع العالم الخارىي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدخ  للتعرو  بعلم المالية العامة :المحور الأوم 
خلال تاريلم الفكر الاقتصادي نجد أن من  :تطور مفهوم المالية العامة من خمم الفكر الاقتصادي -1

عهد الدولة الحارسة )الفكر  مفهوم المالية العامة تطور مع تطور مفهوم دور الدولة في حد ذاته ففي

الكلاسيكي  كان مفهوم المالية العامة مرتب  بمفهوم تدخل الدولة  نذاك والعلاقة هي )مالية حيادية ، دولة 

المصجحة ال خصية ومبدأ الحرية وهما لفكر الكلاسيكي الذي أعتمد على حيادية  ولقد جاء ذلك من خلال ا

أساس نظرية وفلسفة سميث الاقتصادية، وتقوم هذه الفلسفة على كفاءة النظام الطبيعي، ف دم سميث 

، بأن السلوك الإنساني يخضع إلى حب الذات، التعاطف، الر بة في الحرية، 1776يعتقد في كتابه ثروة الأمم 

اس بالملكية، عادة العمل، و الميل للمبادلة، وقد أدى هذا الاعتقاد بوجود نظام طبيعي قادر على الإحس
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تحقيق التوافق والانسجام بين المصالع الخاصة لقفراد و بين المصجحة العامة، والتي تعني أن الأفراد في 

ن الدافع ال خص ي هو سعيهم لتحقيق صالحهم الخاصة يحققون المصجحة العامة. ف دم سميث اعتقد بأ

أكبر ضمان للصالع العام، فالدافع الشدخص ي هو مجرد وسديلة أو أداة، والصالع العام هو دائما الغاية أو 

الهدف، ويوضع سميث هذه  العلاقة والانسجام بين المصجحة الخاصة والصالحة العامة، بقوله:  لم  

نا بتوفير الطعام لعمشنا، بقدر ما يرجع ذلك إلى بفضل و كرم الجزار أو صانع الجعة أو الخباز ما يسمح ل

نظرتهم إلى مصالحهم الخاصة، وعندما نطلب خدماتهم، فإننا لا نتوسل إلى إنساني هم بقدر ما نحقق 

مصالحهم ال خصية، بعد أن فسر سميث أهمية الدوافع ال خصية في الحياة الاقتصادية، فإن النتيجة 

ة التامة والمطلقة للفرد في العمل كيفما يشاء و بالطريقة التي يراها هو الحتمية لذلك هي ضرورة ترك الحري

مناسبة دون أن تحد هذه الحرية حدود، إلا حدود المنافسة أو المزاحمة، بمعنى أن الحرية يجب أن تنمو في 

ث في بم ة المنافسة بين الأفراد دون أي احتكار الذي من شأنه أن يق  ي على محاسن الحرية ، واستند سمي

تبريره لمبدأ الحرية إلى أن الفرد هو أفضل حكم على تقرير مصجحته الخاصة وبالتالي يجب تركه حرا في 

سلوكه،  و لضمان حماية الحرية كأساس للفعاليات الاقتصادية دعا سميث إلى تطبيق  ليات اقتصاد 

نتاج وإشباع الحاجات، السول الحر، الذي يعتبر تنظيما اجتماعيا لضب  سلوك الأفراد في ميدان الإ 

ويتوقف قيام هذا التنظيم على مدى توافر لملأسسات الاجتماعية الضرورية وبخاصة الدولة وتطورها على 

النحو الذي يساعد على تدعيم السول الحر. عبر سن التشر عات القانونية والقضائية و توفير البم ة 

 تطبيقات الاقتصادية، وقد استخلص سميث أن الثقافية و الحرية السياسية المناسبة لنجاخ مثل هذه ال

الحكومة فيما عدا و يفة وضع القوانين السليمة، فإجها لا تستطيع أن تكون أكمر فاعلية و كفاءة في تحقيق 

الإنتاىي يكون ضارا في أ لب الأحيان. و طالما أن الأفراد هم أقدر  المصجحة العامة، و أن تدخلها في النشاط 

الحهم الخاصة، و طالما أن النظام الطبيعي يلأدي إلى التنسيق بين المصجحة الخاصة و على التعرف على ص

العامة، النتيجة المنطقية لذلك هي عدم تدخل الدولة. ما عدا في حدود و يف ها التي تقتصر على سدن 

الدفاع  ها بمهمة القوانيددن المنظمة لجحياة الاقتصادية والتي تحمي الحريات وملكيات الأفراد، إلى جانب قيام

إن التحليل  لدولة لدى الكلاسيك بالدولة الحارسة.ا الخارىي و توفير القضاء العادل، واصطجع على تسمية

التقليديين والمبني على افتراضات  الكلاسيكي الذي تبناه ساي و دم وسميث و يرهم من الاقتصاديين 

ن لابد من تعديلها وجعلها أكمر واقعية، بعدما التو يف الكامل وحيادية النقود وثبات سرعة دوراجها، كا

عدم قدرة المدرسة الكلاسيكية على  تحليل الواقع الاقتصادي  1929أثبتت أزمة الكساد العالمي الكبير سنة 

الكمية للنقود في توجيه السياسة النقدية لمعالجة الأزمة، هنا  وعجز النظريةالجديد ومعالجة الاختلالات 

سمحت أعماله بإيجاد الحلول المناسبة لجخروج من الكساد حيث  هر المفكر الاقتصادي  جون مينارد كيرز  

العظيم، و هرت أفكاره في كتابه  النظرية العامة   ففي الوقت الذي تلأيد فيه النظرية الكلاسيكية حياد 

د تقوم النظرية الكيرزية على أساس أهمية الدور الذي تلعبه النقود على مستوى الاقتصاد القومي، النقو 

 ادخار، اس هلاكفالتغير في كمي ها يلأثر بالتبعية على جميع المتغيرات الاقتصادية سواء عمالة، إنتاج، 

طلب الكلي الفعال الذي يعتبر واستثمار مما يلأثر على التوازن الاقتصادي، وقد بدأ كيرز نظريته بتحليل ال

م،ها اعتبرت نظرية كيرز بمثابة ثورة حقيقية في ، الاقتصادي ككل التوازن للدخل ومن ثمة  الأساس يالمحور 
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الفكر الاقتصادي، لقيامها على فروض تخالف النظرية التقليدية، إن أفكار كيرز جاءت منافية لمبدأ الحرية 

لوصول للتوازن على المستوى الكلي ومنه نجد أن كيرز لالجزئية  اتالتوازنومجموع  المطلقة الاقتصادية

تأثيرها  و،وبالتالي أعطى دور ريادي للدولة الطلب هو الذي يخلق العرضم،ها فرضيات  مجموعة اعتمد على

كيرز بتدخل الدولة لتحقيق التوازن  أقروبالتالي  النشاط الاقتصادي عن طريق السياسة المالية على 

للدولة  الماليالنشاط  أصبحبحيث ة يو يف إلى حياديةمن  الماليةأنتقل مفهوم ي والاجتماعي وعليه الاقتصاد

  :فييتمثل 

 الدورية . الأزماتالتخفيف من حدة  -1

 .ع الدخل بين مختلف أفراد المجتمعالمساهمة في توز  -2

 ...ال   البطالة.، الت خم حاربةلم العامة الماليةأدوات  استعمال -3

 المصجحة العامةبما يخدم  واستغلالهالمروات المجتمع  الأمثلالاستخدام  -4

 الاجتماعي .و تحقيق التوازن الاقتصادي  إلىالوصول  -5

 رةبصو  الإنتاج مجال في الخاصة الملكية تقييد هي المذهب الاشتراكي عليها يقوم التي الأساسية الأركان أما 

جماعي  مذهبفهو  وتصبح ضمن الملكية العامة الإنتاج وسائل كل فتلأمم أيضا الاس هلاك وفي مجال عامة

ارس لية تمفالمالية العامة في هذا النظام تمارسها الدولة بصف ها المهيمنة واعمرة في كل المجالات والسياسة الما

 للدولة. في إطار الخطة العامة

 :يليفي ما  نوجزها  ننستطع العامة مجموعة من التعاريف  للمالية تلقد ورد : تعرو  المالية العامة -2

 العامة.حاجات  لإتباعالموارد المتاحة بالمجتمع تخصيص و هي دراسة توجيه  -1

زمة لم االموارد  علىالذي تبذله الدولة للحصوم  الما يالعلم الذي كدرس القواعد المنظمة للنشاط  و ا -2

 العامة.الحاجات  لإتباع

 .الما ينشاط الدولة  سالعلم الذي كدر  و العامة ا المالية -3

  الما يالقانونية التي تنشأ عندما تقوم الدولة بنشاطها و العلم الذي كدرس العمقات الاقتصادكة  -4

ي ذلك العلم الذ وه العامة المالية في معنى واحد بحيث تعتبر علم تصب  جلهاأن  فيهذه التعار  ما يلاحا أن

، احةالمت الماليةالموارد  استخدام، للدولة المالية الأنشطةين مختلف العلاقات ب، المالينشاط الدولة ديهتم ب

تلبية حاجات  ة هولالنشاط المالي للدو من  الأساس ي الهدفو  المواردهذه  استخدامو  تنظيمو ضب  و مراقبة 

 المجتمع .

را للمالية العامة علاقة بمختلف العلوم الأخرى نظ :أامية المالية العامة وعمقتها بالعلوم الأخر   -3

 لأهمي ها. 

ي بلد تعك  مستوى ووضعية اقتصاد أ  مر ة اعتبارها في العامة المالية أهمية تكمن: أامية المالية العامة -أ

 والنفقات المتمثل في الإيرادات النشاط المالي للدولة من خلال كان كما تعك  مستوى نشاطه ويظهر ذلك

صادية والنفقات العامة هي عناصر ملأثرة في الحياة الاقت ، فالإيرادات العامة العامة محور المالية تبارهماباع

في تحقيق أهداف   العامة كعلم له أهميته والاجتماعية لأي مجتمع كان وعليه يمكن القول أن المالية

 .والثقافية والاجتماعية المجتمعات المختلفة السياسية والاقتصادية
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: ترتب  المالية العامة بالعديد من العلوم وخاصة العلوم المالية العامة بالعلوم الأخر   عمقة -ب

العلوم الاجتماعية وفي مختلف فالدولة تو ف الدراسات التي تقدمها  والقانونية الاجتماعية والسياسية

 لية العامة نجد: العديد من المجالات في سياس ها المالية، ومن العلوم التي تستفيد م،ها الما

د وجد الاقتصا فعلم بعلم الاقتصاد لها علاقة خاصة  العامة المالية :بعلم الاقتصاد العامة المالية عمقة -

خلال استغلال الموارد التي تتصف بالمحدودية  المتعددة والمتزايدة من الحاجات إشباع كيفية في لكي يبحث

العامة تبحث في كيفية تغطية نفقات المجتمع المتزايدة وهذا هو جوهر المشكلة الاقتصادية والمالية 

بالإيرادات المحدودة وهي كذلك جوهر المشكلة المالية ، هذه الأخيرة هي جزء من المشكلة الاقتصادية، 

ام بالإضافة إلى أن علم المالية العامة  يخضع للنظام الاقتصادي ، فلكل نظام اقتصادي نظامه المالي، فالنظ

ه نظامه المالي يستمد سياسته المالية من قوانين هذا النظام ويصجع ذلك بالنسبة لقنظمة الرأسمالي ل

 مةالعا المالية على الاقتصادي النظام الاقتصادية الأخرى كالنظام الاشتراكي والنظام الإسلامي ويظهر تأثير

في  العامة ادر الإيراداتمن خلال سياسة الميزانية وتوز ع الإنفال العام والسياسة الجبائية ومختلف مص

 مختلف دول العالم لان النشاط المالي للدولة له بعد سياس ي واقتصادي واجتماعي.  

فالميزانية  إن علم المالية العامة ومن خلال مكوناته يعتمد على التوقع ، :بعلم الإحصاء العامة المالية عمقة -

 اج إلىم به الدولة من إنفاقات وإيرادات وهذا التوقع يحتالعامة وهي محور السياسة المالية تعتبر توقع لما تقو 

كل المعطيات المرتبطة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية  اعنية والمستقبلية مثل الحركة السكانية 

وملأشرات الاس هلاك والادخار والت خم و يرهما من الملأشرات الاقتصادية  والاجتماعية الهامة وعلم 

ية التي توفر المعطيات السالفة الذكر لجحكومات وفي جميع الدول حتى يتم بناء سياسة مالالإحصاء هو الأداة 

ية سليمة تحقق أهداف المجتمع ، ونظرا لأهمية علم الإحصاء في توجيه النشاط المالي للدول نجد وزارات المال

   وفي جل الدول لها ملأسسات بحث متخصصة في توفير كل الإحصائيات وفي كل المجالات.

 المالية بين ةالوثيق الصلة يبين ما هذا المالي بالتشر ع المالية تعرف :العامة بالعلوم القانونية المالية عمقة- 

 فشم ا تنفصل شم ا  العامة دراسات المالية بدأت لفترة طويلة ثم العلاقة هذه واستمرت والقانون، العامة

 القانون  وفروع المالية العامة بين قوية الصلة لازالت ذلك ور م للقانون العام المطلقة السيطرة دائرة من

 عدالقوا لوضع المشرع إليها يججأ التي الأداة هو القانون  فإن الإداري،  والقانون  القانون الدستوري وبخاصة

 تكان ءسوا قانونية، بقواعد وإيرادات وميزانية  نفقات من العامة المالية مكونات العامة لمالية الدولة ، وتسير

 عن عبارة وهو المالي التشر ع القانونية القواعد هذه مجموعة على لوائح قانونية ويطلق وأ دستورية،

  المالية. الدولة شلأون تنظم التي القانونية القواعد مجموعة

 لاتمشك من فالكثير الاجتماع بعلم مباشرة علاقة العامة للمالية: الاجتماع العامة بعلم  المالية عمقة- 

 رةدائ في يقع الذي الإنساني تتعلق بالسلوك والاجتماعية الاقتصادية الدراسات فروع من كفرع العامة المالية

 .الاجتماعية العدالة لتحقيق المروات توز ع إعادة مثل  ثار على المجتمع من له لما الاجتماع علم

 وعلاقة الحكم بدراسة نظم تهتم السياسية العلوم أن بما :السياسية بالعلوم العامة المالية عمقة-

 الحكومةف سياسيا، برنامجا للدولة العامة عتبر الميزانيةكما ت بالأفراد، البعض وعلاق ها ببعضها السلطات

 يزانية.الم في تدرجها التي المالية الإعتمادات طريق عن سياس ها الاجتماعية والاقتصادية تترجم
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رة في فهم الظاه أساس يعامل  يعتبرالتحليل الاقتصادي  إن : الاقتصاديالتحلي  بعمقة المالية العامة  -

ية العامة على الكميات الاقتصاد والإيراداتالمالية ، ولفهم مدى أثار النفقات العامة المشكلة  أو المالية

 للماليةقدم تالنظرية الاقتصادية الجزئية تلك اعثار، فمثلا الاستعانة بالتحليل الاقتصادي لفهم يتطلب 

نتجين مثل الدراسات المرتبطة بسلوك الم الاقتصادية لنشاطها المالي اعثارفي تحديد  العامة أدوات تستعين بها

 الأدواتالعديد من  إلى بالإضافة يرها من الدراسات، و  سلوكات المس هلكين وأثار الضرائب على الطلبو 

ء العب ومعرفة الإنفالعلى  الماليةتوز ع الموارد  عندالعامة  الماليةتستعين بها التحليلية لبعض الظواهر 

العامة يعتمد أكمر على قواعد التحليل  المالية علمنجد  كما، الإيراداتمصادر  الضريبي عند توز ع

  .نشاط الدولةب  لارتباطه الاقتصادي الكلي نظر

 كل المجتمعات تعرف ماأن  هو الاقتصاد طالبأول ش يء يتعلمه  :والمشالة الاقتصادكة العامة المالية -4

 وذلك من خلالطريقة معالجة هذه المشكلة  وه المجتمعاتهذه  نبيالاختلاف ، يسمى بالمشكلة الاقتصادية

كل  ي ، وبالتال معالجة هذه المشكلة يقةإذا الاختلاف يكمن في طر لها، تراه مناسبا معين تبنيها لنظام اقتصادي 

ها م، على عدة أس لة الإجابةلابد أن يختار  وهنا المحدودة اللامحدودة بموارده هن تلبية حاجاتمجتمع يبحث ع

م العملية ظودخله؟ كيف ين إنتاجه؟ كيف يوزع إليهبالنسبة  الأولويةهي الحاجات ذات  كيف ينتج؟ ما

م يظعها وتنوتوز  يةالمالفي استغلال موارد المجتمع  رئمسيةالعامة هنا تعتبر أداة  والمالية الاقتصادية؟......ال  

 إنفاقها لمعالجة المشكلة الاقتصادية.

 

 

 

 

 النفقات العامة: الثانيالمحور 
 لقد ازدادت أهمية النفقات العامة في المدة الأخيرة مع تطور دور الدولة وتوسع نشاطها وتزايد تدخلها في

خلال سياس ها الاقتصادية في الحياة الاقتصادية حيث أصبحت النفقات العامة أداة تستخدمها الدولة من 

تحقيق أهداف المجتمع، لقد شهدت النفقات العامة تطورا ساير تطور مفهوم تدخل الدولة لهذا سنتناول 

 فيما يلي دراسة النفقات العامة من حيث ماهي ها، تقسيماتها وأثارها الاقتصادية والاجتماعية.

 حيث تتمالنفقات العامة،  ووه ألا العامة الماليةمعالجة أول موضوع من موضوعات ا المحور يهتم بذه    

 :العناصر اعتيةدراسة هذا الموضوع من خلال 

 .التعريف بالنفقات العامة 

 .تقسيمات النفقات العامة 

 .حجم النفقات العامة 

  .اهرة تزايد النفقات العامة  

 للنفقات العامة. والاجتماعية الاقتصادية اعثار 
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ف أعط ها مختل التي الأهميةالمالي وما هي لا بد من تتبع مفهوم النفقة العامة من خلال تطور الفكر  وبداية

  المدارس الاقتصادية ل نفال العام.

 

 النفقة العامة في الفكر الاقتصادي. -أولا

التي جاءت بها  الاقتصادية الأفكارمن خلال  الكمسياي ومفهوم النفقة العامة: الفكر الاقتصادي -أ

 قومتالذي  الماليالنشاط رت  اعتب، بالحرية الاقتصادية وعدم تدخل الدولة ية وهي المناداة  للكلاسيك المدرسة

المدرسة  نظرةيمكن استنتاج  وعليه المحايدة لماليةل انطلاقا من مفهومهم به الدولة نشاطا عقيما

 :اعتية العناصر فيللنفقة العامة  الكلاسيكية

 كلاسيك يلأمنون بعدم إنتاجية الاتفال الحكومي.ال *

 .الفرد وإنفالبين إنفال الدولة  يفرقوالم * 

 المالير يقومون بهذا الدو  الأفراد هم منالعام هدر للمروة وتضميعها، معناه أن  بالإنفال قيام الدولة اعتبروا *

 مكان الدولة. الماليالنشاط ب يقومون  أي

 .الأفرادأبعد الحدود وشجعوا إنفال  إلىالحكومي  الإنفال قيدوا *

أحد زعماء هذه  وهو Sayحتى أن  الإدارية، العدل واعض الشلأون الأمننفقات الدولة في مجالات  حددوا *

 .بقوله   أفضل النفقات أقلها حجما  عن ذلكالمدرسة عبر 

أن الفرد عندما ينفق لغرض تلبية حاجاته إنما يسعى لتلبية حاجات المجتمع إذا لا داعي لتدخل  يعتقدون  *

 لتلبية حاجات المجتمع. عن طريق الإنفال العام الدولة

 . أوجدوا فكرة النفقة المحايدة ) أي لا يجوز أن تتأثر النفقة العامة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية *

 ثارها.لأأي اهتمام للنفقات العامة وخاصة  باتهميعطوا في كتالم  *

 المالتي مر بها الع الكبرى  الاقتصادية الأزمةإن  :الحدك  الفكر الاقتصادي في النفقة العامةمفهوم  -ب

 إلىت أد التي الأزمةالرأسمالي بالدرجة الأولى في الثلاثمنات كان لها الأثر الكبير على الفكر الاقتصادي هذه 

 جاء جديد مالي فكرولدت   الأزمة، هذه  الكبرى  الرأسماليةكثير من الدول خاصة الدول ال اقتصاديات اجهيار

في منتصف  التي  هرت النظرية الكرزية النظريات من أهم  ة الاقتصادية الكلاسيكيةالنظريعلى أنقاض 

قة المحايدة والنف الماليةرة فلم تعد فك الماليلتدخل الدولة ونشاطها  اجديد امفهوم  تالثلاثمنات حيث أعط

ر و د ومنه أعطي للنفقة العامة الو يفية والماليةل محلها مفهوم الدولة المتدخلة حالمقبول و  بالأمرالمحايدة 

 مهم يتمثل في: 

المجتمع الاقتصادية  أهداف تتمثل أهمي ها في تحقيق من أدوات تدخل الدولة اةأدالنفقة العامة * 

 والاجتماعية.

 للمجتمع. والاجتماعي خلال النفقة يمكن للدولة أن تحافا على التوازن الاقتصاديمن * 

للمجتمع لتلبية حاجاته  الماليةتوجه الموارد و  عن طريق النفقة تستطيع الدولة أن توزع، تلأثر* 

 الأساسية.

 الحديث بالنفقة الايجابية وذلك نظرا لد:  الماليسميت النفقة العامة في الفكر * 
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 حدثه من أثار إيجابية داخل المجتمع.لما ت -

 .المجتمع أهداف تحقيقفي  هامة أداةعتبارها با -

قة الحديث يولي اهتماما كبيرا للنف الماليجعلت من الفكر  اقتصادية واجتماعية هناك اعتبارات كثيرةكما أن 

 نذكر م،ها:

 التقليدية )أمن، عدالة...ال  . الأعمالتعدد أ راض الدولة فلم يعد يقتصر على * 

 الإيرادات التي هدفها تغطية أعمال الدولة التقليدية. تلكالعامة فلم تعد  الإراداتتطور مفهوم * 

بحيث  أبعد من ذلك إلى ذهب الحديث لم يقتصر على إبراز مفهوم النفقة العامة ودورها بل الماليالفكر  إن

 الاهتمام ب ثارها الاقتصادية والاجتماعية.وخاصة  جوانبها كل اهتم بتحليل النفقات ودراس ها) دراسة 

  :أجهابتعريف النفقة العامة  علىالعامة  الماليةفق علماء تلقد ا :تعرو  النفقة العامة: ثانيا

كل  إذالحاجة عامة"  إتباعاكم قاب  للتقووم النقدي كأمر بإنفاقه شخص من أشخاص القانون العام   

 :التاليةنفقة عامة يجب أن تتوفر فيها العناصر 

، الدولة من أجل إشباع بعض الحاجات أو حاجات أن تكون على شكل مبلغ نقدي أصلا :تا  النفقة -أ

لة في بالتالي تقدر هذه النفقات نقدا، الدو  المجتمع ف ي تقوم بالاتفال من أجل توفير هذه الخدمات وبالتالي و

تسخر الناس من أجل القيام بخدماتها دون مقابل أو تقدم لهم مقابلا عينيا ، هذا ربما الوقت الحاضر لا 

 ساد في العصور القديمة والعصور الوسطى.

ا أو الهي ات التابعة قانون أن يقوم بها شخص من أشخاص القانون العام )الدولة :بالإنفاقصفة القا م  -ب

 معيارين هما. إلىفي هذا أستند الماليون و  لها

 امة تلكيستند هذا المعيار على الصفة القانونية للقائم أو الأمر بالنفقة ، فتعتبر نفقة ع :المعيار القانوني -

 ر نفقة، أي لا تعتب هي ة عامة...ال  -بلدية -النفقة التي يقوم بها أو يأمر بصرفها أشخاص القانون العام)دولة

 أشخاص القانون الخاص حتى ولو كان الهدف م،ها النفع العام.قوم بها يعامة تلك النفقة التي 

ة فلصالتي تصدر ع،ها النفقة لا على ا لججهة ةيإن هذا المعيار يعتمد على الطبيعة الو يف الو يفي: المعيار -

 القانونية معناه:

بها  قامت حتى ولو عامة عتبر نفقةتدتها  ير ذلك لا االدولة بسي قامت بهاأن تكون النفقة نفقة عامة إذا ما * 

 هي ة عامة.

 الأشخاص.تعتبر نفقة خاصة كل نفقة تقوم بها هي ة عامة تنفق في نف  الظرف التي ينفق فيها * 

 )بناء مثلا عند الإنفالمختلطة إذا مارست الدولة سيادتها  أو تعتبر نفقة عامة كل نفقة يقوم بها أشخاص* 

  .ةخاص بأموالمستشفى تحت إشراف هي ات الدولة 

 هدفيأي كل ما  ،ولكن هذه المعايير في الحقيقة تستثني كثير من النفقات العامة ويبقى مفهوم النفقة واسعا

 نفقة عامة. يعتبرإشباع حاجة عامة  الى

 حول دراستنا لجحاجة العامة كيف أن الجدل قائم  من خلاللقد عرفنا  : العامةالنفقة  من هدفال -ج

وقع الجدل حوله فيما بعد  العامة النفقةالهدف من  لكن، بي،ها التفرقةتقسيمات الحاجات العامة ومعايير 

  كيف يمكن معرفة تحقق منفعة عامة من وراء نفقة عامة   لان قياس  وخاصة الإجابة على سلأال مهم وهو
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ه لا يمكن تقدير المنفعة ، لأنعلى مستوى الفرد فكيف يمكن قياسها على مستوى مجتمع المنفعة صعب

ت العديد من الأفكار عند بعض على الر م من هذا  هر ، و  يره ويمكن تقويمها نقدا أ وتقديرا حقيقيا أ

تقديم بعض النماذج لقياس المنافع العامة المترتبة عن النفقات العامة ، لكن هذه حاولوا  الكتا  حيث

لم تكن مقنعة كما  والمذكورة حتى ول، هذه المعايير قائما الإشكالكانت في الحقيقة  ير مقنعة ويبقى النماذج 

 ، Demarcoمعيار ، ومن هذه المعايير ذكرنا ف ي في الحقيقة تعطينا صورة عن كيفية ترشيد النفقات العامة

الحدية التي  الت حية مة التي تتحقق من جراء النفقة العامة على أساساهذا المعيار يقم  المنفعة الع

 لمداخليهممع المنفعة الحدية  الت حيةإذا تساوت هذه  أي، في سبيل تمويل النفقة العامة الأفرادملها يتح

المنفعة  تطبيق قياس لا يمكن أنهم،ها و ، ولقد تعرض هذا المعيار إلى العديد من الانتقادات بعد هذا الاقتطاع

 عيارم، أما للفرد ولا يصجع لججماعة قد يصجع هذا المعيار لان بأكملهوتعميمها على مجتمع  يةفردال

Dalton استخداماتهاكافة النفقات العامة في جميع أوجه ل الحديةالمنافع  ي تساو   معيار يعتمد علىفهو 

 ويقر من الدخل الوطني الأكبرحقق القدر تبحيث  الاستخداماتكافة  علىتوز ع النفقات العامة يتم معناه و 

من بين ،  في الدخل الوطني الإنفال العامعن الناجمة لقياس الزيادة نظرية المضاعف  باستخدام الكاتب

 وهي:  العيو  التي أخذت على هذا المعيار

 حتى يرها و الدفاع و الأمن  نفقاتك التي تستفيد م،هاهناك نفقات يصعب معرفة الف ات الاجتماعية  -

 منفع ها.نقم  درجة 

لة فأي زيادة في غطاقات المجتمع كلها مش كانتإن المضاعف يصجع في أوقات الكساد فق  أما إذا  -

 القومي.دخل لللا تضيف أي ش يء  الإنفال

السياسات ف ي تستطيع من خلال الأهداف يترك للسلطات  نسبي أمر قياس منفعة النفقة العامةويبقي 

 المحققة تقدير تلك المنافع.

في السابق وفي  ل الدولة الحارسة لم يكن تقسيم النفقات العامة : النفقات العامة تقسيمات -ثالثا

مهما  حيث كانت النفقات العامة محدودة وموجهة لتقديم خدمات معينة تقوم بها الدولة إلا انه ومع 

نظرا تطور دور الدولة وتحولها من دولة حارسة إلى دولة متدخلة ازدادت أهمية تقسيم النفقات العامة 

لتنوعها وتزايدها واختلاف  ثارها ومن ثم  هرت الحاجة لتقسيم وتبويب هذه النفقات إلى أقسام متميزة 

 مع ضرورة تقسيمها على مبادئ واضحة ومنطقية  والهدف من هذه التقسيمات هو:

 تسهيل صيا ة وإعداد البرامج.  -

 تحقيق الكفاءة والفعالية في تنفيذ الميزانية.  -

 . دمة عمليات المراقبة والاعتمادتسهيل خ -

 تسهيل دراسة اعثار المختلفة للنفقات العامة  -

 تمكين البرلمان والرأي العام من إجراء رقابة فعالة على الدور المالي للدولة.  -

ل لتقدير أوجه الاتفا نظراالعامة كثير من الاهتمام لتقسيمات النفقات العامة  الماليةلقد أولي كتا   

 خضع العامة كما أن تقسيم النفقات الإنفال العام،التي تتدخل بها الدولة عن طريق  الأوجهتعدد و 

  العامة وهما: تقسيمين رئمسيين للنفقات جدالعامة وعليه و  التي ينظر م،ها للنفقة للزاوية
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1- التقسيم العلمي الاقتصادي للنفقات العامة: ويقصد به تقسيم النفقات العامة على أساس معايير 

حسب أثارها على الاقتصاد الوطني أي حسب أثارها الاقتصادية ووفقا لهده المعايير نجد أي اقتصادية 

:إلىالنفقات العامة تقسم   

إلى عيار النفقات العامة وفقا لهذا المتقسم    :واستخدام القوة الشرا ية الوطني الدخ  في التأثيي معيار -أ

 ونفقات تحويلية. حقيقية نفقات

 المختلفة السلع والخدمات على لجحصول  الشرائية القوة من لجزء الدولة استخدام عند :نفقة حقيقية -

 طنيالو  الناتج في مباشرة إلى زيادة الحقيقية النفقات هذه تلأدي كما عامة، حاجات تشبع التي المشار ع لإقامة

عمل  لسير اللازمة والخدمات السلع شراء للعاملين، كذلك والرواتب الأجور  على العامة الأموال كصرف

 .الدولة وأجهزة الإدارات

 لها لم  النفقات وهذه المجتمع في الدولة إلى ف ات مختلفة  من نقدية مبالغ تحويل هي: نفقة تحوولية -

 من اتالنفق من النوع هذا أن توز عه أي إعادة إلى تلأدي بل الوطني الإنتاج في زيادة إلى تلأدي ولا مباشر مقابل

 الوطني وتنقسم الدخل توز ع نم  في تغيير إحداث إلى أي تهدف أخرى، إلى ف ة من الشرائية القوة نقل شأنه

 النفقات نأ الواضع ومن مباشرة  ير تحويلية ونفقات نقدية مباشرة تحويلية نفقات إلى التحويلية النفقات

 إلى تلأدي لا المباشرة  ير التحويلات أن حين في لقفراد، النقدية زيادة الدخول  إلى تلأدي المباشرة التحويلية

  أنواع ثلاث إلى التحويلية النفقات لقفراد وتنقسم الحقيقية الدخول  زيادة

 .الضرورية السلع أسعار تخفيض بغرض الإعانات مثل   :اقتصادكة  -   

 .البطالة وتعويضات الاجتماعية التأمينات مثل:   اجتماعية -   

 .العام الدين فوائد أقساط مثل      :مالية -   

معيار المقابل ومعناه إذا كانت النفقة تتطلب عنصر المقابل بطريقة مباشرة) ف ي  إلىالاستناد وهنا يمكننا 

بطريقة مباشرة) ف ي نفقة تحويلية  حتى ولو  عنصر المقابلنفقة حقيقية  أما إذا كانت النفقة لا تتطلب 

فسر أن الدولة تنفق لبناء نكان ذلك بطريقة  ير مباشرة لكن هناك إشكال بالنسبة لهذا المعيار إذ كيف 

م يتقدل شرائيةالاستخدام الدولة للقوة ثم  هنا توفر عنصر المقابل،  المستشفيات وشراء خدمات الأطباء

أما  ،الثانية لتكون ، فلا بد من توفير الأولى لقولى تعتبر مكملة  الأخيرة النفقات هذه ،العلاج مجانا للمواطنين

تلك النفقة التي تلأدي مباشرة إلى خلق المروة ،  النفقة الحقيقيةالذي أعتبر الإنتاج معيار الزيادة المباشرة في 

الاقتصادية ولا تلأدي إلى زيادة في الإنتاج النفقة التحويلية ف ي تلك النفقة التي لا تستعمل الموارد  أما

وجد نفقات تقوم الدولة مباشرة باستعمال قوتها تقد  مباشرة. لكن الجدل الذي دار حول ذلك أعتبر أنه

دار كذلك و يره، كشراء الدولة لعقارات مثلا  الوطني الإنتاج إلىولكن لا تضيف شم ا  في إنفاقها الشرائية

بعض  لكن ، هل يمكن اعتبارها نفقات حقيقية؟إنتاجهاراء سلع وخدمات سبق على ش الإنفالالجدل حول 

هذه  إنتاجيولد زيادة في  وبالتاليسيولد طلبا جديدا  عليها الإنفالحقيقية لأن  اعتبروها العامة الماليةعلماء 

اعتبارها مازال الخلاف قائما حول بعض النفقات هل يمكن و  .عليهاالسلع والخدمات نظرا لزيادة الطلب 

إذا كانت هذه الفوائد مقابل  فوائد الدين العام )الفروض العامة أما المعاشات  حقيقية أم تحويلية؟ مثل

إذا كانت هذه الفوائد مقابل قروض أما  تحويلية نفقات قروض استعملت لأ راض اس هلاكية تعتبر
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روض الموجهة قكلها حقيقة لأن اللكن البعض يعتبرها ، حقيقيةنفقات تعتبر فاستعملت لأ راض استثمارية 

 الدول  جلتوز ع النفقات في  والملاحا أن .الإنتاجزيادة في  إلىهي إلا خلق طلب جديد مما يلأدي  للاس هلاك ما

ازدياد تكفل  مع اجتماعية لهذه النفقاتو لما وجد من أثار اقتصادية  نفقات تحويلية وذلك كوجهابتتميز 

ولقد  المحافظة على مستويات معينة من المعمشةو  المحرومة عيف أوالدولة بالطبقات ذات الدخل الض

 متنوعة وم،ها:وجدت هذه النفقات بأشكال 

   المعمشة...ال تكاليف) التأمينات الاجتماعية، المنح الاجتماعية، نفقات خفض :نفقات تحويلية اجتماعية - 

إعانة ، سلعة ذات منفعة عامة إعانة النفقات من أجل خفض سعر مثل :نفقات تحويلية اقتصادية -

سلع ذات فائدة  إنتاجإعانات للقيام باستثمارات من أجل ، لتغطية عجز المشروعات ذات الفائدة العامة

 عامة...ال .

  سمى هذا التقسيم بالتقسيم الو يفي للنفقات العامةو  .تقسيم النفقات العامة بحسب أغراضها -ب

 الإدارية، الو يفةالو يفة ب حيث تقوم الدولة تقسيم و ائف الدولة إلى العامة الماليةكتا   أستندولقد 

النفقات الإدارية وم،ها نفقات سير المرافق فهناك  كل و يفة تقابلها نفقات الو يفة الاقتصاديةو  الاجتماعية

 النفقات ونفقات إدارية أخرى متعلقة بالخدمة العامة، العامة، نفقات الأمن، الدفاع، التمثيل السياس ي

الاجتماعية...ال ، و النفقات الاقتصادية وتتمثل  الاجتماعية وتتمثل في نفقات التعليم، الاحة، المساعدات

  في النفقات ذات الطابع الإنتاىي مثل الاستثمار في الري ، المواصلات، توليد الطاقة الكهربائية، الطرل...ال .

 ذاه ن أ إلى هنا وتجدرا لإشارة الدولة، تلأديها التي لو ائفل وفقا العامة النفقات تقسم الأساس هذا وعلى  

 إلى انتشر  ثم الأمريكية المتحدة في الولايات استعمل وقد العامة للنفقات التقسيمات يعد أحدث التصنيف

 يالت للو ائف وفقا التقسيم ويمكن التقسيم، هذا بها واحدة يلتزم قاعدة توجد لا أنه كما العالم، دول  بقية

 و ائف مجموعة أساس على الأخيرة هذه تصنف حيث العامة، بواسطة نفقاتها المعاصرة الدولة تلأديها

 وهي: للدولة تابعة شكل مصالع في أساسية

 هذه النفقات وتشمل الدولة لقيام واللازمة العامة المرافق تسيير نفقات تمثل: للدولة الإدارية النفقات -

        الصنف هذا أن القول  ويمكن ومعاشاتهم، العمال أجور  المو فين، مرتبات

 .والتمثيل الدبلوماس ي العدالة الأمن، والدفاع، العامة، الإدارة نفقات يتضمن الإدارية من النفقات

 الخاصة النفقات أي للدولة، الاجتماعية بالأ راض المتعلقة النفقات وهي: للدولة الاجتماعية النفقات -

 بالتعليم والاحة الخاصة النفقات نجد النفقات هذه بنود أهم ومن لقفراد الاجتماعية بتحقيق الأهداف

 .والثقافية الاجتماعية والتأمينات

 المرتبطة النفقات أي للدولة، الاقتصادية بالأ راض المتعلقة النفقات هي: للدولة الاقتصادية النفقات -

 توفير تهدف إلى التي العامة الاستثمارات مثل اقتصادية أهداف تحقيق بهدف معينة بأنشطة بقيام الدولة

 ةأهمي يزداد النفقات من النوع هذا أن ويت ع .ال ...الكهرباء الري، والمواصلات، كالنقل الأساسية الخدمات

 التنمية توفر عدم لسبب المتقدمة الدول  في عنه النامية الدول  في بارزا مكانا يحتل كما،  الدول  كل في

 مقارنة دراسات إيسمح باجراء أنه إلى العامة للنفقات الو يفي التقسيم أهمية وترجع ،في الأولى الأساسية

 المجالات. مختلف في العامة فقاتنلل
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 نفقات لىإ العامة النفقات الماليةتبعا لهذا المعيار يقسم علماء : تقسيم النفقات تبعا لانتظامها ودوروتها -ج

 وبالتاليولقد  هر هذا التقسيم نتيجة تزايد تدخل الدولة لتلبية حاجات المجتمع   ير عاديةنفقات  عادية و

 ارد الغيرالمو  استعمال إلىتججأ الدولة عادة  وبالتالي لتغطية نفقاتها لا تكفي أنالموارد العادية للدولة يمك،ها 

 في التدخل من المزيد باتجاه التاريلم عبر الدولة دور  تطور  إن النقدي...ال  . الإصدارعادية )القروض، 

 إلى زيادة أدى وهذا والنوع الضجم حيث من العامة النفقات زيادة إلى أدى الاقتصادية والاجتماعية الشلأون

 النفقات هذه كانت خاصة إذا لتغطي ها كافية الضرائب تعد لم العامة النفقات ازدياد ومع العامة الإيرادات

 اليالم الفكر أصبح ولهذا .ال ..الطبيعية أو الكوارث الاقتصادية كالأزمات استثنائية مجالات لمواجهة تستعمل

 ولا عادي  ير مورد فيها وجد وقد النقدي وإلى الإصدار الاقتراض إلى الججوء فيها يجوز  التي بالحالات يهتم

 يرجع إنما عادية و ير عادية إلى النفقات تقسيم سبب أن القول  يمكن سبق مما ،الضرائب على فيها يقتصر

  ير فكرة النفقات أن أي العامة، النفقات لتغطية العادية  ير الموارد إلى الججوء مدى لتحديد إلى الحاجة

 عدة النقدي، وهناك والإصدار القروض مثل العادية  ير الموارد إلى الججوء لتبرير استخدمت قد العادية

 :وهي العادية و ير العادية النفقات بين للتفرقة معايير

 مثل عادية تعتبرفي ميزانية الدولة   ومنتظمة دوريةالنفقات تتصف بال كانت :  فإذاوالدوروة الانتظام- 

 ومواجهة الحرو  تمويل ل النفقات التي تخصص إلىمث وم،ها عادية  ير ف ي كذلك تكن لم وإن الأجور،

 الطبيعية والأزمات المختلفة. الكوارث

 نفقة عتبرفتتنت ي بان هاء فترة تنفيذ الميزانية وعادة ما تكون سنة  النفقات كانت فإذا :   الإنفاق فكية طوم  - 

 .تعتبر نفقة  ير عادية سنة من لأكمر امتدت إذا أما عادية

 للقيام الاقتراض إلى الججوء مثل عادية  ير نفقة فتعتبر دخلا درت النفقات كانت إذا  : الدخ  توليد- 

 يخصص القرض أن أي القرض، هذا فوائد للدولة تستخدمها في تغطية  دخلا يترتب ع،ها عامة بمشروعات

 دخلا تولد لا النفقات كانت إذا أما عادية،  ير النفقات هذه تعتبر فعندئذ بتسديده، سمح و  فائدته لدفع

 .عادية  ير نفقات فتعتبر

 تلأدي لا أي الاس هلاكية بالنفقات سمىت ما أو منتجة  ير النفقة كانت فإذا : الإنتاجية معيار- 

 الإنتاج في زيادة إلى تلأدي منتجة كانت إذا أما عادية، نفقة ف ي الوطني الإنتاجفي   زيادة إلى

 .والمستشفيات المدارس لإنشاء المخصصة النفقات مثل عادية  ير نفقة ف ي الوطني

 لا كانت اإذ المعيار لهذا طبقا عاديةالعامة نفقة   النفقة تكون  :العيني المام رأس تكوون في المساامة معيار- 

 ما أو النفقات الجارية  وتسمى العامة المرافق المخصصة لتسيير كتلك العيني المال رأس تكوين في تساهم

الرأسمالية  كالنفقات العينية الأموال ريوس تكون  في تساهم كانت إذا أما، الإدارية بالنفقات أيضا عرفت

 عادية.  ير نفقة ف ي والاستثمارية

 تقسيمات النفقات العامة

 النفقات الحقيقية  النفقات التحوولية

بشكل مباشر  الوطني الإنتاجزيادة زيادة  إلىلا تلأدى   أي الوطني الجاري  الإنتاجتنمية  إلىتلأدى مباشرة 
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وتقدمها  الوطنيتوز ع الدخل  إعادة إلىولك،ها تلأدى 

بدون مقابل الأفراد إلىالدولة   

نفقات منتجة وهى تكون نفقات بمقابل هي  

 النفقات الغيي عادكة

 ير عادية مثل القروض  إيراداتتمول من 

النقدي  والإصدار  

 النفقات العادكة

تمول من الإيرادات العادية مثل الضرائب والرسوم 

 والإيرادات من ممتلكات الدولة

 

معيار 

 التفرقة

 النفقات الغيي عادكة النفقات العادكة

الانتظام 

 والدورية

 ميزانيةكل  فيتتكرر باستمرار 

 عامة

 لا تتكرر في كل الموازنات العامة 

مدة استمرار 

أثر النفقة 

 العامة

التي ينت ي أثرها بان هاء الموازنة 

العامة مثل الأجور والمرتبات 

 والفوائد على الدين

لاحقة مثل نفقات بناء  ميزانياتالتي يمتد أثرها إلى 

 الكباري والطرل والسدود 

إنتاجية 

 النفقة العامة

 الوطنيلا تلأدى إلى زيادة الناتج 

بطريق مباشر مثل التأمينات 

البطالة  وإعانات  

مثل  الوطنيالناتج  فيتولد زيادة مباشرة  التي

  الإنتاجيةالمشروعات 

 النفقات الرأسمالية النفقات الجاروة

الدولة وتمكي،ها  أجهزة لإدارةالنفقات اللازمة  هي

 لإشباعمن الحصول على السلع والخدمات 

 حاجات جارية

 أسبا وتوفير  الإنتاجالنفقات اللازمة لزيادة  هي

 والإصداروتمول من القروض  الاقتصاديالنمو 

 النقدي

نفقات الصيانة –والمرتبات  الأجور   

) نفقات عادية     

الأساسيةمشروعات البنية  –بناء المصانع   

)  ير عادية     

إن هذه التقسيمات لا تخضع بالضرورة إلى التقسيمات العلمية  :التقسيمات الوضعية للنفقات العامة -2

م التعرف على تقسينحاول  وبالتالي اقتصادية...ال .و  بل تخضع إلى اعتبارات تاريخية، سياسية عرفناهاالتي 

 في بعض الدول وم،ها:النفقات 

 :إلىتقسم النفقات في الميزانية الإنجليزية  :في المي انية البيكطانية العامة تقسيم النفقات-أ

 وهي النفقات ذات الاعتماد الدا مإلى هذه النفقات تمول عادة بالضرائب والرسوم وتقسم  :نفقات عادكة -

النفقات نفقات خدمة الدين،  مثلتأخذ صفة الدوام  ف ي فيها بالبرلمان الإذنيتجدد  لا التي النفقات تلك

 وهي المتجددالنفقات ذات الاعتماد ، ال المالكة... الأسرةمخصصات و  يرلندا )الشمال ا لميزانية المخصصة

، التعليمنفقات الدفاع، نفقات الحكومة،  مثل النفقات التي تناقش كل سنة في البرلمان لاعتمادها

 الاحة...ال  
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نفقات رأسمالية مثل بالفروض وأ لبي ها ذات طبيعة   هاعادة تغطي تتم هذه النفقات :غيي عادكةنفقات -

 تنمية المدن...ال   الصناعات، نفقات

ت م تخلت فرنسا عن نظام توز ع النفقا1954منذ عام  :تقسيم النفقات العامة في المي انية الفرنسية-ب

التاريلم أصبحت تقسم النفقات تبعا لتأثيرها في  ذلكاريا ) أي على أساس الوزارات والهي ات  ومنذ دإ

ة، نفقات تحويليوبالتالي نجد النفقات في الميزانية الفرنسية تقسم إلى )الدخل القومي   الوطني الاقتصاد

وهي  نوعين من النفقات جدنهذه النفقات  أنواع وداخل كل نوع من،  استثماريةنفقات و  نفقات إدارية

 البحث عن إيرادات  ير عاديةيتم  نفقات ملأقتةو  عاديةال تتميز بتغطي ها بالإيرادات ،هائيةالنفقات ال

 من الإيرادات  ير العادية. و يرها العامة قروضال إلىلتغطي ها وعادة ما تججأ الدولة في تغطي ها 

لهدف اأي إلى رض غتبعا لل الأمريكيةتقسم النفقات في الميزانية  :الأمروكيةتقسيم النفقات في المي انية  -ج

  الذي تسعى الدولة الى تحقيقه، وأهم هذه التقسيمات هي:

 نفقات الدفاع. -

 نفقات الشلأون الدولية. -

 نفقات التجارة والقوى العاملة. -

 نفقات الزراعة والموارد الزراعية العامة. -

 .والتعليمنفقات الاحة  -

كتابة الدولة تقسم هذه النفقات على أساس إداري أي تبعا للوزارات والمصالع مثلا كتابة الدولة للاحة، 

 ولاية ، ونظرا لاعتماد الولايات المتحدة على النظام الفدرالي فإننا نجد لكل، استغلال الموارد...ال لجخارجية

 ميزاني ها الخاصة بها.

ائر سيخصص في المحاور الموالية محور خاص بالميزانية في الجز  :ا روةتقسيم النفقات في المي انية الجز  -د

 وهي ما تسمى إداري نفقات ذات طابع  إلىالعامة في الجزائر تقسم  النفقاتأن  إلى الإشارةلكن هنا يمكننا 

 في الجزائر النفقات العامةولذلك نجد أن  بنفقات التسيير ونفقات ذات طابع استثماري وهي نفقات التجهيز

 اقتصاديةنفقات م،ها  تمثل في مجموعات للنفقاتإلى تحقيقه، وت النفقةتسعى للغرض الذي  وفقا تقسم

نفقات ، و التجارة والتمويل... ال  ،المواصلات، الزراعة  ،النقل ،لصناعةوتتمثل في النفقات المخصصة ل

، هذه  القضاءو  الدفاع، الرياضة والشبا  ،العائلية ،الإعاناتالاحة التعليم، مثل نفقات اجتماعية

 والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية. عادة تبعا للوزارات والمصالع والهي ات النفقات تقسم

 :ماوه أساسية عناصر ثلاثة إلىسنحاول التعرض  العنصرمن خلا هذا :العام الإنفاق ضوابط -رابعا 

 قواعد الاتفال العام -1

 العام. الإنفال اهرة تزايد  -2

 العام. الإنفالحدود  -3

حكمه تالعام الإنفال لذا نجد إن ، العام الإنفالعني بها تلك القواعد التي تحكم نو : العام الإنفاق قواعد -1

 العام يحقق الأهداف التي وضع من أجلها. الإنفالثلاثة قواعد هذه القواعد التي تجعل من 
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حة  ير الصالع العام ومصج لن يكون في وجود النفقة العامة ومعناه :المنافعقاعدة تحقيق أكبي قدر من  -أ

 معينة إذ كان يقصد بها مساعدة شريحة النفقة فمثلاهذه ب المقصود ون أن يستفيد من النفقة كل ، المجتمع

  على أن تستفيد م،ها هذه الشريحة دون  يرهامن المجتمع يجب أن تعمل الدولة 

  اهمعنو : في النفقاتقاعدة الاقتصاد  -ب

 .اقتصادي أو اجتماعي إلا لمبرر ة نفقةنفق أيت أن لا* 

 لفة ممكنة. بأقل تك ة العامةالنفق * تنفق

  الإنفال.والتبذير في  الإسرافتجنب * 

 .تبلغ النفقة هدفها الإنفال لكيعلى  تشرفوضع أجهزة إدارية قوية ومحكمة * 

 .الرقابة البرلمانيةالإدارية و الرقابة بالإضافة إلى تنفيذ هذه النفقات  تتابع ةيأجهزة رقاب * وضع

لا بد من جهة رسمية  وبالتاليوواضحة   مضبوطةأي أن النفقات العامة يجب أن تكون  :قاعدة الكيخيص -ج

صلاحيات نجد هذه من  العالم جميع دول  في و أنه لكل جهة، مع العلمقانونا تأذن بإنفال المبالغ المخصصة 

 من خلال تصويته على الميزانية. لجحكومة الترخيصيمنح  وهو الذي البرلمان

 ةللماليالأساسية  الظواهرإحدى  الإنفال العامتعتبر  اهرة تزايد :  العام الإنفاقظاارة تزاكد  -خامسا

 أصبحت تعرفها البلدان المتطورة بل فق  هذه الظاهرة لا تخص تأصبح، كما العامة في العصر الحديث

تزايدها  والاتجاه العام هلكن  أو أكمرالعامة لسنة  النفقاتان تنخفض و فقد يحدث ، جميع المجتمعات 

 قأنطل وبالتاليالعامة  الماليةعلماء  انتباههذه الظاهرة التي لفتت  بمعدلات معتبرة عبر مختلف السنوات.و 

اه من لفت انتب أول  فاقني  الألماني عتبر الاقتصاد و العام  الإنفالتزايد  إلىالتي تلأدى  الأسبا البحث عن 

فاقرر، ويتجخص تسمي ها بقانون  إلىمجموعة نتائج أدت  إلىوتوصل  القرن التاسع عشر في الأوروبيةالدول 

 :الأتيهذا القانون في 

 في مختلف الميادين زيادة نشاط الدولة إلىالاقتصادي سيلأدي  ومن النم معيناحقق المجتمع معدلا  ماكل

ذلك من فاقني ، ولقد فسر بمعدلات اكبر من الزيادة الحاصلة من الناتج القومي إنفال المجتمعيزداد  وبالتالي

و يف ها و و يف ها الاجتماعية ،  الأمن علىالحفاط  ةو يفوهي  ثلاثة و ائف للدولةخلال تمييزه بين 

ذلك تماشيا مع الزيادة التي يعرفها المجتمع من و  الأمن علىفالدولة يزداد نشاطها في الحفاط ، الاقتصادية

.والاجتماعية الاقتصاديةات في الحياة ديتعق ه منو خلال الزيادة في نم  

لقضاء ل تدخلها إلىفازدياد معدلات النمو يلأدي بالدولة  من خلال ممارسة الدولة لو يف ها الاجتماعية أما 

المجتمع كما  التوازن الاجتماعي بين مختلف طبقات تلالخا إلى  الاحتكارات لا تلأدي هذه حتىالاحتكارات  على

، كما الاقتصادي ومن الزيادة في النم كثيراالطبقات التي لا تستفيد  على الإنفالزيادة  يتطلب تدخل الدولة

 الإنتاىيالجهاز تدخل الدولة في أن زيادة الإنفال العام عندما تمارس الدولة و يف ها الاقتصادية فيرجع إلى 

 استغلال علىالدولة ي جعها  إليهتصل  الذي الماليالمستوى بالإضافة إلى أن لتلبية الحاجات العامة للمجتمع 

لقد و  .الموارد الطبيعية لاستغلالبالشركات العامة  كالأخذ المجتمع من أجل تلبية حاجات المتاحةالمروات 

العام  الإنفالأن  إلى الواقع فتوصلوا على فاقنيحاول كثير من الاقتصاديين فيما بعد إسقاط ملاحظات 

تطور الللدولة نتيجة  الإراداتمرتب  بقدر ما يعطي المجتمع من لكنه  اهرة عامة  وهو يتزايد فعلا 
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 قافز تفسيرات لتزايد النفقات العامة عندبما جاء من العامة  الماليةعلماء ، كما أهتم الاجتماعي و الاقتصادي 

أسبا  حقيقية، تتم دراس ها  و عة أسبا  وراء تزايدها قسموها إلى نوعين أسبا   اهريةو وتوصلوا إلى مجم

                    :اعتيفي 

لعام ا الإنفال ازدياد إلى تلأدي التي الأسبا  من العديد هناك: العام الإنفاقالظااروة لك اكد  الأسباب -أ

 نفالل   المخصصة الموارد المالية زيادة الدولة ومعناه تقدمها التي المنافع والخدمات في زيادة أي دون   اهريا

 :نذكر الأسبا  هذه من بين العامة الحاجات في الزيادة دون  العام

 يكلتنفقها  زيادة المبالغ التي إلىإن تدهور القوة الشرائية للنقود عادة ما يلأدى بالدولة  : تداور قيمة النقود -

 الشرائية القدرة انخفاض إنمن قبل  عليهاالخدمات التي كانت تحصل و المقدار من السلع  علىتحصل 

 قيمة انخفضت كلما أكمر نقدية وحدات تدفع يجعل الدولة بدوره ارتفاع الأسعار والذي إلى يعود للنقود

 والخدمات التي كانت تحصل عليها من قبل السلع الكمية من نف  على لجحصول  النقود

 الحكومية طرل المحاسبة اختلاف إلى العامة النفقات زيادة ترجع قد:  التغيي في طرق الحسابات العامة-

 في الميزانية تقيد أصبحت أين عمومية الميزانية  مبدأ اتبع أن بعد الحسابات في القيد طريقة خاصة وبصفة

إلى  يلأدي النظام هذا أن الواضع ومن بي،هما المقاصة إجراء دون  والنفقات الإيراداتجملة  للدولة العامة

 من أجزاءلنفقة العامة في عدة اتكرر  اهرية، بحيث ت هي زيادة  الواقع في ولكن العامة النفقات حجم زيادة

 إلى يلأدي دقيقةالر  ي الإحصائياتبعض ، بالإضافة إلى أن الاعتماد على  خم حجم النفقات ي مما الميزانية

 .زيادة  اهرية في النفقات العامة

 نسبيا زيادة نفقاتهاو للدولة  الإقليميالعامة التوسع  الماليةيعتبر كثير من علماء  : الإقليميالتوسع  -

،  أصلا الإقليمنفع عام بالنسبة لسكان  أيهذه النفقات لا تضيف  باعتبار نتيجة ذلك هي زيادة  اهرية

 زيادة حقيقية ولم  صورية ما دام هذا التوسعوجها يعتبر الكتا  بعض إن إلى الإشارة هنالكن يجب 

  .الأصلي الإقليمجزءا من  أصبح الإقليمي

هي مجموعة من العوامل الاجتماعية السياسية :  الحقيقية لك اكد النفقات العامة الأسباب -ب

للنفقات العامة والناتجة عن زيادة الطلب على والإدارية والاقتصادية التي تلأدي إلى زيادة حقيقية 

 الحاجات العامة ومن بين هذه الأسبا :

 وازدادتمنذ القدم والرزاعات بين الشعو  والقبائل موجودة : والحروباتساع نطاق الن اعات الدولية -   

جهيز جيوشها، تحدتها في وقتنا الحاضر وأسبابها متعددة ومتنوعة ولذلك تخصص الدول ميزانيات معتبرة ل

ترتب  بسيادة الدولة وبأم،ها والملاحا أن  لأجهانفقات حقيقية  الماليينالنفقات المخصصة لذلك يعتبرها 

  .النفقات العامة¼ من  أكمردول العالم تشكل فيها نفقات الدفاع  أ لبية

لمجتمع والدور الذي تلأديه في افلسفة تدخل الدولة  إلىالعامة  الماليةويرجعه العلماء  : أكدكولوجية أسباب -

تدخل ال علىلدولة ا تسمح وتجبر الاقتصادي هنظام ت المبادئ التي يتبناه المجتمع من خلالكلما كان ، أي

 زيادة نفقاتها. إلىذلك  أدىبشكل كبير كلما 



 
24 

 للأجتدخل الدولة في الحياة الاجتماعية  الزيادة في النفقات العامة الناجمة عن عتبرت: أسباب اجتماعية -

 زيادة حقيقية ما دامت ضمان توز ع المروة بعدالة بين أفراد المجتمع والمحافظة على الاستقرار الاجتماعي

 تصب في تحقيق أهداف إستراتيجية للمجتمع.

 ة اهري ايعتبرههناك من ف قائمامازال  الجدلفان أما ازدياد النفقات العامة نتيجة الزيادة السكانية 

 الإنفال ، هذا الإنفان وما يقابلها من الزيادة في عدد السك أنالظاهرية باعتبار  الأسبا ضمن  ايدرجهو 

كزيادة  الأخرو عتبرها البعض ، المجتمعو د ر حدث تغييرا في حاجات الفي أنالسكان دون  علىقسم ي

بعض الخدمات الاجتماعية )كالاحة مثلا    على الإنفال لانحقيقية في النفقات العامة وهم )قلة   

كنفقات حقيقية لمجابهة  ى لأخر نفقاتها تزداد من سنة  وبالتالي الأمراضمن بعض  الأطفالتخفض وفيات 

 لخدمات الاجتماعية .ا من زيادة حاجات السكان

تمع لتلبية حاجات المجتزايد نفقات الدول واشكل كبير  إلى أدي التكنولوىيالتطور  إن:  أسباب تكنولوجية -

 تقنيات استخدام إلىكما أدي بالدولة من وسائل اتصال ووسائل نقل وخدمات تكنولوجية مختلفة ومتطورة ،

و يرها من الخدمات، هذه المهام زادت من توليد الطاقة  متنوعة في توفير الخدمات الضرورية للمجتمع مثل

 فع.نفقات الدول وهي نفقات حقيقيو لما تضيفه من منا

يادة فز  أديا إلى تزايد نفقات الدولةالاقتصادي  والنمو الحركة الاقتصادية  إن : الاقتصادكة الأسباب -

، زيادة الطلب على الحاجات العامة أدى إلى ضرورة الدولة الاستثمارية نفقات زيادة ت أد الدخل الوطني

 لتقديم مختلفزيادة نفقات الدولة هم، حاجات ةتلبيل للرفع من فدرتهم الشرائية الأفراددخل في زيادة ال

في النفقات تظهر هذه الزيادة  ، وبالتالي، ...ال    الحديديةالسكك  )الطرقات،المواصلات،الري،الخدمات 

 تكون حقيقية 

 زديادا إلىأدى  الإداريةتلبية حاجات أفراد المجتمع من الخدمات بالدولة  اهتمام: الإداروةالخدمات  تزاكد -

  والتي تعتبر نفقات حقيقية ما دامت تحقق زيادة في المنافع. نفقاتها

على  تزايد الإنفال أفرزت العديد من اعثار الاقتصادية  إن  اهرة :العامةنتا ج ظاارة تزاكد النفقات  -2

اقتصاديات كل المجمعات وبدرجات مختلفة كما أثرت على السلوك الاقتصادي لهذه المجمعات ، هذه اعثار 

تتمثل في أنه و نتيجة تزايد النفقات العامة أصبحت جل الدول مضطرة إلى البحث عن مصادر  ير عادية 

جوء ايد في الإنفال مما أدى التوسع في إصدار القروض العامة الاختيارية والإجبارية والجقصد تمويل هذا التز 

سن إلى الإصدار النقدي الجديد ) التمويل بالت خم   ، تفاقم العجز في الميزانية ، أدى بالدول إلى الأخذ ب

ت أدت  اهرة ازدياد النفقا ضرائب جديدة أو رفع الموجود م،ها مما أدى إلى تحميل المجتمع  أعباء ضريبية ،

مع ضعف الإنتاج في الكثير من الدول خاصة الدول النامية إلى ارتفاع معدلات الت خم وبالتالي إضعاف 

 ،القدرة الشرائية، هده اعثار المذكورة سابقا أدت بجل دول العالم إلى تبني مبدأ ترشيد النفقات العامة 

                          ترشيد النفقات يعني: 

 الدخل الوطني   و الوطني  الإنتاجالعام بالكميات الاقتصادية الكلية ) الإنفالرب  حجم  -

 في الاقتصاد الوطني وإجابتيه إنتاجيةجعل النفقات ذات ل والماليالتحليل الاقتصادي  استخدام -

 G / Y = F ( Y / N )لقانون فاقرر فتكون على الشكل اعتي:  العامة الرياضية الصيغة أما
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 Nالسكان   عدد    Yالقومي الدخل،   G العام  الإنفال

 و ائف القومي ولقد فرل فاقرر بين ثلاثة الدخل إلى الإنفال نسبة بين ثابتة طردية علاقة هناك أن ويت ع

  للدولة وهما:

 اهإلى اتج ذلك في العامة النفقات تزايد أرجع وقد والعدالة والأمن الدفاع للدولة وهي التقليدية الو يفة -

 الأساليب التي تمك،ها من القيام بهذه المهام. استخدام في التوسع إلى الدولة

  الفني التقدم تزايدوهي ناجمة عن تزايد متطلبات المجتمع نتيجة  الإنتاجية الو يفة -

الطبقية لكي على الفوارل  القضاء في الر بة نتيجة العامة النفقات تزايدب وتتعلق الاجتماعية الو يفة- 

 .الاقتصادي النمو من الف ات تستفيد كل

 مشاكل الحرو ، الأزمات أن في دراس هم المنشورة في بداية الستمنات إلى بيكوك وووزمانلقد بين كلا من 

 ويلالمواطنين لتم على الضريبي العبء يزيد وبالتالي  الإنفال حجم تحديد في مهم وزن لهما البطالة الإنتاج،

يه ف كان الذي المستوى  إلى يرزل  الأزمات ولا بعد المرتفع حتى المستوى  ذلك عند يبقى الإنفال وهذا ، الإنفال

 فترات خلال الإنفال الاحتياج إلى المجتمعات تلأدي إلى بروز تشهدها التي الاقتصادية الأزمات حالات وأن

 ولىالأ  المراحل في الرأسمال ل أهميةإلى  اهرة تزايد الإنفال العام من خلا Musgraveمعينة ، كما أشار  زمنية

 إلى أشار حيث العام، الإنفال خلال من الدولة عاتق على ال،هوض بها عبء يقع والتي الاقتصادية من التنمية

 التي الأساسية الاقتصادية، كما ترتفع أهمية الحاجات للتنمية الأولى المراحل في الخاص القطاع ضعف

 .القومي الدخل من الفرد نصمب نتيجة ارتفاع الدولة تشبعها

ة، تتأثر النفقات العامة بالنظام الاقتصادي والسياس ي المتبع من طرف الدول:  حدود الإنفاق العام -سادسا

فالدولة الحارسة انحصرت و يف ها في الأمن والقيام ببعض الأعمال الإدارية العامة وقليل من الخدمات 

 ى زيادةالعامة كانت محدودة على عك  الدولة المتدخلة التي أدى تدخلها  إلالاجتماعية العامة وبالتالي نفقاتها 

رة ية كبينفقاتها العامة لأن و يفة الدولة ازدادت واتسعت. أما في النظام الاشتراكي فإن نفقاتها العامة لها أهم

ثم  يير...و يرها، ومنبالنظر إلى ما الدور الذي أسند للدولة في  ل هذا النظام من إنتاج إلى التوز ع والتس

ي تطلبت زيادة كبيرة في نفقاتها العامة حتى تستطيع أن تقوم بهذه الو ائف  وقد كان لتطور و ائف الدولة ف

                                                                     ثار على تحديد النفقات العامة دون إدخال أو الأخذ بعين الاعتبار مقدرة الدولة على تدبير الإيرادات.

هذه  التحكم في يمكنوالطريقة التي بواسط ها التفكير في الكيفية  إلى ىأدإن التزايد المستمر للنفقات العامة 

قترخ البعض تحديد نسب معينة للنفقات العامة من اقد ولوضع حد معين لهذه الزيادة، و  النفقات العامة

 علمية على أس  ترتكزهذه النسب في الحقيقة لا  ولكن،  ير ذلك وأ  %30وأ  %25الدخل الوطني مثلا 

رب  النفقات  تتمثل فيهذه الاعتبارات ، العام الإنفالأخرى تحد من حجم  اعتباراتاقتصادية لكن هناك 

 أهم حدود الإنفال العام نجد:من ، و العامة بالكميات الاقتصادية

، معناه أن حجم الوطنية التمويليةيعرف بالمقدرة  ما ووه: الإكراداتقدرة الدولة في الحصوم على  -أ

 وخاصة العادية كبيرة ومعتبرة الإيراداتالإيرادات العامة يكون حدا من حدود الإنفال العام، فكلما كانت 

 الإنفال، المقدرة التمويلية للدولة تتحكم فيها عدة عوامل وم،ها:توسعت الدولة في 
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قدرة الدولة في الحصول على أكبر قدر من الإيرادات عن طريق الضرائب وهذا يحكمه  :الطاقة الضروبية-

 عدة عوامل م،ها:

كمر، أكانت طاق ها الضريبية  للدولة صناعي يغلب على الهيكل الاقتصاديالطابع الكلما كان : ف الإنتاجايا   -

 ضعيفة، تكون طاق ها الضريبية  وبالتاليالطابع الزراعي  عليهايغلب ف لناميةفي الدول اأما 

 الدخل الوطني بعدالة تزداد الشرائح الاجتماعية التي تدفع توز ع تمكلما  :ايا  توزيع الدخ  الوطني -

 الضرائب على الدخول.

 كبيرة .أي كلما كانت نسبة السكان العاملين كبيرة تكون الطاقة الضريبية  :الهيا  السااني -

على العالم الخارىي) حركة صادرات وحركة  انفتاحا: كلما يكون البلد أكمر الخارجيةالحركة التجاروة  -

 الضريبية ) الضرائب الجمركية . طاقتهواردات  تزداد 

داد تز  الإدارة الضريبية تتميز بالكفاءة في تحصيل الضرائب كانتكلما  :تحصي  الضرا ب في دارةالا  كفاءة -

 الطاقة الضريبية.

حجم  الدولة في الحصول على حجم معين من القروض وهذا يحكمه اتأي إمكاني :الاقكياض القدرة على -ب

الميل الحدي يرتب  ب وحجم المدخرات، بدوره يعتمد على حجم الدخل الفردي والذي المدخرات الفردية

الإشارة  ، مع ةالضريبي اتمستوى الاقتطاع إلى بالإضافةالأفراد، للاس هلاك وكيفية توز ع الدخل من طرف 

زيادة  تلأدي إلىحالة انكماي  ففيالاقتصادية السائدة في البلد  الظروفالقروض تحكمه  الججوء إلى إلى أن

 .ت خيمهفجوات  إلى عامة شكل نفقات فيهذه القروض  إنفاليلأدي  انتعاي الفعال أما في حالةالطلب 

بين مستوى النشاط الاقتصادي وحجم  طرديةكقاعدة عامة توجد علاقة  :مستو  النشاط الاقتصادي -ج

لتحليل لالاقتصادية السائدة وفقا  بالظروفترتب   ف يطلق بالمتلأخذ  هذه القاعدة لا، النفقات العامة

 هاتأثير ت في تلك الفترة لتزداد النفقا وبالتالي العالنفقة عنصر استراتي ي في التأثير على الطلب الفألكرزي، ف

 العفي حالة ارتفاع الطلب الف، المعطلة الإنتاجلتشغيل عوامل  نظراعلى مستوى النشاط الاقتصادي العام 

 تحدثلنفقات العامة عن حد معين ا في فالزيادة الاقتصادي الانتعاي و) حالة الرخاء أ اللازمعن الحد 

ولذلك يتطلب الضغ  على  ملةالعقيمة  انخفاضو  الأسعارارتفاع  إلىلأن النفقات تلأدي  ت خميهفجوات 

 العام. الإنفاللضجم  امحدد يكون أن مستوى النشاط الاقتصادي الإنفال، وعليه نجد حجم 

العام يجب أن لا يلأثر على قيمة النقود وقوتها  الإنفالتزايد حجم  إن: العملةلمحافظة على قيمة ا -

الإنتاىي لأن الجهاز نامية الدول ال وخاصة فيزيادة الطلب عن العرض الكلي  يلأدي إلى ، فالإنفالالشرائية

انخفاض في  إلى وبالتالي يلأديحدوث ت خم  إلىيلأدي  مما  لزيادة في الطلب ولا يستجيب  ير مرن  لهذه الدول 

 .الإنفالقيمة العملة، ولتفادي حدوث ذلك تحد الدول حسب طبيعة نشاطها الاقتصادي من التوسع في 

إن دراسة اعثار الاقتصادية للنفقات العامة تعتبر تسمح لنا  :لنفقات العامةلالاقتصادكة  الآثار  -سابعا

بالتعرف على الاستخدامات المختلفة التي يمكن توجيه النفقات العامة إليها لتحقيق أهداف معينة، كما أن 

لنفقة معرفة الأثر الذي يمكن أن تحدثه نفقة معينة  يجعل المشرفين على السياسة المالية يستخدمون ا

تحقق الأهداف التي يسعى المجتمع لتحقيقها  ير أن اعثار الاقتصادية للنفقات العامة قد تكون مباشرة  أو 

إن التطور الذي  ير مباشرة، وفيما يلي دراسة للآثار الاقتصادية المباشرة و ير المباشرة للنفقات العامة. 
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في  الإنفال العامو ستخدم ، تنوعه وتغير هيكله فيو العام الإنفالازدياد  إلىجتمعات أدى المحدث في جميع 

الاقتصادية لنفقات  اعثاروتتوقف مختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، لتأثير على لهذه المجتمعات 

 :العامة على

 .تسعى الدولة تحقيقه طبيعة الهدف الذي -

 هذه النفقات. تمول التي  الإيراداتطبيعة  -

 )تبعا للوضعية الاقتصادية التي يعمشها البلد .الوضع الاقتصادي السائد  -

 اعثارنوعين من  إلىيمكننا التطرل    

قتصادية مباشرة على الكميات الا تظهرالتي  اعثاروهي تلك  : العام للإنفاقالاقتصادكة المباترة  الآثار  -1

الوطني والعوامل المشتقة م،ها   الإنتاجالدخل الوطني،  وهماالكلية المحددة لنشاط الدولة الاقتصادي 

 .لاستثماروا لاس هلاك، الادخاركا

مات التي يقصد بالإنتاج الوطني مجموع السلع والخد :الوطنيالعام على الناتج  المباترة للإنفاق الآثار  -أ

تنتج خلال فترة زمنية معينة عادة ما تكون سنة والتي يمكن تقييمها نقدا، ويقصد كذلك به مجموع 

 المضافة التي تتولد عن النشاط الإنتاىي الذي يقوم به المجتمع خلال فترة زمنية محددة،  وتلأثر القيم

خار النفقات العامة مباشرة في الإنتاج الوطني عن طريق تأثيرها على قدرة ور بة الأفراد على العمل والاد

لقدرات المال والموارد الطبيعية واوالاستثمار  وفقا لما يتوافر له من عوامل إنتاجية تتمثل في العمل ورأس 

 التنظيمية والفنية وحجم الطلب الفعال  وعلى تحويل هذه العناصر الإنتاجية وتنقلها من مكان إلى مكان

النفقة  أصبحتقة واعتبرها نفقة منتجة كما الحديث قد  ير من مفهوم حياد النف الماليإن الفكر  

 الوطني وذلك عن الإنتاجفي  مرتفع ومعدل نم تحقيقمن أدوات التنمية الاقتصادية ووسيلة ل أداةالعامة 

 لكن من الوطني الإنتاجأثره على بالعام  الإنفالقاس أثر يالاستثماري وبذلك أصبح  الإنفالطريق 

نه أام والنتيجة الع الإنفال كفاءةتعتمد على  إنتاجية النفقة العامة أصبحتأن إلى هنا  الإشارة الضروري 

ى الناتج العام عل الإنفالتحدد أثار ، تالعام  الإنفال كفاءةكلما كانت النتائج أكبر والنفقات أقل كلما زادة 

 الوطني من خلال عاملين وهما:

 

 :هي وتتوق  على مجموعة عوام  الإنتاجيةالطاقة  -

 المتاخحجم ومستوى رأس المال  -الموارد الطبيعية              -

 .ل نتاجالمستوى الفني  -حجم القوة العاملة             -

-انه والمعروف  الاستثمار أموال علىالطلب ،  الاس هلاك أموال علىالطلب  و عني : امعمستو  الطلب الف -

 إلىيلأدى  ناقصاكان  فإذا الإجماليالوطني  الإنتاجكافيا  لمقابلة  الإجماليالوطني  الإنفاليكون  أنيجب 

  إلى:ض هنا يمكننا التعر و     الإنتاج في دون زيادة الأسعارالت خم )ارتفاع  إلىيلأدى زائدا  كان وإذاالانكماي 

 على للدولة قدرة الاقتصاديةالمزيادة  إلىالعامة تلأدى  فالنفقات: الأوم العام  على اثر النفقات العامة  -

 إلىتلأدى والتي   النفقات العامة الاستثمارية، وهذا من خلال  الإنتاجعوامل  تنميةذلك عن طريق و  الإنتاج
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  النفقات العامة الاس هلاكية، للمجتمع  الإنتاجيةقدرة المزيادة  إلىتلأدى   وبالتالي الأموالتكوين ريوس 

رفع المقدرة  إلى  تلأدي اجتماعية وإعانات، صحة... ال    )خدمات تعليمالخدمات الاجتماعية ) علىفالإنفال 

 عن طريق توفير هذه الخدمات. لقفراد الإنتاجية

توى والعمالة على مس الإنتاجيتوقف حجم  وفقا للنظرية الكرزية :أثر النفقات العامة على العام  الثاني -

ه بالذي تقوم  والإنفالالكلي على الاستثمار  والإنفالالكلي على الاس هلاك  ونعني به الإنفال العالطلب الف

كيف يلأثر الطلب ، والسلأال المطروخ هنا هو عبارة عن الطلب على سلع الاس هلاك وسلع الاستثمار وه الدولة

يكون الاقتصاد  أن بشرط الإنتاجزيادة حجم  إلى العتلأدي الزيادة في الطلب الفالإنتاج؟ على حجم  العالف

يادة في بالمرونة  لمقابلة الز  الإنتاىي هازأن يتمتع الجالإنتاج ، من مستوى التشغيل الكامل لعوامل  يعمل بأقل

 العام يجب أن تتحدد بمستوى النشاط الاقتصادي ) الطلب الإنفالل  ولذلك فإن سياسة االطلب الفع

  الإنتاىيمرونة الجهاز و 

درة هناك بعض النفقات تساهم في الرفع من المق :الوطنيأثار بعض أنواع النفقات العامة على الناتج  -

من اعتبرها هذه النفقات يوجد  ونعني بها النفقات العسكرية نفقات الدفاعللدولة وم،ها  الإنتاجية

 ةإيجابيعتبرها عك  ذلك أي لها أثار ، والبعض االوطني الإنتاجناه لا تزيد من حجم عم لا إنتاجيةنفقات 

، ات البحث العلمي في الميدان العسكري لتطوير وإنتاج وسائل الدفاعنفقمثل  على الناتج الوطني

على  هذا  ينطبقولكن قد لا   النسيج، الجلود، الحديد والصلب ....ال  المتخصصة فيالنفقات العسكرية 

ثل م الوطني الإنتاجأن لها أثرا على   حيث يرى بعض كتا  المالية النفقات الاجتماعية،الدول  من الكثير

التحويلات النقدية ، تكوين وال ثقافةال، التعليمنفقات المخصصة لتكوين الرأسمال البشري ) الاحة، ال

لان هذه  ) البطالة، الشيخوخة، تدعيم ذوي الدخل الضعيف اجتماعيةالتي تتم لمواجهة حالات 

الإنتاجية كما سبقت على زيادة الطاقة  ال وهو يلأثر بدورهعرفع معدلات الطلب الف إلىلأدي النفقات ت

 الإعاناتتهدف و ، التي تقدمها الدولة للمنتجين قصد تدعيمهم الاقتصادكة الإعانات، إليهالإشارة 

 إما لضمان استمرار نشاطيا  )كمي ها، جودتها،....ال   سلعة ذات منفعة عامة لاستقرارالاقتصادية إما 

لهدف تصدير سلعة معينة القصد من ذلك ، معين يعتبر أساس ي في الاقتصاد الوطني)إنتاج زراعي 

أو  المناطق الجغرافية أو هدف توز ع الاستثمارات على مستوى الفروع، بتدعيم ميزان المدفوعات

حالة  ففي، الإنتاجحسب  روف  الوطنيالزيادة في الناتج  القطاعات الاقتصادية ، تلأدي هذه النفقة إلى

ه تمتص هذ الإنتاجالنفقة  في هذه الحالة فإن زيادة نفقة  في تقابله زيادة الإنتاجتناقص الغلة )زيادة 

ة   النفق يف زيادة هلا تقابل الإنتاجحالة تزايد الغلة )زيادة في  ، فيضعيفة الإنتاجالزيادة في  ون وتك الإعانات

بح د ر يزدا الأو ى ةحالالتعمل على تخفيض النفقة ولكن في  والإعانةمعتبرة  الإنتاجزيادة في التكون  هنا

في  ، أمالأجها تنقص بقدر الزيادة في النفقة الإعانةلا يستفيد من فالمس هلك  أما الإنتاجالمنتج بزيادة 

 فإن استفادة المس هلك تكون بقدر الانخفاض في سعر السلعة وذلك حسب مرونة الطلب الثانيةالحالة 

 المنتج السلعة لصالحه. وعدم احتكار

 على العام الإنفال خلالها من يلأثر جوانب عدة هناك:  الاستهمك الفرديأثر النفقة العامة على  -ب 

 تزيد فإجها العسكري  للقطاع والأدوية الملاب  مثل اس هلاكية سلع الحكومة شراء حالة م،ها في الاس هلاك
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 تدفع والتعليم، عندما كالدفاع والأمن اس هلاكية لخدمات شرائها حالة في الش يء نف  الوطني، الاس هلاك

 تزيد النفقات هذه كل عيني لإعانات دعم ومنحها البطالة إعانات وتقديم لمقترضيها القروض فوائد الحكومة

نتيجة  الأفرادوذلك بدشراء الدولة لخدمات  الانغلاقيةيزداد دخل الفرد نتيجة العملية  .الوطني الاس هلاك من

يزداد دخل منت ي هذه  وبالتاليشراء الدولة للسلع والخدمات ، إشباعها لحاجات عامة) معلمون، أطباء 

عندما تقوم الدولة بالاستثمار توزع ، يزداد دخل العاملين بهذه القطاعات وبالتاليهذه السلع و الخدمات 

 نتيجة هذه العملية الاستثمارية الإفراددخولا على 

لكن  دخارإلى الزيادة في حجم الا  التي يتلقاها الأفراد لأدي زيادة المداخيلت :أثراا على العملية الادخاروة -ج

 مما الادخار انخفاض إلى يلأدي الدخل ثبات مع الاس هلاك زيادة إن. الميل الحدي للادخارب يبقى هذا مرتب  

 يزيد الاس هلاك عندما النتائج نف  تكون  الإنتاج على اعخر هو يلأثر الذي الاستثمار سلبا على ينعك 

 الأثر فإن الإيرادات يفول  بمعدل العام الإنفال زاد إذا أنه يت ع سبق الوطني، مما الدخل يفول  بمعدل

 صحيح. والعك  الوطني الادخار على يكون سالبا

 حوزة في ما صافي وزيادة والاس هلاك الاستثمار على الحكومي الإنفال إن :أثراا على مستو  التشغي -د

 النسبية الأهمية ترتمب بحسب التو ف حجم على أثرا الحكومي الإنفال أنواع هي أهم أصول  من الأفراد

 طريق عن التو يف في الحكومي الإنفال ويلأثر هذا . طردية التو يف حجم وبين والعلاقة بي،ها لكل، المعقودة

 الطلب زيادة إلى يلأدي ثابتا الخاص الإنفال بقاء مع الحكومي الإنفال فزيادة الفعال، نقص الطلب أو زيادة

زيادة  التشغيل  إلىالنفقات العامة تلأدي التو ف.  حجم من يزيد مما والخدمات على السلع الفعال الكلي

 له من لما العزيادة الطلب الفف أما في الحالة المباشرة،  الىبطريقة  ير مباشرة) حسب ما ندرسه في المحور المو 

ع إنفال الدولة لتلبية حاجات المجتم،  زيادة التشغيل فتح مناصب شغل) ليلأدي  الإنتاجأثر على الزيادة في 

 و .عامة ... ال   الرافق ، تهي ة الم الأمن ، توسع المدن ، مثل الإنفال علىمناصب شغل جديدةخلق  إلىيلأدي 

 من العمالة والتشغيل سواء تحقيق في الهامة مساهم ها لها الإنفاقية السياسة أن القول  يمكن عامة بصورة

 أخرى  سبل خلال من أو العامة  المشروعات طريق أو عن الاقتصاد في دوره وترقية الخاص دعم القطاعخلال 

 من العمالة لمعالجة مشكل البطالة. أعلى مستوى  تحقيق قصد الدولة إليها تججأ

 المحددة العوامل على بتأثيرها إما يتم قد الدولة تدخل إن :الأسعار العام على مستو   أثار الإنفاق -ه

 وسائل من لديها يتوفر لما وذلك المستوى، هذا على المباشر وإما بتأثيرها والطلب العرض على أي لقسعار

 نم أو والإعانات المنح خلال من الإنفاقية برامجها إطار في الأسعار في مستوى  تلأثر أن لها فيمكن عدة، وطرل 

 وائتمانية نقدية من المختلفة السياسات استخدام طريق عن أو بالإنتاج على القيام المباشر إشرافها خلال

 العمل في التدخلات هذه كل تصب حيث ، والمنتج المس هلك توجيه خلال أو من لقجور  وسياسية وضريبية

 حالة الانكماي و في انخفاضها من لجحد التدخل جهة من الحالة، حسب الأسعار استقرار تحقيق على

 وفقا يتحدد الأسعار على العامة النفقات أثار أن الواقع وفي  الت خم حالة في ارتفاعها من لجحد التدخل

 السائد. الاقتصادي والوضع تغطيته ووسيلة وطبيعته وهدفه  الإنفال لضجم

 تنفيذ مقابل دفعه يجب الذي الثمن هو البعض الت خم يرى  :التضخم ضبط في العام الإنفاق دور  -و

 لأن هناك وأساليب تمويله الحكومي الإنفال بين خل  هذا بأن اعخر يرى  والبعض الحكومي، برامج الإنفال
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 للت خم، الأول  السبب هو الفائض الإنفال إجمالي أن وبما ت خمية  ير بأدوات تمويلها يمكن ل نفال برامج

 إعادة يلأدي إلى فان الت خم لذا  الت خمية الضغوط تقليل إلى الحكومي يلأدي الإنفال في تخفيضا فان

ذات منافع عامة ، كما  بمشروعات القيام كان إذا الت خمية الضغوط تقيل برامج الإنفال ، يمكن النظر في

 تقلل الضغوط بحكمة كوجها استعملت إذا الت خمية الضغوط إيقاف قد تعمل على المنح بعض أن

 المواد الاس هلاكية أصناف لمنت ي المنح تعطي أن يمكن كما الإستراتيجية السلع إنتاج بزيادة الت خمية

 والأزمات. الحرو  في المنح من النوع هذا استخدم وقد اللازمة

وطني نتاج البالإضافة إلى اعثار المباشرة للنفقات العامة في كل من الإ : غيي المباترة للنفقات العامة الآثار  -2

ج الأسعار نجد لهذه النفقات  ثار  ير مباشرة تحدثها على الاس هلاك و الإنتاوالاس هلاك والتشغيل ومستوى 

من خلال أثر كلا من عاملي المضاعف  والمعجل  حيث يطلق على  ثر المضاعف   الاس هلاك المولد  كما يطلق 

عل اج بفب على الإنتعلى اثر المعجل بالاستثمار المولد ، ويرتب  اثر النفقة العامة على الاس هلاك بالأثر المترت

كلا من المضاعف والمعجل إذن النفقات لا تلأثر على الاس هلاك بتأثير عامل المضاعف فق  ولك،ها تعود 

فتلأثر أيضا على الإنتاج كنتيجة  ير مباشرة لعمل المضاعف نفسه وكذلك الأمر بالنسبة لأثر عامل المعجل 

ثار اثر  ير مباشر على لاس هلاك وفيما يلي نتطرل إلى اعالذي لا يلأثر على الإنتاج فحسب بل يترتب عنه أيضا 

دخل، ، الالإنتاجعلى  متتالية اأثار  العام يحدث الإنفالإن عير النفقات العامة في إعادة توز ع الدخل الوطني.

جب على هذا السلأال ي الإجابة و قبل بأي قدر؟و  كيف تتم هذه الزيادة هو المطروخ و السلأال، الاستثمار...ال 

الاستثمار الذي يتم بقرارات مستقلة عن مستوى الدخل )لا  وهو  جاز على الاستثمار المستقليتعرف بإنأن 

لزيادة التابع ويأتي استجابة ل والاستثمار المشتق أ، يرتب  به  وعادة ما يكون استثمار الدولة استثمار مستقلا

 مباشرة النفقات العامة لها أثارا  ير نجد ذا، لأثير الزيادة في الدخل في الطلب على السلع الاس هلاكية )تحت ت

 ير  النفقات العامة لها أثارا، المضاعفمبدأ   ومن الاستثمار وه الأول على الاس هلاك الوطني وترتب  بالنوع 

 لمعجل.ا مبدأيقره  ما واني  وهثالوطني من خلال تأثيرها في العملية الاستثمارية )النوع ال الإنتاجمباشرة على 

 ، 1936عام  الشهيرة العامة كيرز  نظريته  المشهور  الاقتصادي نظرية في مرة لأول   المضاعف  مبدأ وردلقد  

 اعتبار الاس هلاك على على وبالتالي الوطني الهيكل على الاستثمار اثر بيان لأجل المضاعف بتحليل قام حيث

 كثيرا زيدي الوطني بقدر الدخل زيادة إلى تلأدي الاستثماري  الإنفال في الزيادة أي الذاتي الاستثمار في الزيادة أن

 وتعني أثر الاستثمار المستقل على الاس هلاك من خلال سلسلة .الاستثمار في الأولية الزيادة هذه قيمة عن

 لي بعدة مرات،الدخول النقدية التي تنجم عن الإنفال الأولي للاستثمار، هذه الدخول تفول الاستثمار الأو 

 .الاستثمارية الإنفاقاتمعامل عددي يحدد مقدار الزيادة في الدخل الناجمة عن  وه  المضاعف

 الإجمالية الزيادة بين النسبة يبين المضاعف :المضاع  أثر خمم من العامة للنفقات المباترة غيي الآثار -أ

 الزيادة أثر بها يتضاعف التي المرات عدد يبين فهو أخرى بعبارة  الإنفال أو في الأولية والزيادة الوطني الدخل في

 تتوقف المضاعف فأهمية، الوطني الدخل على وبالتالي على الاس هلاك التأثير طريق عن وذلك الاستثمار في

 وارتباطا للاس هلاك الحدي طرديا بالميل ارتباطا يرتب  أنه بمعنى الاس هلاكية النفقات في الزيادة أهمية على

 : نظريا لأن للادخار الحدي الميل مقلو  للادخار ، أي الحدي بالميل اعكسي
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 1 = للادخار الحدي الميل+ للاس هلاك   الحدي الميل     

المضاعف = 
1

 الميل الحدي ال دخار
 ) في حالة معرفة الميل الحدي للادخار  

 

ية للاس هلاك لمجتمع بأكمله أمر في  اتحديد الميل الحدي لقد تم توجيه عدة انتقادات لمبدأ المضاعف وم،ها 

هذا التحليل كما أن  .. اكتنازالاس هلاك تدخر )تسديد ديون،  إلىلم  كل الدخول التي توجه ، الصعوبة

 يقع فوريا )دون إعطاء أهمية لعنصر الزمن  ش يءيعتبر كل 

 في التغيرات اثر يبين  المضاعف  كان إذا :المعج  أثر خمم من العامة للنفقات المباترة غيي الآثار- 

 بمبدأ الظاهرة هذه وتسمى الاستثمار على في الاس هلاك التغير اثر يبين  المعجل  فان الاس هلاك على الاستثمار

 الاس هلاكية والخدمات السلع على الطلب من يشتق السلع الاستثمارية على الطلب لان المشتق الطلب تعجيل

 الاستثماري والعلاقة الإنفال في اكبر تغير إلى يلأدي السلع الاس هلاكية عل الطلب فزيادة له،  نتيجة توجد التي

  :التالي النحو على حسابيا المبدأ هذا عن التعبير يمكن ، و المعجل بمبدأ ع،ها يعبر الزيادتين هاتين بين
∆الاس هلاك

∆ الاستثمار
 

 في الاس هلاك بإحداث زيادة في زيادة من ع،ها يترتب ما خلال من تسمح العامة النفقات زيادة فانه وعليه

 تاجالإن بطريقة يتعلق ما أهمها من اعتبارات عدة على عامة تتوقف المعجل  ثار أن إلا، اكبر بكمية الاستثمار

 السلع مخزون من يتوافر ما كذلك واعتبار عخر، قطاع من يختلف التي الإنتاجية للعملية الأسلو  الفني إي

 وهذه المخزون هذا مثل وجود أن إذ وحجمها مستغلة  ير إنتاجية طاقات من يتوافر وما الاس هلاكية ومقداره

السلع  منت ي تقديرات على اعثار هذه تتوقف كما م،ها، كل توافر عدم بعك  المعجل اثر من الطاقات تحد

 هلألاء تدفع لا عارضة أو ملأقتة طبيعة ذات كانت سواء عليها الطلب في الزيادة لاتجاهات الاس هلاكية

 الاستثمارات ، حجم زيادة إلى تلأدي مستمرة طبيعة ذات كانت أو استثماراتهم حجم زيادة إلى المنتجين

 مع يتلاءممرنا، ولهذا نجد أن هذا التحليل  الإنتاىيالجهاز  أن يكون  مبدلي المضاعف والمعجل يقترضانإن  

 فالإنفال، إن هناك تفاعلا بين المضاعف والمعجل،   روف البلاد المتقدمة أكمر من  روف البلاد المتخلفة

 ، زيادة في الاستثمار إلى  حسب المعجليلأدي ) وهذا زيادة في الاس هلاك  إلى )حسب المضاعف   يلأدي الأولي

نتاج، إزيادة في الكميات الاقتصادية ) دخل،  إلىهذا التفاعل يلأدي ، يولد  استثمارا جديدا  الأوليفالاستثمار 

 ل نفالباشرة الم ير  اعثارمبدأي المضاعف والمعجل لتحديد  استخدامكن محتى يو  ،اس هلاك  استثمار،

 :اعتيةالاعتبار العوامل  في أخذالعام يجب 

حدث مضاعفات في الدخل )لأن هذه المضاعفات تتحدد حسب كمية يسوف  الذي الإنفال حجم -

  الأولي الإنفال

 ، طرل تمويل الميزانية -

 المجتمع تحدث في و ائفها الدولة عندما تلأدي  :إعادة توزيع الدخ  الوطنيعلى العامة  النفقاتأثر  -ج

 والإيرادات العامة النفقات إي المالية الأدوات خلال من توز عه وإعادة توز عه وفي الدخل الوطني في تأثيرا
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 وذلك المجتمع وطبقات ف ات مختلف بين المداخيل توز ع إعادة في تعتبر أداة هامة العامة النفقات العامة ، 

الدولة التدخلية وعلى  فلسفة على ذلك ويتوقف أخرى  طبقة أو ف ة أفراد إلى معينة طبقة أو ف ة أفراد من

 من ايجابيا تتدخل الدولة تدخلا قدالسائدة،  الاقتصادية الظروف على يتوقفكما  الاجتماعية السياسية

 الدخل أصحا  لصالع الدخول  توز ع إعادة على العامة بنفقاتها فتعمل الاجتماعية العدالة تحقيق خلال

 توز ع إعادة على كالت خم الاقتصادية الظروف بعض في تعمل قد ، كما المساواة تحقيق بقصد المحدود

 يتم ، وعليه الت خمية الضغوط حدة تخفيف بقصد السر ع الدخل أصحا  لصالع والمروات الدخول 

ز ع تو  لإعادة تدخلها إطار وفي الدولة طرف من المحدد المراد تحقيقه الهدف حسب العامة النفقات توجيه

تلعب الدولة دورا أساسيا في عملية توز ع وإعادة توز ع الدخل الوطني وذلك عن طريق سياسة الدخل، 

 الأسعارسة وسيا الأجور وحدها لا تكفي بل هناك سياسة  الماليةولكن السياسة الإيراد، وسياسة  الإنفال

إعادة توز ع الدخل و لضمان توز ع  الماليةالسياسة  إلىوهذه عوامل تضاف ،  ال والاستثمارات وتوز عها ...

)مرحلة التوز ع  الأولىالمرحلة  تباشر الدولة تأثيرها في توز ع الدخل الوطني على مرحلتين:بشكل عادل،  الوطني

المرحلة الثانية الإنتاج، أما بين عوامل  أي بين الذين شاركوا في القيام به الإنتاجتوز ع  به يقصدو  ، الأولي

 على  تلأدي الدولة دورها في إعادة التوز ع،  الأوليإجراء تعديلات على التوز ع فيقصد بها  )إعادة التوز ع 

 الأتي: الشكل 

 االاقتصادي نموا  ير متوازن وكان النم إذا ةطبقات المجتمع خاص إعادة توز ع الدخل بين مختلف -

 الدخل لف ة على حسا  ف ة أخرى. ذهبفي

زراعة، صناعة،  من بين مختلف القطاعات أي الإنتاجإعادة توز ع الدخل الوطني بين مختلف فروع  -

 ..ال .خدمات.

 حد.البلد الوا أقاليمبين مختلف  الدخلأي إعادة التوازن الأقاليم ، إعادة توز ع الدخل بين مختلف  -

ا نخص م،هالعامة ) والإيراداتالتي تلأثر في إعادة توز ع الدخل هي النفقات العامة  إن أهم الأدوات المالية

، ...ال  والأعباء المنتجات، الخدمات أسعاروهذه تلأثر في إعادة توز ع الدخل سواء عن طريق ، الضرائب 

لا ك إلى أثارولذا يمكننا التعرض هنا  ،في إعادة توز ع الدخل الأساسية الأدواتتعتبر النفقات العامة إحدى و 

 النفقات العامة الحقيقية في إعادة توز ع الدخل.و من النفقات العامة التحويلية 

 إلىإن النفقات العامة التحويلية يمكن تقسيمها  :التحوولية في إعادة توزيع الدخ أثر النفقات العامة  -

النفقات ، اقتصادية و نفقات تحويلية مالية ، نفقات تحويلية اجتماعية، وهي نفقات تحويلية ثلاثة أنواع

مثل  الطبقات الاجتماعية بعض  معمشة مستوى  وهي النفقات التي لها أثار على  التحويلية الاجتماعية

إعانات منوحة للشيخوخة، الم الإعاناتالمعمشية،  الأعباءللمو فين، إعانات لمقابلة  المقدمة النقدية الإعانات

 تلأدي، كبيرا في ميزانيات الدول في العصر الحديثله أهمية أصبح  الإعاناتهذا النوع من و يرها ، البطالة 

من خلال تعديلات على التوز ع الأولي  عن طريق إدخال إعادة توز ع الدخل إلى النفقات التحويلية الاجتماعية

 نفقات إلى الإيراداتوذلك بتحويل جزء من الاجتماعية، بعض الطبقات  إدخال تعديلات على مداخيل 

تحويل فتعمل على إعادة توز ع الدخل من خلال  النفقات التحويلية الاقتصاديةأما  .لصالع هذه الطبقات

تحويل بعض النفقات لتنمية بعض ،  أخرى حسا  فروع  على يةالإنتاجبعض النفقات لبعض الفروع 
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قطاع اقتصادي معين )القطاع تحويل بعض النفقات لتنمية  و  معينة أقاليمصادية في النشاطات الاقت

الديون التي تعقدها الدولة  على بالإنفال فتعيد توز ع الدخل الماليةالنفقات التحويلية ، أما الزراعي مثلا  

 .ماليةملأسسات  أو أفرادتحويل جزء من النفقات لصالع المقرضين  سواء كانوا  علىتعمل و خدماتها و 

لتي االنفقات العامة الحقيقية هي  أنلقد عرفنا : على إعادة توزيع الدخ اثر النفقات العامة الحقيقية  -

توز ع هذا  إعادةولك،ها في نف  الوقت تساهم بطريقة  ير مباشرة في الدخل الوطني  علىمباشرة  أثارلها 

عندما تقوم الدولة بتقديم بعض أو المرتبات و  الأجور  علىالنفقات العامة ، ويتم ذلك من خلال الدخل

تلأثر  أنيمكن ، كما ...ال  والتعليم والخدمات العموميةالاحة ك مجانا أو الخدمات بأقل من تكلفة الخدمة 

منخفضة  الأسعاركلما  كانت الأسعار، ف ى مستو  علىعن طريق تأثيرها  توز ع الدخل إعادةالنفقات في 

مرتفعة  الأسعاركلما كانت و الدخول الضعيفة  أصحا توز ع الدخل لصالع  إعادة إلىهذا  أدىمستقرة كلما و 

 الدخول المرتفعة. أصحا كلما كان ذلك في صالع 

 في عدالةلاتتميز بعدم  الناميةالبلدان  إن :ناميةتوزيع الدخ  في البلدان ال إعادةدور النفقات العامة في  -د

 ضبع التي قام بها اتالدراس الاستعانة ببعضيمكننا ، وفي هذا المجال المتقدمة  دول بال ةقارنمتوز ع الدخل 

 وأن قليلة من السكانإلى ف ة نسبة كبيرة من الدخل تذهب  إلى عدة نتائج وم،ها أن واتوصلحيث  ينالاقتصادي

الر م من هذا فإن البلدان المتخلفة  على، متوس  الدخل الفردي  علىنسبة كبيرة من السكان لا يحصلون 

عدالة في توز ع الدخل  وهذا راجع المستوى تحقيق  إلىلم تصل  أجها أيهذا التفاوت من تقليل ال ستطعلم ت

 إلى:

 لطبقات ذات الدخل الضعيف.ا لصالع انخفاض النفقات الاجتماعية) المحولة -

 على ذوي الدخول الضعيفة. باشرة والتي يقع عبئها عادةالم ير  الضرائب ارتفاع -

 .الماليةالاقتصادي والموارد  ومعدلات النم لانخفاضالنفقات بصفة عامة  انخفاض -

 ستفيد م،ها الطبقات الضعيفة الدخل. تتوز ع النفقات الاجتماعية المتوفرة لا  -

قات التي تحدثها النف للآثاررا ظن :دور النفقات العامة في تحقيق أام أغراض السياسة الاقتصادكة -3

أصبحت الدولة تعتمد بشكل كبير   ير مباشرة والعامة على الكميات الاقتصادية سواء بطريقة مباشرة أ

التي تستخدم  الأهدافأهم و ، العام في تحقيق أ راض السياسة الاقتصادية والاجتماعية الإنفالعلى 

تحقيق ، لنموللاقتصادية لتحقيق معدل مرتفع التحكم في استخدام الموارد اهي  النفقة العامة لتحقيقها

  .إعادة توز ع الدخلو  الاستقرار الاقتصادي

كثيرا ما تساهم النفقات العامة إلى جانب الأدوات المالية الأخرى  :الاقتصادي و النفقات العامة والنم -أ

)الضرائب القروض العامة، الائتمان الحكومي......ال   في تحقيق معدل مرتفع من النمو الاقتصادي ويتم 

دلك من خلال تخصيص جزء معتبر من النفقات العامة لتحقيق معدل مرتفع من التراكم الرأسمالي، ويتم 

ريق زيادة استثماراتها وتخصيص جزء من الإنفال العام لتكوين رأس المال الإنساني ورفع كفاءته ذلك عن ط

بالإضافة إلى تخصيص جزء من الإنفال العام لأ راض البحوث الهادفة لتحقيق التقدم التكنولوىي في مجالي 

 ولدولة معدلا معتبرا من النملوحدها التي تضمن  تلمسات العامة قفي الحقيقة أن النفالإنتاج التوز ع. 
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النفقات العامة  إلىما خصصنا ذلك  لكن إذا الاقتصادي فهناك كذلك ) الضرائب، القروض العامة، ...ال  .

  :فينجد أن دورها في هذا المجال سيمثل 

 الرأسمالي كالرفع من حجمالتراكم  مرتفع منلتحقيق معدل  ةتخصيص جزء مهم من النفقات العام -

 .وميالعم أللاستثمار

 لت جيع الاستثمار الخاص. اقتصاديةعن طريق زيادة إعانات  -

مرونة نموها) الصناعات الالكترونية الصناعات بالتي تتميز  الأنشطة خاصة نحوتوجيه استثمارات  -

 . الكيماوية

 .وحسن استخدامهالمادي  الرأسمال في تحكمللالبشري  الرأسمالالعام لتكوين  الإنفالتخصيص جزء من  -

المحلية  الأسوالالمنافسة في  ةالزراعو  ةواستخدامه حتى تستطيع الصناع التكنولوىيت جيع التقدم  -

 .والدولية

 لكافة القطاعات الاقتصادية. الإنتاجيةالاستثمار البحث العلمي لرفع المقدرة  -

على خلاف ما كانت تعتقد به النظرية التقليدية وهو وجود  :النفقات العامة والاستقرار الاقتصادي -ب

ة قوى في السول تضمن التوازن التلقالي  ير أن  الأزمات وتجربة البلدان الرأسمالية أثبتت خطأ تلك النظري

ودعي كيرز الذي  هرت أفكاره بعد أزمة الكساد الكبير بتدخل الدولة من أجل ضمان التوازن الاقتصادي 

ق الفضل في تبيان أهمية استخدام النفقات العامة كأداة لتحقي كين  واانسن ولرنرع إلى كل من العام، ويرج

دي أهداف السياسة المالية، و أن النفقات العامة أداة الدولة في تحقيق التشغيل الكامل والاستقرار الاقتصا

انتعاي  و  )ركودتصادية رف بما يسمى بالدورات الاقنحن نعرف أن جميع الاقتصاديات تعوالاجتماعي، و 

تعتبر و المالية،  والأدواتللعملية الاتفاقية و دورا بارزا لتدخل الدولة  تجاءت النظرية الكرزية وأعط وبالتالي

ا بعد هذه مواكتملت في الو يفية للمالية لنظرية الأس دارس التي وضعت الم أوائلالمدرسة الكرزية من 

ت العامة، القروض العامة أدوا الإراداتالنفقات العامة، وا اعتبر نالذي الكثير من أتباعهعلى يد  النظرية

تعمل على  الو يفية المالية الأسعار وبالتاليواستقرار  الإنتاجالكامل لوسائل  غيلعلى تحقيق التش إشراف

 جالإنتاالعام المخصص لمشتريات الدولة من  الإنفالزيادة تتم  فترات الركود، ففي قتصادي الاستقرار الا 

 عالجةلم خفض بعض الضرائب الأخرى ،للقطاعات  يةتحويل نفقات العام على شكل الإنفالزيادة ،  الجاري 

بخفض  في هذه الحالة معاكسة في حالة الت خم لأجها تتعلق ، هذه الإجراءات تكون الركود الاقتصادي

يتطلب توفير شروط  الإجراءاتهذه  فعاليةلكن ، وامتصاص الطلب النقدي الزائد العمستوى الطلب الف

 وم،ها: معينة

 النشاط الاقتصادي. لمستوى العام والقدرة على التحكم فيه وفقا  الإنفالكبر حجم  -

 ناسب.الموقت الالعامة في  والإراداتالعام  الإنفالالتحكم في  -1

في كثير من  جتماعيوالا  الاقتصادي الاستقرارفعالة في المحافظة على  كأداة الإنفالتستخدم سياسة  واليوم

 ةقدمنسبيا في الدول المت ونجاحا ول لاقتقد  الاتفاقيةإذا كانت السياسة ، لكن المتطورة ماليةالدول الرأس

 وذلك لعدة أسبا  وم،ها: الناميةفإجها لم تجد نف  النجاخ في الدول 

 والمهن المرتبطة به.الاعتماد على القطاع الزراعي ب يتميز ناميةلدولة الل الإنتاىيالطابع  - 
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  الصادرات من المواد الأولية.الاعتماد بشكل كبير على  -

 إلى عادة ما تلأديو  الإنتاجيةزيادة القدرة  إلىالاستثمارات لا تلأدي  وبالتالي الإنتاىيعدم مرونة جهازها  - 

 الت خم.

 عليه ومرتبطة بما ه المالية ، سياس هاالدول المتطورةباقتصاديات  مرتبطة ناميةاقتصاديات البلدان ال -

   .الاقتصاد العالمي

 في كبيرا اهتماما لاقت التي المواضيع من العام الإنفال ترشيد موضوع يعتبر :ترتيد الإنفاق العام -4

ي ف والمزمن والعجز الكبير لجل الدول، العامة الإيرادات في المعتبر الانخفاض بسبب الأخيرة، وذلك السنوات

 الاقتصاديينب مما أدى  ، نفقاتها ترشيد إلى ماسة حاجة هذه الدول في أصبحت وعليه  ميزانياتها العامة

 ليةالما الموارد توز ع على والعمل منه والإقلال التبذير ومحاربة وترشيده الإنفال بضب  المطالبة والماليين

 لتوفير تسعي الدولة إن .من المنافع العامة قدر ممكن أكبر يحقق على مختلف أوجه الإنفال بشكل المتاحة

 ةالدول يد في المتاحة الموارد لان الموارد محدودية صعوبات وأهمها العديد من تواجه حيث احتياجات المجتمع

الموارد  لهذه أمثل استغلال أجل المطلو ، لذا يتطلب إيجاد السبل من العام الإنفال مقارنة بقجم محدودة

مما  ال ..والأمن. والتعليم الاحة كخدمات الحياة متطلبات على الطلب المرجوة، إن تنامي الأهداف لتحقيق

 بين التوازن  العام ولتحقيق الإنفال إلى المتزايدة ذلك وحاج ها تلبية سبيل في الدولة مسلأوليات من زاد

 من رفعلل وسيلة، الذي هو العام الإنفال بمفهوم ترشيد الأخذ المتاحة يتطلب ضرورة الحاجات والموارد

 اعتية: المحاور  إلى نتطرل  وعليه ،العامة النفقات وكفاءة فعالية

 ضلالأف الاختيارات في العقل والرشد على الارتكاز يعني الترشيد مصطجع إن :العام الإنفاق ترتيد مفهوم -1

 الرقابة الترشيد معناه رشيد، و أساس وعلى بعقلانية التصرف عن يعبر معناه الاقتصاديو  ونوعا كما

ر قدر والمالية المتاحة لتحقيق أكب والبشرية الاقتصادية الموارد من كل الاستفادة و والإسراف التبذير وتفادي

المجتمع  أهداف يضمن تحقيق بما الموارد لكافة أفضلبأقل تكلفة ممكنة، كما يقصد به استغلال  من المنافع

 ركما يعتب على قدر الحاجةبمبدأ الإنفاق العمل و المجالات كافة ام فيتبذير المال الع من الحد مثل،  كافة

 .المال العام استخدام في الدولة تصرف حسن العام الإنفال ترشيد

ل اقتصاديات الدو  في الهامة المبادئ من العام يعتبر الإنفال ترشيد إن :مبيرات ترتيد الإنفاق العام -2

 مختلف الترشيد في سياسة الدولة تبني ضرورة يعني وهذا، تواجهها التي الأوضاع مختلف في ونشاطها المالي

  :يلي ما الإنفال العام ترشيد مبررات أهم ومن العام، الإنفال برامج ذلك في بما تصرفاتها

 بكفاءة لكي تتمكن من توفير مختلف حاجات المجتمع العامة الأموال في استخدام مسلأولية الدولة تحديد -أ

 .المجتمع أولويات لمبدأ وفقا

 .العام استعمال المال سوء وأشكال مظاهر وكافة التبذير محاربة -ب

 .وعالميا محليا المالية والاقتصادية القدرة على مواجهة مختلف التحولات والأوضاع -ج

 .والطويلة والمتوسطة القصيرة الزمنية المراحل مختلف في والموارد الحاجات بين التوازن  على المحافظة -د

 و ثارها السلبية . المديونية مخاطر تجنب -د
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 الاقتصادية التبعية القدرات المالية للدولة مما يجنبها مخاطرالإنفال العام من شأنه أن يعزز  ترشيد -ه

 .للغير

 إن ترشيد النفقات العامة يتطلب الأخذ بعدة إجراءات وتدابير وم،ها:: العام الإنفاق ترتيد أدوات -3

الدقة تطلب ي اعجال ومتوسطة طويلة الأهداف وخاصة الأهداف : إن تحديدالأاداف تحدكدالدقة في  -أ

 والوضوخ وتحديد الموارد بدقة الضرورية لتحقيقها لتفادي تحقيق هذه الأهداف بتكلفة تفول مقدرة الدولة.

 وهي ضرورية الدولةالعمليات التي تقوم بها  أهم من الأولويات تحديد عملية تعتبر :الأولووات تحدكد -ب

الاحتياجات الضرورية  تحديد الأولويات يعني وتحديد استخدامه منفعة وتعظيم العام المال لجحفاط على

للمجتمع من مشار ع ومرافق عمومية وخدمات مختلفة، وعند معرفة الأولويات يمكن معرفة الموارد التي 

 تسمح بتحقيقها. 

 الحكومية عند الأجهزة مختلف أداء وهو تقييم فعالية :العام الإنفاق برامج لأداء الدوري التقييم -ج

أي  للموارد استخدامها عن تخضع للمساءلة أن يجب ، إليها الموكلة المختلفة والبرامج جخدماتل تنفيذها

 مسبقا. المحددة الأهدافقياس أثارها مقارنة ب

عادل  العامة بشكل النفقات توز ع في العدالة تراعي أن الدولة يجب على :العام العدالة في توزيع الإنفاق -د

المساواة بين كل الطبقات أو يكون الإنفال في صالع طبقة معينة على حسا  الطبقات  ولا يقصد به وهذا ،

لخدمات الدولة في بعض المجالات الأساسية مثل التعليم  ماسة حاجة في هي الفقراء طبقة هناك الأخرى لكن 

 الضرورية.والاحة والحاجات 

الرقابة المستمرة  يضمن فعال رقابة نظام توفير ويقصد به: العامة النفقات على الرقابة دور  تفعي  -ه

افة إلى بالإض  التقييمية المستندية إلى الرقابة الرقابة من الرقابة مفهوم تغيير لمختلف أوجه الإنفال العام مع

 توضيح دور وصلاحيات الأجهزة الرقابية وتفعيلها ومتابعة تقاريرها.

 العام بالمصجحة الإنفال سياسة ترب  أن الدولة على :العامة بالمصلحة العام الإنفاق ربط ضرورة  -و

 .ممكن اجتماعي نفع منافع عامة أي أقص ى تحقق إنفاقها يجب أن ووجهة النفقة حجم بحيث العامة

 لالإنفا ترشيد في كبير العام له دور  لإنفال أمثل حجم إيجاد إن: العام للإنفاق الأمث  الحجمتحدكد  -س

 اتازدادت النفق كلما معناه أنه لم  المجتمع وهذا م،ها يستفيد عامة منفعة تحقق العامة العام لان النفقات

ينجم عنه في الكثير من الأحيان تبذير  معين حد عن العامة النفقات لأن تزايد،  العام النفع زاد العامة

 الأمثل السقف من التوصل إلى فلابد لذا العام، النفع يزيد أن دون  العامة النفقات تزداد فقدوإسراف ، 

 العام. ل نفال الكلي لجضجم

 تحدثها النفقات التي كاعثار المجتمع المنافع قياس صعوبة أهمها الانتقادات لبعض هذا تعرض وقد

يسمح  الذي الضجم ذلك هو العام ل نفال الأمثل الضجم لكن يبقى، والعسكرية والسياسية الاجتماعية

 .الموارد العادية من توفيره يمكن ما أقص ى حدود في المواطنين من عدد لأكبر الرفاهية من قدر أكبر بتحقيق

حاجة  يشبع الإنفال الذي لا عليه لانحدود ما ينفق  في النفقة تكون  أنومعناه  :المطلوبة النفقة تحدكد -ش

في  ير محله أو يتم الإنفال بقدر يفول جودة ونوعية الخدمة المقدمة،  إنفال ما ويحقق منفعة عامة ما هو
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 الأهداف وفقا هذه ترتمب مع دقيقة بصورة تحقيقها إلى الدولة يسعى التي الأهداف ولذلك يتطلب تحديد

 .المجتمع بها يمر التي والمرحلة والسياسية الاجتماعية الاقتصادية، المتغيرات كلالاعتبار  في الأخذ مع لأهمي ها

 ممكن قدر أهداف المجتمع الممكنة بأقل تحقيق وإنما يعني بالضرورة تخفيضه ، لا العام الإنفال ترشيد إن

 . المال العام تبذير من بقدر الإمكان التقليل الدولة استطاعت إذا إلا ذلك يتحققولا  العام، الإنفال من
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 رادات العامةكالمحور الثال : الإ 
 :تمهيد

بعد تعرفنا على مختلف جوانب الاتفال العام في المحور السابق نحاول من خلال هذا المحور أن نتعرض إلى 

مختلف مصادر تمويل النفقات العامة، ولكن تجدر الإشارة هنا إلى مجموعة من النتائج التي تم استنتاجها 

لنشاط الاقتصادي من اجل المحافظة من خلال دراستنا لمحور الإنفال العام وم،ها تزايد تدخل الدولة في ا

 على التوازن الاقتصادي، تزايد حاجات المجتمع التي أدت إلى تزايد الاتفال العام بمعدلات معتبرة، تزايد

الاتفال العام مما زاد من أعباء الدولة بحيث أصبحت الإيرادات  ير كافية لتغطية النفقات مما أدى بجل 

جديدة لا تتوقف عند الضرائب والرسوم وتعدتها إلى القروض والإصدار دول العالم إلى البحث عن مصادر 

لقد النقدي ومصادر أخرى حسب طبيعة اقتصاد الدولة وفلسف ها في التدخل في النشاط الاقتصادي. 

تطورت نظرية الإيرادات العامة بتطور و يفة الدولة وشمولي ها فبعد أن كانت المدرسة التقليدية تعتقد 

لإيرادات العامة فق  هو تغطية النفقات العامة أي على قدر النفقات تكون الإيرادات وذلك بمبدأ هدف ا

أسمالية أما أزمة الكساد الكبير الذي عرفته الدول الر   العامة المالية حياد الدولة وبالتالي حياد انطلاقا من 

  العامة ل يرادات أصبحمع جهاية الثلاثمنات 
 
، هدفا

 
 انك  كما العامة النفقات بتغطية بطةتعد مرت فلم تدخليا

 الاقتصادي التوازن  تحقيق عن مسلأولة أصبحتو  دورها تطور  بل التقليديون  إليها من طرف ينظر

أنواعها  وتعددت جديدة و يفة العامة ل يرادات أصبح ثم ومن الموارد المعطلة واستغلال والاجتماعي،

 والاجتماعية الاقتصادية تحقيق أهداف المجتمع في وأ راضها

الفكر المالي التقليدي نستطيع أن نستنج أن التقليديون  من خلال: تطور نظروة الإرادات العامة -أولا

الإيرادات وسبب الحصول عليها هو فق  من اجل تمويل النفقات العامة وبالتالي أخذوا بقاعدة  إلىينظرون 

أولوية النفقات على الإيرادات كما أخذوا بمبدأ توازن الميزانية ومعناه عدم جواز الحصول على إيرادات 

ة يات الداعمة لتدخل الدولتتجاوز حجم النفقات ، أما الفكر المالي المعاصر والذي تأثر بما جاءت به النظر 

ادات بالإضافة إلى تطور دور الدولة الإداري والاقتصادي   هر الاهتمام بنظرية الإرادات ولم يعد مفهوم الإير 

 تلك الموارد المالية المحصلة والتي تهدف إلى تغطية الاتفال فق  بل أصبحت هذه الإيرادات أداة من أدوات

الاقتصادي والاجتماعي مثل توجيه الاستثمار، معالجة الت خم ، إعادة  السياسية المالية و أداة للتوازن 

 توز ع الدخول و استغلال الطاقات المعطلة بكل أنواعها وتثمين المروات 

  العامة الإيرادات تطورت كيف سبق فيما لقد رأينا
 
  حجما

 
 وإذا وتنوعها العامة ازدياد النفقات بسبب ونوعا

  تمثلت الإيرادات الوسطى نجد أنه وفي العصور  العامة الإيرادات الذي عرفته التطور  اتبعنا
 
 إيراد  في أساسا

  ير والإيرادات  العادية الإيرادات  هرت  ومن هنا بأملاك تختل  كانت التي الدولة إيراد أملاك أي الأملاك

الوقت  الضرائب فرضوأصبح لها الحق في  سلطاتها تسترد الدولة بدأت الحديثة العصور  بدء العادية ، ومع

 النفقات تزايد العادية، ومع و ير العادية الإيرادات بين التفرقة وسقطت عادى مورد الضرائب إلى تحولت

 والإصدار مثل القروض العامة جديد كمورد القروض فظهرت أخرى  موارد للبحث عن الدولة اضطرت العامة
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لقد  ، العامة النفقة لتغطية الموارد هذه من نوع كل عادية  وخصص  ير إيرادات اعتبرت  يالنقدي التي الت

الذي أدى إلى فرض  الأمر العادية الإيرادات العامة على النفقات تغطية يقتصر في الفكر المالي التقليدي كان

  يزداد الدولة نشاط بدأ الوقت مرور ، ومع  الميزانية توازن  ضرورة 
 
الاتجاهات  ازدياد مع خاصة أساسا

 العامة في القروض التوسع إلى الدولة اتجهت المتزايدة حاجات المجتمع تلبية في الدولة وتدخل الاشتراكية

 العادية، و ير العادية النفقات بين صعوبة التفرقة إلى أدى مما العادي، الإنفال في لاستخدامها واضطرت

ت الاقتصادية واتساع دورها أزداد تدخل الدولة واشكل لافت للانتباه وخاصة في  ل تعاقب الأزما العصر وفى

وللاطلاع على مختلف أصبحت الموارد المالية هاجسها الأساس ي تطلب تنو ع الإيرادات وتنوعت مصادرها، 

 إيرادات الدولة وأنواعها وأثارها نتناول المحاور اعتية:

 دخل الدولة من ممتلكاتها -

 والرسوم  الضرائب - 

 القروض العامة  - 

 الإعانات )الداخلية +الخارجية   -  

 الإصدار النقدي الجديد. - 

 و لقد حاول كتا  المالية العامة تقسيم الإيرادات العامة بحسب طبيع ها ومصدرها إلى:

لإيرادات تقسم الإيرادات العامة وفقا لهذا المعيار إلى إيرادات أصلية وهي تلك ا: لإكرادا مصدر من حي   -أ    

دولة من ممتلكاتها أما الإيرادات  المشتقة ف ي تلك التي تحصل عليها الدولة عن طريق التي تحصلها ال

 الاقتطاع من ثروات اعخرين.

وهي  تقسم الإيرادات العامة وفقا لهذا المعيار إلى إيرادات جبرية: من حي  استعمام الدولة لسلطتها -ب

 الإجبارية والقروضالإكراه )الضرائب التي تحصل عليها الدولة باستعمال الجبر و  تلك الإيرادات

 ا منأدائه في الحرية لقفراد يكون  التي الإيرادات اختيارية وهى والتعويضات وإيرادات الجنائية والغرامات

 الاختيارية. والقروض عدمه كالرسوم

 امالع الاقتصادتقسم الإيرادات العامة وفقا لهذا المعيار إلى إيرادات : من حي  الطبيعة القانونية -ج

 أشخاص بمثيلها يتمتع لا التي الإيرادات هي العام الاقتصاد الخاص ،إيرادات أملاك الدولة وإيرادات

  القانون الخاص وتسمى
 
 النقدي الجديد والإصدار والرسوم كالضرائب السيادية، بالإيرادات أحيانا

 أشخاص لإيرادات الدولة المشابهة إيرادات ف ي الخاص الدومين إيرادات أما الإيرادات، من و يرها

 .والإعانات العامة والقروض المشروعات كإيرادات الخاص القانون 

لك تقسم الإيرادات العامة وفقا لهذا المعيار إلى إيرادات عامة وهي ت:  من حي  الدوروة والانتظام -د

 ، ال -الدولة من ممتلكاتها الإيرادات التي تحصل عليها الدولة كإيرادات عادية )الضرائب ،الرسوم ، دخل 

وض وهي تلك الإيرادات التي لا تتصف بالدورية والانتظام في الميزانية العامة )القر  وإيرادات  ير عادية

 العامة ، الإصدار النقدي الجديد...ال  

لدقة في و تبقى هذه التقسيمات خاضعة  للزاوية التي ينظر م،ها إلي الإيراد كما أن هذه المعايير لا تتميز با

الكثير من الأحيان كما أن هذه التقسيمات تقتر  أكمر من مفهوم المالية التقليدية عن المالية الحديثة تعمل 
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وفق الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المجتمع وبالتالي ينظر إلى أثار الإيراد أكمر من النظر إلى 

 نوعه في نظر المالية العامة الحديثة.

باءها إن تطور مفهوم تدخل الدولة وازدياد و ائفها تعددت مهامها وتنوعت أع: أنواع الإكرادات العامة -ثانيا

ن تنوع مصادر إيراداتها من أجل تلبية حاجات المجتمع المتنوعة والمتزايدة،هذه الإيرادات يمك إلىمما أدى 

 تناولها في الأتي:

كات ت الدولة المتأتية من ممتلكاتها سواء كانت هذه الممتلويقصد بها إيرادا: دخ  الدولة من ممتلااتها -1

 ما يسمى بالدومين العام كانت تعرف به أملاك الدولة الزراعية  وعامة أو خاصة وتخضع للقانون العام وأن 

قد و كان المصدر الأساس ي لإيراداتها، تناقصت أهميته مقارنة  بالإيرادات الضريبية مع بداية القرن العشرين، 

رت صور أخرى لأملاك الدولة مثل الأملاك الصناعية والتجارية والمالية والتي أخذت مكان ها في تدعيم  ه

تاىي ميزانية الدولة  تبعا لازدياد تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية  والاجتماعية واضطلاعها بالجانب الإن

العامة ، تنقسم ممتلكات الدولة إلى  بصورة كبيرة  ور م ذلك بقيت الضرائب المصدر الأول في الإيرادات

 نوعين:

ثل وهي تلك الممتلكات المعدة للاستعمال العام أو ما تسمى بالمرافق العامة م: ممتلاات الدولة العامة -أ

، لكن  مخصصة للمنفعة العامة لأجهاالطرل ، المطارات ، الموانئ، وأبنية المصالع العامة...ال ، لا يجوز بيعها 

دول ت لا تعتبر من المصادر الأساسية في إيرادات الدولة لأن استعمالها والانتفاع بها في كل الهذه الممتلكا

يكون مجانا أو بأسعار رمزية تستخدم لتنظيم المرفق وحمايته مثل أسعار زيارة المناطق الأثرية واستخدام 

 ذه المرافق.المطارات والحدائق العامة...ال ، وتظل القاعدة العامة مجانية الانتفاع به

ويقصد بها  ممتلكات الدولة  ير المعدة للاستعمال العام أي شأجها في ذلك : ممتلاات الدولة الخاصة -ب

شأن ممتلكات الأفراد، هذا النوع من الممتلكات هو الذي تحصل منه الدولة على إيرادات معتبرة حسب حجم 

ي إرادات الدولة مثال الأراض ي الزراعية ،المشروعات هذه الملكيات وطبيع ها و عتبر من بين المصادر الأساسية ف

 مثل العامة و الصناعية ، الأورال المالية...ال  ، ويمكن تقسيم ممتلكات الدولة الخاصة إلى ممتلكات زراعية

الأراض ي الزراعية والغابات ، ولقد كانت هذه الممتلكات في القرون الماضية من أهم إيرادات الدولة ، لكن في 

الحديث أصبحت لا تشكل جزءا كبيرا في إيرادات الدولة مقارنة بالإيرادات الأخرى، أما ممتلكات  العصر

وتشمل المشروعات الصناعية والتجارية التي تملكها الدولة وتقوم بنشاط  إنتاىي  الدولة الصناعية والتجارية

النظام الاقتصادي المتبع كما أن مثل النقل ، المواصلات ،توليد الطاقة ، ويخضع حجم هذه الأملاك لطبيعة 

مداخيل هذه المشروعات تبقى رهينة الهدف الذي وجدت من أجله ، فقد يكون الهدف من المشروع تلبية 

بعض الحاجات الضرورية لأفراد المجتمع عندها يكون الثمن العام في مستوى استفادة الطبقات الاجتماعية 

من هذه المشار ع تكون ضعيفة لان السعر عادة ما يكون أثل  ذات الدخل الضعيف وبالتالي إيرادات الدولة

من تكلفة السلعة أو الخدمة، أما ممتلكات الدولة الخاصة التي تكون إيراداتها معتبرة هي بلك الممتلكات التي 

تنش  في مجالات مربحة مثل إنتاج المشروبات الروحية والتبغ واعض السلع الكمالية، كما نجد ما يسمى 

ت الدولة الخاصة المالية ويقصد بها الأورال المالية  أي الأسهم والسندات التي تقوم الملأسسات  المالية ممتلكا
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بإصدارها و تشتريها الدولة ، فالأرباخ التي تحققها الدولة من هذه الأورال تدرج ضمن إراداتها لكن هذه 

 الإيرادات معروفة أكمر في الدول المتقدمة لوجود سول مالي.

تعتبر الضرائب والرسوم في وقتنا الحالي من أهم مصادر الإيرادات وتشكل أكمر من : ضرا ب والرسومال -2

نصف إيرادات الميزانية في مختلف دول العالم وقد حظيت الضرائب والرسوم بأهمية بالغة في مختلف 

لسياسة المالية الدراسات المالية لأجها أصبحت أدوات مالية هامة تستخدمها الدول في تحقيق أهداف ا

والسياسة الاجتماعية وتحقيق أهداف المجتمع، وللاطلاع على مضمون وأهداف وأثار كلا من الضريبة 

 والرسم نتناول العناصر اعتية:

 النفقات في تمويل حصيل ها تستخدم التي للدولة العامة تعتبر الرسوم من بين الإيرادات: تعرو  الرسم -أ

  القضائية كالرسوم العامة مرافقها من خدمة خاصة عند طلب الأفراد من الدولة العامة ،تحصل عليها

 لتمث الرسوم كانت لقماكن الأثرية ، لقد زيارة أو إدارية خدمات أو الحصول على بالجامعات الالتحال ورسوم

 طور ت تعاقدية ولما علاقة والأفراد الدولة بين العلاقة حينما كانت الوسطى العصور  في للدولة الأساس ي المورد

 أساس ي كمصدر الضريبة محله منتجة حلت ثم إلى دولة متدخلة دولة إلى حارسة دولة من الدولة مفهوم

 رخص كرسوم  الدولة مرافق بعض التي تقدمها الخدمات وأنتقل الرسم إلى مقابل بعض الدولة لإيرادات

 أصبح الرسم الخدمات لذا من و يرها السفرجوازات  استخراج ورسوم السر عة الطرل  واستخدام السيارات

 لخزينة الضريبة كونه لأهداف مقاربة لأهداف يفرض
 
 وقد العامة،  المرافق إدارة في و ساهم الدولة، إيرادا

 من بها بالخدمة وينتفع الانتفاع لتنظيم رمزي  تفرضه بسعر وإنما مالي هدف دون  الرسم فرض إلى الدولة تججأ

 كالرسوم الجمركية بهدف الخدمة تكلفة يفول  بسعر الرسم فرض إلى الدولة تججأ كذلك قدإليها  حاجة هو في

الرسم بأنه مبلغ من المال تحدده  تعريف يمكن ذلك ومن ناش ة، وطنية صناعة لحماية أو الاستيراد الحد من

ن ن ما يميز الرسم عالدولة ويدفعه الأفراد مقابل خدمة تعود عليهم بالنفع الحاضر وينطوي ع،ها نفع عام، إ

الضريبة هو أن الضريبة تفرض بغض النظر عن النفع الخاص للفرد كما تتصف الضريبة بصفة الجبر أي 

تدفع جبرا أما الجبر في الرسم فهو جبر معنوي أي من يطلب خدمة هو مجبر بدفع ثمن معين مقابل انتفاعه 

 بار في بعض الحالات التي لا يستغنى فيها الفردويرى البعض أن الرسم يدخل عليه عنصر الإجبتلك الخدمة ، 

 يلتزم بدفع رسم مقابل الحصول عليها كإلزام الدولة الأفراد بحمل ب
 
 بها قانونا

 
طاقات عن الخدمة ويكون ملزما

 مقابل الحصول على هذه البطاقة، 
 
وقد تم تناول بعض  التعريف لدى بلوغ سن معينة ثم تفرض رسما

ة ة الرسم والتي تتمثل في أن تحديد قيمة الرسم ترتب  بقيمة المنفعة الخاصة المترتبالقواعد المحددة لقيم

عن الخدمة المقدمة لكن هذا لا يمكن إثباته نظرا  لصعوبة قياس المنفعة الخاصة أو الاستناد الى تكاليف 

ة إلى الحاضر الخدمة كمقياس لتحديد قسمة الرسم ، كما أن الرسم يتحدد على أساس نسبة المنفعة العام

 مثل رسوم التعليم ، الاحة  والرسم على حيازة رخصة السياقة...ال .   

عندما تقوم الدولة ببعض الخدمات ذات الطابع الاجتماعية مثل مد الطرقات أو : تعرو  الإتاوة -ب

تحسي،ها أو توصيل الغاز والكهرباء توصيل المياه الصالحة للشر  أو  يرها من الخدمات والمرافق لجهة من 

جهات الوطن أو يي من أحياء المدينة تترتب عن هذه الخدمات نفع خاص مثل ارتفاع سعر قطعة أرض 

الكها في المنطقة أو الحي ، هذه الزيادات في قيمة العقار أو الأراض ي يدفع عنه المستفيد نسبة من قيمة لم
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العقار تسمى الإتاوة أو مقابل التحسين، هذه الإتاوة لا تدفع سوى مرة واحدة وتم  العقارات والأراض ي لا 

هة بالرسوم مثل الغرامات، الهبات  ير. كما يمكن الإشارة هنا إلى أن هناك بعض المصادر الأخرى شبي

والهدايا، استعمال الدولة لبعض أنواع اليانصمب لكن هذه الأنواع من الإيرادات لا تشكل مصدرا مهما في 

 إيرادات الدولة الحديثة. 

 بعض مبلغ يدفعه بأنه تعريفه ويمكن الدولة إيرادات مصادر من مصدر العام الثمن يعتبر: العام الثمن -ج

 تحصل التي المبالغ تلك هو بمعنى  خر الحكومة، تقدمها التي العامة الخدمات ببعض انتفاعهم مقابل الأفراد

 مثل بها المنتفع تحديد يمكن حيث خاصة، الأفراد بمنفعة على تعود عامة لخدمات تقديمها بعد الدولة عليها

 دمةبالخ ينتفع من إلا يدفعه لا حيث اختياريا يدفع العام الثمن ال ، إن... المياه الكهرباء، البريد، خدمات

ة المماثل الخدمات وبين  الدولة تقدمها التي الخدمات بين تشابه جبرا، هناك تدفع التي عك  الضريبة العامة

 بل المنفعة الربح إلى لا تهدف عادة الحكومة أن في ينحصر الأساس ي الاختلاف الخاص و القطاع يقدمها التي

 تِلأديها التي الخدمات طبيعة حيث من العام عن الثمن يختلف الرسم، الخاص القطاع بعك  العامة

 يكونون  الذين الأفراد لجميع قيود أي دون  الخدمات تقدم العام للثمن ، فبالنسبة كل م،هما مقابل الحكومة

 توافر تتطلب مثل الخدمات التي خاص نوع من خدمات مقابل فهو الرسم ثم،ها، أما لدفع على استعداد

في  كالتجارة الأنشطة بعض مزاولة في الأفراد حرية تقييد تستوجب كالتعليم، وخدمات معينة شروط

 .الأسجحة

ليه لجحاكم لإنجاز ل نفال ع المحكومون  يقدمها منحة كانت الأمر بداية في الضريبة نشأت عندما :الضروبة -3

 فكرة ذلك بعد تطورت ثم البلاد، لها تعرضتحر   لمواجهة العامة أو المنفعة ذات المشار ع وعلى بعض

عشر  التاسع القرن  منتصف وفي الحقول، من بكثير التمتع العامة نظير النفقات في مشاركة لتصبح الضريبة

 الدولة، ثم موارد من موردا تمثل الإلزام وأصبحت بصفة اتصفت أن بعد هاما الضريبة تطورا فكرة تطورت

 إيرادات من يلزمها ما على في الحصول  الدولة عليه تعتمد رئمسيا موردا الضرائب وأصبحت أهمية تزايدت

 بغرض تستخدمها الدولة يد في فعالة وسيلة تمثل الضرائب اليوم أصبحت أن المتزايدة إلى نفقاتها لتغطية

 المجتمع الاقتصادية  والاجتماعية.  أهداف تحقيق

عية واقتصادية بالإضافة لو يف ها المالية كما أصبحت إن الفكر المالي الحديث أ هر للضريبة و يفة اجتما

الضريبة تستخدم كوسيلة لتحقيق أهداف المجتمع وأداة لمعالجة الدورات الاقتصادية في الركود و الت خم 

 وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والحّد من التفاوت في توز ع الدخل والمروات.

الفكر الاقتصادي ومنذ العصور القديمة بالضريبة وبدرجات لقد أهتم : الضروبة في الفكر الاقتصادي -أ 

مختلفة كما أهتم الفكر الاقتصادي بنظرية الضريبة وبأس  فرضها وقواعدها وللاطلاع على ذلك نتناول 

 العناصر اعتية:

 قبل التطرل إلى نظرة الفكر الكلاسيكي إلى الضريبة لابد من أن نعرج: نظرة الفكر الكمسياي للضروبة -

على ما سبقه من المدارس الفكرية، فالمدرسة الفيزيوقراطية التي  هرت بفرنسا في القرن الثامن عشر تعتبر 

أول من بحث في الظواهر الاجتماعية  وتناولت بعض اعراء حول القوانين الطبيعية التي تحكم الظواهر 

اعتبروا الأرض هي المصدر الوحيد  الاقتصادية وتوصلت إلى بعض النتائج م،ها طبيعة المروة وتوز عها كما
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للمروة، لأجها هي التي تنتج المروة وهذا الفائض هو الذي يخضع للضرائب لكن هذه المدرسة لم توضع طبيعة 

الضرائب وأس  فرضها ونف  اعراء حول الضريبة جاءت بها المدرسة الميركانتيلية، أما المدرسة الكلاسيكية 

التحليل الاقتصادي إن يمكن معرف ها من خلال أفكار هده المدرسة.  فقد قدمت إضافات هامة للضريبة 

الكلاسيكي دار حول مبدأ حياد الدولة وحدد دورها في ضمان سير المرافق العامة في أضيق الحدود كما جعل 

من  ليات السول منطلقا لمعالجة أي خلل في الاقتصاد، هذه اعليات تعالو كل الاختلالات بحيث يعود 

اد إلى توازنه بصفة تلقائية ودون تدخل الدولة. أما في موضوع المالية العامة فالفكر الكلاسيكي الاقتص

استلزام التساوي بين النفقات العامة والإيرادات العامة أي توازن الميزانية وذلك لتفادي مخاطر العجز لما 

من أهم  آدم سمي فيه، و عتبر  يترتب عنه من أثار سلبية عند تمويله أو فائض لا تستطيع الدولة التصرف

واليقين  رواد الفكر الكلاسيكي ومن أهم ملألفاته ثروة الأمم الذي حدد فيه قواعد الضريبة وهي العدالة

نطلق في معالجته الضريبة من أ حيثباتيست ساي والملائمة في التحصيل والاقتصاد في نفقات الجباية ، أما 

لأدي بتمويل الزيادة في النفقات عن طريق القروض وما يترتب ع،ها من رفضه للاستدانة وعجز الميزانية مما ي

فوائد وعليه برر فرض الضريبة من أجل مواجهة النفقات العامة التي يجب أن تكون في أضيق الحدود، أما 

وفي مجال الضرائب، يرى أنه من الأفضل أن تكون الزراعة، التجارة، والصناعة خارج ميادين دافيد روااردو 

خل الدولة، والدولة لكي تتمكن من مواجهة نفقاتها العامة تكون مضطرة إلى اقتطاع الضرائب كما يحبذ تد

ريكاردو أن تفرض الضرائب على الاس هلاك لم  لتأثيرها على القدرة الاس هلاكية لقفراد بل لأجها تلأدي إلى 

تب عليه انعكاسا  خر على التراكم الرأسمالي المطالبة برفع الأجور، وهذا ما ينعك  على أرباخ المالكين، مما يتر 

الضروري للنمو، يعتبر الفكر النيوكلاسيكي امتدادا للفكر الكلاسيكي، لكونه يلأمن بالليبرالية كمنطلق 

للتصرفات الاقتصادية، ولقد  هر هذا الفكر حول مشكلة تخصيص الموارد التي تعد نادرة  ولا يمكن التغلب 

د قوة منظمة تتدخل لإعادة التوازن وترك قوى السول تعمل بصفة طبيعية في  ل على هذا المشكل إلا بوجو 

ما تتطلبه قواعد المنافسة الكاملة، ويبرر هذا الفكر تدخل الدولة عن طريق الضرائب من فكرة المردودية 

المتناقصة للملأسسات المفترضة من طرف نموذج أصحا  التوازن، الذي يدفع الدولة إلى مراجعة 

 أكبر على هذه الملأسسات، كي تتقار  تكاليفها الحدية ل نتاج مع تكاليف الملأسسات الأخرى. هاأسعار 

تجلت الأزمة العالمية التي تعرض لها الاقتصاد الرأسمالي سنة : نظرة الفكر الاقتصادي الحدك  للضروبة -

ضع إلى  هور فكر في انكماي الطلب وانتشار البطالة واجهيار أسوال البورصات، أدى هذا الو  1929

مررد كيرز بحيث صا ها  اقتصادي جديد يدعو إلى إدماج اقتصاد المالية العامة في النظرية الاقتصادية لجون 

، إن التحليل الكرزي لتوازن 1936في كتابه الشهير  النظرية العامة للاستخدام والنقود والفائدة  سنة 

د كيرز اغرض دعم الطلب الفعلي، يضاف إلى ذلك  انتقالعمالة والدخل أدى عادة إلى ت جيع تدخل الدولة ب

لفكرة التوازن التلقالي بفعل القوى الخفية نتيجة النظرة  ير التدخلية والحيادية للدولة، كما يرى كيرز أن 

توسيع و ائف الدولة هو الوسيلة لجحيلولة دون إفلاس الملأسسات الاقتصادية، وفي ميدان الضرائب 

لص من الميل الحدي للاس هلاك لبعض الف ات الاجتماعية إذا ما عمدت إلى رفع تستطيع الدولة أن تق

الضرائب التي تصمب مداخيلها وبهذا تستطيع الدولة التأثير على مستوى الطلب على الاس هلاك، وذلك بتغير 

ضرائب  إعادة التوز ع الأصلية للدخول عن طريق السياسة الضريبية، وفي الواقع، تستطيع الدولة أن تفرض
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عالية على الدخول المرتفعة وفي نف  الوقت تحد أو تعفي جهائيا الدخول المنخفضة من الضريبة. وبهذا 

الشكل يمكن أن يتزايد مستوى الاس هلاك وبالتالي الطلب الفعلي وعن طريق السياسة الضريبية تستطيع 

على السلع المشتراة أو على السلع   الدولة أن ت جع الملأسسات على الاستثمار وذلك بمنحها إعفاءات ضريبية

 المباعة.                                                                          

  قامت المدرسة النقدية على انتقاد المدرسة الكرزية كنتيجة لعجزها  الضروبة في الفكر النقدي: -

تعتبر فهم  الراهن للرأسمالية المعاصرة و الإدارة رأسمالية الدولة الاحتكارية، بحيث لم تعد قادرة عن تحليل و 

 لى السياسةأفكار النقديين امتدادا للفكر النيوكلاسيكي، بحيث انتقدوا السياسة الكرزية في أن الاعتماد ع

المالية والضريبية ورفع معدلات الت خم لم يمكن أبدا من حل المشكلات الاقتصادية، اعتبروا أن تخفيض 

الضرائب يلأدي نظريا و ليا إلى زيادة حجم الادخار الخاص مما يمكن من رفع الاستثمار الإنتاىي، رفض 

عنه تخفيض النفقات العامة، كما نادي  النقديون سياسة عجز الميزانية لكون التخفيض في الضرائب يترتب

النقديون بتخفيض الضرائب المباشرة على مداخيل رجال الأعمال لزيادة الادخار والاستثمار وزيادة عرض 

 الإنتاج، بالإضافة إلى ضغ  الإنفال العام الموجه للاستثمارات العمومية.    

من خلال سلسلة من الكتابات بداية مما جاء به  إن هذا الدور الذي منحه الفكر المالي الحديث للضريبة تم

مارشال وما أتت به  المدرسة النيوكلاسيكية من تطور في نظرية القيمة التي أدّت بدورها بطرخ فكرة العبء 

الضريبي وقد بين هذا الكاتب أثر الضرائب على السلع والخدمات  وكذا اثر الإعانات التي تمنح  للصناعات 

ة، تناقصها وتزايدها. لقد اهتم بعض الكتا  مع بداية القرن التاسع المختلفة والتي تخ
ّ
ضع لقوانين ثبات الغل

عشر بنظريات توز ع العبث الضريبي وحللوا في ملألفاتهم حول المالية العامة فكرة العدالة في الضريبة، 

الاقتصادي Henry George  ورفضوا فكرة أن العدالة في الضريبة تقت  ي المساواة في الت حية، كما وضع 

ملألفه )التقدم والفقر  كيفية فرض الضرائب على ر ع الأرض من أجل مصادرة هذا الر ع لصالع في  الأمريكي

المجتمع وتحقيق للعدالة من جهة وتمكين المجتمع من السير في طريق الرقي والتقدم من جهة أخرى، وتعتبر 

ن أدّت لتطور نظرية الضريبة ذاتها فهو لا يرى في  الضريبة الذي نادى بها في بداية هذا القر  John Hobsonأفكار

وسيلة لجحصول على الأموال فق  بل أداة لإعادة توز ع المروة، وهو يرى أن الضرائب  لابد أن يقع عبئها على 

  كذلك نقطة ارتكاز لبداية المناقشات حول السياسة الضريبية، ولقد اوبسون الفائض ، وقد كانت أفكار  

دالة الضريبة، وأوضع في تحليله أن ضرائب التركات أقل تأثيرا  بدراسة توز ع الأعباء الضريبية وع Pigouعنى 

على الكميات الاقتصادية )الادخار والاستثمار  من ضرائب الدخل، ولقد استند على هذه الفكرة في فرض 

ضريبة بصفة خاصة والفكر المالي الضرائب على التركات، أما الكتا  الانجليز فقد ساهموا في تطور نظرية ال

في الطاقة الضريبية  Daltonوتعتبر أفكار  Ursula Hicks - hugh Dalton بصفة عامة في أوائل القرن الحالي وم،هم

 Leroy   وكذا عبث القروض العامة إضافات قيمة لموضوعات المالية العامة، أما الكتا  الفرنسيين أمثال 

Beaulieu  بمسائل الإدارة المالية والنوايي النظرية للمالية العامة من نفقات وإيرادات، أما و يره فقد اهتموا

فقد اهتموا بالنوايي الاقتصادية للمالية العامة وخاصة الضرائب  Adolph Wagnerالكتّا  الألمان ومن بي،هم 

خاصة في الراع الأول  ودوروها في تحقيق الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية ، كما ساهم الكتا  الإيطاليون 

 Demarcoمن القرن العشرين حيث تركزت دراساتهم على اعثار الاجتماعية للضرائب ومن أهم هلألاء الكتا  
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و قد كان أستاذ المالية العامة فرئمسا  Piersonكما عرفة الدراسات الضريبية في هولندا مكانة خاصة على يد ، 

دراساته حول نظرية القدرة التكليفية وفي الضريبة التصاعدية و  لبنك هولندا ثم وزيرا للمالية وقد تركزت

كان من رأيه معالجة هذه الموضوعات باستخدام لأساليب الرياضية ، أما المدرسة السويدية فقد ساهمت في 

الذين ركزوا على العدالة الضريبية وسبل Ohlin و Myrdal وLindahlو Wicksellهذا النقاي ب راء كلا من

تحقيقها ، كما جاءت إسهامات الأمريكيين معتبرة مع بداية القرن الماض ي وصدور كتابات قيمة مثل الديون 

، كما أهتم كتا   خرون في منتصف القرن باعثار  Edwin Seligmanالعامة وعلم المالية العامة للكاتب 

ئب والقروض وتحليل السياسة المالية و مازالت المناقشات حول دور الاقتصادية والاجتماعية للضرا

الضريبية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي تمثل مكانة هامة في الفكر المالي المعاصر والبحث عن أنجع 

سياسة حديثة لتحقيق ذلك  و أهمها الإصلاحات الضريبية الجارية  في الدول المتقدمة والدراسات الخاصة 

 استخدام الضريبية المعالجة الأزمات.بكيفية 

ا :  واجه الفقهاء الكثير من الصعوبات في تعريف الضريبة، فالتعريفات التي  أطلقت عليهتعرو  الضروبة -4

اختلفت فيما بي،ها نظرا لتغير طبيعة ومبررات الضريبة مع تغير النظم السياسية  الظروف الاقتصادية 

 : الضريبية في كتب المالية العامة بعدة تعارف،هذه التعاريف جاءت كالأتي السائدة في كل مجتمع، ولقد عرفت

مقبل  اقتطاع مالي تقوم به الدولة أو الهي ات العامة التابعة لها عن طريق الجبر من ثروات الأفراد دون جعل -

 خاص وذلك بغرض تحقيق نفع عام.

 ام.عبلا مقابل ، تمكنمنا للدولة من القيام بنفع  فريضة إلزامية ، تحددها الدولة ، يلتزم الممول بدفعها  -

يمكننا من خلال التعاريف السابقة حصر مقومات الضريبة فيما يلي:       

يعتبددر فددرض الضددريبة وجباي هددا عمددلا مددن أعمددال السددلطة العامددة، ومعنددى ذلددك أن   :الضززروبة إجباروززة ويها يززة -

لددى ذلدددك وضددع النظددام القدددانوني للضددريبة  ف ددي تتحددددد دون فددرض الضددريبة وجباي هدددا يسددتند إلددى الجبدددر ويترتددب ع

اتفال مع المكلف وعاء الضريبة وسعرها والمكلف بأدائهدا وكيفيدة تحصديلها، فالضدريبة لا تفدرض نتيجدة الاتفدال 

بدين الدولددة والمكلدف بهددا،  ويترتدب أيضددا علدى اسددتناد الضدريبة إلددى الجبدر أن الدولددة عندد امتندداع الممدول عددن دفعهددا 

 إلى وسائل التنفيذ الجبري لتحصيلها. تججأ

إن الضدددددريبة تددددددفع عدددددادة نقددددددا وخاصدددددة فدددددي العصدددددر الحدددددديث ولدددددم يعدددددد مجدددددال لددددددفع : الضزززززروبة تزززززدفع نقزززززدا -

الضرائب على شكل عيني ولقد كانت الضريبة في العصور القديمة وفي العصور الوسطى تفرض وتجبى عيندا فدي 

ددددان الشدددددأن فدددددي  دددددل شدددددكل التدددددزام الأفدددددراد بتقدددددديم عمدددددل معدددددين أو ت سدددددليم أشدددددياء أو جدددددزء مدددددن المحصدددددول، كمدددددا كد

 الإمبراطورية الرومانية.

المقصود هنا هو أن الممول يدفع الضريبة دون أن يحصل مقابلها على نفع  : الضروبة تدفع بدون مقاب  -

احد من خاص  ولم  المعنى أن دافع الضريبة لا يستفيد م،ها بل على العك  من ذلك، فإنه يستفيد بصفته و 

الجماعة أي من إنفال حصيلة الضريبة على المرافق العامة. إن الممول الذي يدفع الضريبة لا يستفيد من 

 الخدمات العامة بطريقة فردية.

الضريبة تفرض على الملأسسات مهما كانت طبيع ها  : الضروبية تفرض على الأشخاص  الطبيعية والمعنون  -

 د على ثرواتهم ،ممتلكاتهم ،ديوجهم...ال .عامة أو خاصة كما تفرض على الأفرا
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 عملت وقد العام، النفع تحقيق هو الضريبة فرض من الهدف:  الهدف من الضروبة النفع العام -5

 ،الخاصة إشباع الحاجات فى العامة الأموال استخدام عدم والمبدأ المعنى هذا تأكيد على الدساتير والقوانين

 صريقت التقليدية العامة المالية ففى لدى المحدثين، عنه التقليديين الماليين لدى العام النفع معنى ويختلف

 رةبقد العام النفع هذا فتفسر الحديثة العامة المالية أما العامة التقليدية، النفقات تغطية على الهدف هذا

 والاجتماعي. البنيان الاقتصادي التأثير فى على الضريبة

ويقصد به الأساس القانوني الذي تستند عليه الدولة في فرضها للضرائب : التكيي  القانوني للضروبة -6

 بأدائها الأفراد وإلزام في فرضها الدولة حق أساس عن البحث هوعلى الأشخاص الطبيعية والمعنوية أي 

الثاني مالي و  عقد الضريبة الأول أعتبر اتجاهين، المالية كتا  الإلزام، ولقد ورد عند لهذا القانونية والطبيعة

 .الاجتماعي التضامن فكرة إلى يستند السيادة أعمال من أعتبرها عمل

 من عشر والتي تعتبر الضريبة والتاسع عشر الثامن القرنين في سادت النظرية هذه: نظروة العقد الما ي -1

 ما لمقاب بدفعها الأفراد ويلتزم والأفراد، بين الدولة يبرم مالي هو عقد القانوني أساسها أن أي عقدية طبيعة

حيث أعتبر البعض دفع الضريبة ما هو إلا  العقد هذا تكييففي  الكتا  ولقد أنقسم خدمات  من يتلقونه

عقد مالي بين الأفراد والدولة بحيث تلزم فيه الدولة بتقديم الخدمات والأفراد يدفعون مقابلها جزر من 

ات  والأفراد يشترون هذه الخدمات بدفعهم ثرواتهم ، كما ذهب يعضهم إلى اعتبار الدولة بالعة خدم

 للضرائب ، وتيار أخر ذهب إلى اعتبار دفع الضرائب ما هو إلا عقد تأمين لحماية الجزء المتبقي من ثروتهم

لأمواله ، هذا  الهادئة الحياة الدولة له لتلأمن الممول  يدفعها الضريبة أن أيبعد دفع جزء منه للدولة، 

 التي ترى أن الأفرادفي الحقيقة من نظرية تكون الدولة والتي كانت سائدة  نذاك و التكييف للضريبة أنطلق 

ور بة م،هم في نبذ العزلة والعمش معا ،اتفقوا على عقد اجتماعي بي،هم حيث يتنازل كل فرد عن جزء من 

ن المتبقي ، لكحريته مقابل ممارسة حرياته المتبقية في المجتمع والتنازل عن جزء من ثرواتهم لحماية الجزء 

دولة هذا التكييف لاقى الكثير من الانتقادات وم،ها أنه لم يثبت تاريخنا وجود هذا العقد الاجتماعي و هور ال

كان بسبب عوامل تاريخية و ير ، كما أن هذه النظرة تعطي للدولة دور واحد فق  وهو الأمن بالإضافة 

ن الخدمات العامة التي تقدمها الدولة ، هذا التكيف وحسبهم يستبعد كل من لا يدفع الضريبة ولا يستفيد م

كذلك أعتمد على قياس الحاجة ونحن نعرف أنه من الصعب تكييف الضريبة مع المنافع التي تعود على 

 الفرد.

 دأيجا يتعين عليها تاريخية واجتماعية  ضرورة الدولة أن سبق مما يتبين: نظروة التضامن الاجتماعي -2

 فكرة الكتا  وجد وعليه التعاقد، فكرة على الذي يقوم السابق الأساس  ير للضريبة  خر أساس

 الحاجات بتلبية أن تقوم واجتماعية عليها تاريخية ضرورة بصف ها الدولة بحيث الجماعة، بين التضامن

  الأفراد بين التضامن تحقق وأن الأساسية،
 
. إن حاضرا

 
 تطور الدولة لم يكن مثلما كان يعتقد ومستقبلا

 البعض ناتج عن فكرة العقد الاجتماعي و بالتالي الدولة ملزمة للقيام بالاتفال العام كيفما كان شكله

وبحكم سلط ها تفرض المشاركة في هذه العملية الاتفاقية  بحيث يساهم كل فرد حسب مقدرته في تمويل 

فراد المجتمع حسب مبدأ التضامن وبدون استثناء بغض النظر هذه النفقات وأن الضرائب تفرض على أ

 عن المنافع ال خصية التي تعود على كل فرد. 
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إن أول من أشار إلى هذه القواعد هو أدم سميث وتعبر عن المبادئ الأساسية التي يجب : قواعد للضروبة -7

 أن يستند إليها المشرع عند فرض الضريبة ومن أهمها: 

  عبء الضريبة تحمل في الأفراد يسهم أن: ومعناها  العدالةقاعدة  -1
 
 توز ع أي التكليفية، لمقدرتهم تبعا

ه ببحث المبدأ  هذا عن الحديث المالي الفكر العبء الضريبي وفقا لما تحت تصرف الممول من أموال ولهذا ركز 

نسبية هي الأقر  إلى ذلك بمنما في الطرل التي تسمح بتحقيق العدالة الضريبية ويرى البعض أن الطريقة ال

 في بمساهمة الممولين تسمح التي هي لأجها العدالة تحقق التي الضريبة هي يرى  خرون أن الضريبة التصاعدية

 .التكليفية مقدرته حسب كل العامة الأعباء

  محددة للممول  بالنسبة الضريبة تكون  أنويقصد بها  : قاعدة اليقين -2 
 
 فيها ولا لب  لا معلومة وواضحة

 دون  يسهل تطبيقها حتى فيها  موض لا واضحة التشر عية النصوص تكون  ولكي يتحقق ذلك لابد أن  موض

لكيفيات فرض الضريبة ومعدلها  شاملة إيضاحية مذكرات تفسيرية، وأن تتبع النصوص التشر عية بتأويل

 وتوقيت دفعها ...ال .

 جباي ها تتماش ى مع الضريبة وميعاد وتحصيل فرض إجراءات تكون  أن بمعنى :  قاعدة المم مة في الدفع -3

  ال هر  إلى يلأدي ذلك يمارسها لان عك  التي أو المهنة يزاوله الذي النشاط ونوع عمله وطبيعة الممول  لظروف

 المفروضة الضرائب لدفع ملائمة الأوقات أكمر دخله على الممول  فيه يحصل الوقت الذي يعتبر ولهذا الضريبي

وقد تججأ الدولة الى تقسي  الضرائب في بعض الظروف الخاصة أو تقوم بالإعفاء لت جيع عليه، 

 الاستثمارات.

 ام يزيد لا بحيث الضرائب، جباية نفقات في الاقتصاد ضرورة وتعنى : قاعدة الاقتصاد في نفقات الجباكة -4

 تكلفها التي الجباية تختار طريقة أن الدولة على يجب العامة وهنا جخزانةل يدخل عما الممولين من تأخذه

 لةالدو  لخزينة يدخل ما وبين الممول  يدفعه ما الفرل بين يكون  حتى الضريبي الجهاز كفاءة رفع أي نفقات أقل 

 .يمكن ما أقل

لقد حدد كتا  المالية العامة والفكر المالي الحديث للضريبة مجموعة أهداف للضريبة : أاداف الضروبة -5

زمة الاجتماعي و يقصد بالغرض المالي مد خزينة الدولة بالأموال اللا  –م،ها الهدف المالي والهدف الاقتصادي 

الاقتصادي   -اعيلتغطية النفقات العامة لكي تستطيع الدولة تلبية حاجات المجتمع، أما الغرض الاجتم

فيقصد به ت جيع الاس هلاك أو التقليل منه في حالة  السعي للتقليل من إنتاج سلعة  ير مر و  فيها ، 

معالجة الضغوط الت خمية والمحافظة على قيمة العملة بالتأثير على دخول الأفراد والملأسسات لسحب 

يل عناصر الإنتاج نحو الفروع أقل نموا جزء من الكتلة النقدية وتقليل الطلب ، تستعمل الضريبة لتحو 

بتقديم امتيازات ضريبية أو ت جيع الصناعة الوطنية عن طريق الضرائب الجمركية كما  تستخدم الضريبة 

 كأداة لت جيع استغلال الطاقة الإنتاجية المعطلة المادية والمالية والبشرية.

وتحصيلها،  الضريبة المتعلقة بفرض الفنية تالإجراءا بتنظيم الضريبة تحديد يقصد:  تنظيم الضروبة -8

 الذي النطال ، به تفرض الذي السعر، الضريبة عليه تفرض الذي الوعاء معالجةب التنظيم ويتعلق هذا

 .الضرائب عليه تطبق
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 عليه تفرض الذي الموضوع الضريبة بوعاء ويقصد: الوعاء ألضروبي -اختيار المادة الخاضعة للضروبة  -1

ناسب والمشرع عليه أن يختار وعاء الضريبة الم يره،  أو إيراد أو دخل من عليها تفرض المادة التي أو الضريبة

 الأشخاص على بين الضرائب الاختيار وبالتالي نحاول معرفة كل وعاء ومعرفة محاسنه وعيوبه، وم،ها 

 مباشرة بطريقة هافرض أو متعددة مواد على أو موضوع واحد على الضريبة فرض الأموال، على والضرائب

  يثير كما تداولها، لدى المروة لهذه المظاهر الخارجية على أو المروة على
 
ائب الضر  بين الاختيار دراسة أيضا

 .والتصرفات الإنفال على أو المال رأس على الضرائب أو الدخل على

 ضريبة تفرض الدولة كانت القدم إذ منذ الوحيدة الضرائب عرفت:  دة أم ضرا ب متعددةيضروبة واح -2

 الصافي الناتج على وحيدة ضريبة بفرض نادوا الضريبة  الفيزوقراط حيث هذه طبق من وأول  فق ، واحدة

 حققت م،ها أجها لا شديدة لانتقادات تعرضت الوحيدة الضريبة أن إلا الوحيد، العمل المنتج الزراعة لأجها  من

ة مع اختلاف الأموال والملكيات والمداخيل  وكيف يمكن كيف يمكن فرض ضريبة واحدفق  ،  ماليا هدفا إلا

تحديد وعاء واحد لكل هذه النشاطات ، كما لا يمكن أن تكون أداة من أدوات المالية العامة المصرة ة ولا 

 الواقع في يوجد فلا العصري  الاقتصاد لا تناسب الوحيدة الضريبة يمك،ها أن تقيم نظاما ضريبيا متكاملا، 

 فرض بضرورة المفكرين بعض طالب الأسبا   ولهذه مختلفة مصادر هناك بل المجتمع للمروة في وحيد مصدر

 تعني، و المتعددة الضرائب  هرت هنا من ربحا، له ويحقق يزاوله الفرد نشاط أي على ضريبة من أكمر

 على  ثار لها والأموال، ويكون  المداخيلمتعددة من  أنواع على ضريبة من أكمر تفرض أن المتعددة الضرائب

في  كأداة الضريبة عن التحدث الصعب من الوحيدة الضريبة فمع والإنتاج والادخار والاستثمار الاس هلاك

 .الاقتصادية السياسة توجيه

هي الضرائب التي تفرض  الضرائب على الأشخاص:  الضرا ب على الأموام و الضرا ب على الأشخاص -3

الدولة وعلى الر م من وجود هذا النوع من الضرائب في العصور  على الأفراد  بمجرد وجودهم في داخل

القديمة إلا أنه أجهار مع تطور المجتمعات وأصبحت في عصرنا الضرائب تفرض على الأموال ، أي أن النظام 

الضريبي الحديث يعتمد في فرض الضرائب على المروة سواء كانت  رأسمال، دخل أو عند التصرف في هذه 

 المروة.

 تعتبر الضرائب المباشرة و ير المباشرة من أهم الضرائب المستعملة في: ضرا ب مباترة أو غيي مباترة -4

ة العصر الحديث وذلك لما لها من مميزات في تتبع مصادر المروة ، كما تمثل أساسا لتحديد اعثار الاقتصادي

ت تصرف الممول ، أما  ير مباشرة للضرائب ، ومعنى مباشرة عندما تفرض الضرائب على المروة الموجودة تح

هو أن تفرض الضرائب عند استعمال أو تداول هذه المروات ولم  على وجودها أي لم  على الدخل و إنما 

هذا  أن كما ، انتشارا وأشهرها أقدم التصنيفات من التصنيف هذا  عتبرعند التصرف في هذا الدخل، و 

 أجمع من الضرائب لذا النوعين هذين بين التمييز السهل من لكن لم  الحالي وقتنا في الشالع هو التصنيف

 :هي المعايير ، هذه التمييز بي،هما لتسهيل المعايير بعض وضع على العامة المالية مفكري 

 التحصيل، وطريقة بالتحصيل القائمة الجهة على الاعتماد وهو: الطروقة التي تحص  بها الضروبة - 

 التفرقة على هذه تجرى  بعض الدول  ففي مباشرة،  ير أو مباشرة تعتبر الضرائب إحدى إذا كانت ما لتحديد

 تعتبر والإدارة الممول  بين الرب  مباشر كان فإن الضريبة بمقتضاها تحصل التي الاسمية الجداول  أساس
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 طريقةهي  وإنما علمية، أجها  ير الطريقة هذه على ويلأخذ في الحالة العكسية، مباشرة  ير وتعتبر مباشرة

المعيار يتصف من الناحية النظرية بالسهولة ولكن في الواقع  ير ذلك ،  عخر، إن هذا تشر ع من تختلف

فكثير من الضرائب تعتبر مباشرة ولكن لا تحمل اسم الممول مثل السندات والتي تحمل عبارة لحاملها  تفرض 

 على أرباحها  ضرائب فهل هي ضرائب مباشرة أم  ير مباشرة. 

يلها في هذا المعيار تعتبر الضريبة مباشرة إذا استقرت عند المكلف بها ولا يمكنه تحم :   عبء الضروبةنق - 

يلها للغير سواء إلى الأمام أو إلى الخلف مثل الضريبة على الدخل وتعتبر الضريبة  ير مباشرة إذا ما  تم تحم

ر، لكن ما يعا  على هذا المعيار هو أن نقل لغير المكلف بها قانونا وعادة ما يتم تحميلها عن طريق السع

عملية معقدة وفي  اية الصعوبة ، وبالتالي لا يمكن اعتماده كأساس للتفرقة بين هذه العبء الضريبي 

الضرائب ، وإن عملية نقل العبء الضريبي قد تكون كليا أو جزئيا وبالتالي كيف يمكن اعتبار جزء من 

ا  ير مباشر أو قد ينتقل العبء إلى الخلف مثل تخفيض الأجور أو خصم الضريبة مباشر و الجزء الأخر م،ه

 بعض الامتيازات. 

 ملككالت الثابتة الموارد على إذا ما فرضت مباشرة تعتبر الضريبة :الخاضعة للضروبة المادة استمرار مد  -

 أو خاصة مواد المفروضة عليها المواد كانت إذا مباشرة  ير ضريبة وتعد صناعة، أو تجارة والمهنة وممارسة

 التي هي المباشرة أن الضريبة هذا ومعنى الماليين لدى كبير بتقدير الرأي هذا حظي، ولقد عارضة أو متقطعة

 أو الدخل إنفال على تفرض التي تلك هي المباشرة  ير والضريبة المال رأس أو الدخل ذات على مباشرة تفرض

 .رأس المال انتقال على

لتفرقة : يعتمد هذا المعيار على المادة الخاضعة للضريبة و عتبر من أهم معايير اتقدكر وعاء الضروبةطروقة  -

ة أما بين الضرائب المباشرة و ير المباشرة ومعناه إذا كان تقدير الوعاء الضريبي مباشرة تعتبر الضريبة مباشر 

 بر ضريبة  ير مباشرة. إذا كان تقدير الوعاء الضريبي يتم من خلال معاملات الممول تعت

لتي اوتبقى التفرقة الحقيقية بين الضرائب المباشرة و ير المباشرة تخضع إلى الأنظمة الضريبية والى الأهداف 

 تسعى الدولة إلى تحقيقها من خلال ذلك.   

 مقارنة الضرا ب المباترة وغيي المباترة                         

 المباترةالضرا ب غيي  الضرا ب المباترة

تتميز بزيادة حصيل ها وخاصة إذا احتاجت الدولة إلى 

 إيرادات إضافية ) أزمات، الحرو  

 لا تتوفر على هذه الصفة إلا في بعض السلع الكمالية

 

  

تكون أكمر ضغطا على ذوي الدخول الضعيفة لأجها تم   تعتبر أكمر عدلا لأجها تفرض حسب المقدرة التمويلية

 الاس هلاكية.السلع 

  

 تكاليف جباي ها أيسر لمعرفة الممول مباشرة

 

 تتطلب نفقات كبيرة لجبيها،لأجها تتعلق بالمعاملات
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يكون الشعور بعبئها أخف لأجها تدفع بطريقة  ير مباشرة  شعور الممولين بعبئها لأجها تدفع مباشرة.

 في أسعار للسلع والخدمات

  

في فترات محددة من تمد الخزينة العمومية بموارد 

 السنة

 تمد الخزينة العمومية على مدار السنة  

  

لا تتأثر كثيرا بالتقلبات الاقتصادية أي ثبات حجمها 

 نسبيا خلال السنة.

تتأثر بالتقلبات الاقتصادية خاصة في فترات  الانكماي  

 الذي تتميز بتراجع الطلب على السلع والخدمات  

 إن أول مشكلة تثور عند تحديد وعاء الضريبة هو اختيار المادة : موضوع الضروبية -9

اع التي تخضع للضريبة، وبدراسة الأوعية الضريبية المختلفة نلاحا أن المالية المعاصرة ، تركز على كل من إتب

 ي فرضالدخل ورأس المال، إتباع واقعة تداول الدخل ورأس المال وعليه  يمكننا دراسة ثلاثة مواضيع رئمسية وه

الضريبة على واقعة اكتسا  الدخل ، فرض الضريبة على واقعة تملك رأس المال وفرض الضريبة على واقعة 

 إنفال الدخل و رأس المال كالأتي: 

الذي عرفته مختلف المجتمعات سواء في المجال الصناعي والتجاري مع التطور : الضرا ب على الدخ  -1

اخيل والمروة المنقولة لم تكن تتناولها الضرائب من قبل مما أدى  هرت أنواع جديدة من المدوالخدمات 

درة بالدولة إلى تتبع هذه المداخيل لكي تدعم خزين ها لتغطية أعباءها المتزايدة، و عد الدخل أفضل مقياس لق

ة الأفراد على دفع الضرائب، لقد اختلف علماء المالية العامة في تعريف الدخل فعرف بأنه القيمة النقدي

للسلع والخدمات التي يحصل عليها الفرد من مصدر معين خلال فترة زمنية معينة، لكن من وجهة نظر 

 نظريتين مختلفتين وهما: إلىالمشرعين والوجهة الضريبية ورد للدخل تعريفين يستندان 

أن طبقا لهذه النظرية حتى يخضع الدخل للضريبة يجب أن توفر فيه ثلاثة شروط، :  نظروة المنبع -

يتصف هذه الدخل بالدورية والانتظام ، معنى دلك استبعاد كل ما يحصل عليه الممول من زيادة في دخله 

 لا يتوفر فيها ذلك كالأرباخ مثلا التي يحصل عليها أصحا  السندات، أن يكون هذا الدخل قابلا للتقويم

لمصدر لمدة معينة   ، هذه عدا ذلك لا يدخل ضمن نطال الدخل، دوام و ثبات المصدر )قابلية بقاء ا

ء النظرية يعا  عليها استبعاد الكثير من المداخيل وهذا بطبيعة الحال يلأدي إلي ضعف  الإيرادات لأن جز

 كبير من المداخيل لا تخضع للضريبة حسب هذا المفهوم.

في ذمة  ر كل زيادةهذه النظرية توسع من مفهوم الدخل لأجها تعتب: نظروة الزوادة الإكجابية في ذمة المموم  -  

الممول أي في مقدرته المالية بغض النظر عن المصدر الذي أتت منه هذه الزيادة ، عمل ، رأسمال ، بيع 

عقارات ، أرباخ من سندات وأسهم و يرها من المصادر تعتبر دخلا خاضعا للضريبة، إن التشر عات المالية 

ة الضريبية وذلك لعدة اعتبارات وهي أن هذه الحديثة تأخذ بهذه النظرية في تعريف الدخل من الوجه

 النظرية تعتبر أكمر ملائمة مع مبدأ العدالة الضريبية، تحصيل أكبر قدر من الإيرادات ووسيلة للوصول إلى

 جميع منابع المراء
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 دون  إيرادات من الممول  عليه يحصل ما كل الإجمالي بالدخل يقصد: الدخ  الإجما ي والدخ  الصافي -

 بعد للممول  المتبقية الإيرادات الصافي بالدخل الدخل ويقصد على هذا لجحصول  اللازمة التكاليفخصم 

التكليفية  المقدرة على دلالة أكمر الصافي الدخل الدخل ، و عتبر على لجحصول  التكاليف اللازمة خصم

  الدخل هذا يكون  أن تفرض العدالة قاعدة فإن ولذا للممول،
 
 الدخل تحديد في دةللضريبة والقاع وعاءا

 إنفاقها اللازم المبالغ الدخل بتكاليف ويقصد استعمالاته، دون خصم الدخل تكاليف بخصم القيام تتطلب

تكاليف الدخل أما  العمل الأدنى للمعمشة الذي يستثنى من الدخل من بالحد يعرف الدخل مما على لجحصول 

 من رأس المال ف ي مستلزمات الإنتاج و يرها مثل تكاليف الصيانة ، تكاليف الاستغلال...ال . 

 الضريبة بين للتفرقة تعرضنا أن سبق :الدخ  على الوحيدة والضروبة الدخ  المتعددة على الضرا ب -

 على الضرائب نطال يمكن تناوله في التقسيم هذا الضريبة عند تناولنا لموضوع المتعددة والضرائب الواحدة

يقصد بالضريبة علي فروع الدخل  فرض ضريبة على كل فرع من فروع الدخل أي حسب هذا الدخل، و 

المفهوم تصبح هناك ضريبة على الدخل من العمل ، ضريبة على الدخل من رأس المال وضريبة على الأرباخ 

 عن النظر الممول كله وبصرف تشمل دخل عامة واحدة ضريبة على الضريبة فرض يقتصر وقدوهكذا..ال  ، 

 .الدخل على العامة أو بالضريبة الإجمالي الدخل على بالضريبة يعرف ما وهذا مصادره،

 مقارنة بين الضرا ب المتعددة على الدخ  والضروبة الوحيدة على الدخ       

 الضروبة الوحيدة على الدخ  الضرا ب المتعددة على الدخ 

بتنوع المعاملة )أي معاملة كل دخل  يسمح -

 معاملة خاصة.

للدولة حرية اختيار الطريقة التي تحصل  -

 بها  الضرائب على كل نوع من أنواع الدخل.

يعتمد على عدة أنواع من الضرائب  -

 وبالتالي تتعدد وقد تتعقد عملية التحصيل.

يسمح للدولة باستعمال تعدد الضرائب  -

 الدخول. للتأثير علي كل نوع من

 تأخذ في الاعتبار قدرة الممول  -

تسمح بتطبيق الضرائب التصاعدية عندما  -

 يجمع الدخل في وعاء واحد.

 تسمح للدولة بالاقتصاد في جباية الضرائب.  -

 

لا تسمح كثيرا للدولة بالتأثير على المداخيل -

 ومصادرها .

من  بالضريبة الوحيدة على الدخل نظر لما ترى فيه حالياأن التشر عات المالية في الدول المتقدمة تأخذ جلها 

 مزايا مثل العدالة الضريبية والتحصيل الجبالي بأقل تكلفة ممكنة كما تبنت الكثير من الدول النامية هذا

 النظام لما وصلت إليه من تحكم في إدارتها الضريبية. 

يمكن تعريف رأس المال من الوجهة الضريبية على أساس أنه مجموع الأموال  : الضرا ب علي رأس المام -2

لقد تمت ، العقارية والمنقولة التي يملكها ال خص في لحظة معينة سواء كانت منتجة لدخل أم  ير منتجة له 

  هو رأس المال الإشارة إلى أن 
 
  وعاءا

 
 حالات في عليه ضرائب تفرض ثم ومن الدخل جانب للضريبة إلى تكميليا

رأس  على المباشرة  ير تداوله وهي ضريبة المال أو رأس على مباشرة حالة امتلاكه وتعتبر ضريبة وهى معينة
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  المال رأس تداول  على الضريبة البعض المال، و عتبر
 
ولتقييم رأس المال من على الدخل،  الضرائب من نوعا

 معينة، ولهذا يجب التميز بين نوعيين م،ها:الناحية الضريبية يجب جرد أصول وخصوم المكلف في لحظة 

ن : هذه الضريبة يدفعها المكلف من دخل رأس المال  ولم  مالضروبة على رأس المام والتي تدفع من دخله -

  رأس المال نفسه أو بيع جزء منه لتسديدها وهي تشبه هذه الضريبة علي الدخل، وتتميز هذه الضريبة بالاتي:

هناك ريوس أموال لا تدر دخلا وبالتالي لا تصل إليها الضريبة كالتحف والمجوهرات ولذالك عمدت الكثير  -

 من التشر عات المالية فرض ضريبة وحيدة علي رأس المال.  

 تدفع بأصحا  ريوس الأموال العقيمة إلي تشغيلها و استخدامها. -

 يفية للممول . هذا النوع أيسر في معرفة وقياس المقدرة التكل -

: إن هذا النوع لا يقتصر على فرض ضرائب على الدخل من الضروبة المفروضة على رأس المام و تدفع منه -

رأس المال  بل يذهب إلي اقتطاع جزء من رأس المال نفسه وعادة ما تكون معدلات هذه الضرائب مرتفعة لأن 

س المال التصرف فيه أو في جزء منه لأجها تنقص سدادها يكون من رأس المال نفسه وبالتالي يضطر مالك رأ

 منه، وأهم أنواع هذه الضرائب: 

: وتعني فرض ضريبة مرتفعة علي رأس المال بحيث لا يسمح الضروبة الاستثنا ية علي تمل  رأس المام -

ب للمكلف بها بدفعها من دخل رأس المال بل يضطر للمساس برأس المال نفسه وعادة ما تفرض هذه الضرائ

في  في حالات استثنائية أو  ير عادية ويرى كتا  المالية العامة أنه من با  العدالة أن يدفع الأ نياء أكمر

ى يد إل الحالات الاستثنائية، كما يرى  خرون أجها تضعف المقدرة المالية للبلد ولك،ها مجرد نقل مقدرة مالية من

ل يرى البعض أجها تلأدى إلي تهريب جزء من ريوس الأموا يد، فقد توجه هذه الأموال إلي مجال الاستثمار، كما

 لكن ال هريب لم  بسبب الضرائب بل له عوامل أخرى.

ى هنا يقصد بالزيادة لم  بفعل المالك ولكن بفعل عوامل أحر  :المام رأس قيمة في الزوادة على الضروبة -

 ضرائب مثل تقدم المجتمع ، التوسع العمراني..ال  مثل الزيادة في قيمة العقارات ،  وبالتالي تفرض علي الزيادة

  .وكثير من الكتا  يعتبرون هذه الزيادة هي بفضل المجتمع ككل ولم  بفضل صاحب العقار

 

 الرد              النقد

قد تكون هذه الزيادة ناجمة عن الت خم 

 وارتفاع الأسعار زيادة  اهرية 

يمكن معرفة ذلك بدراسة مستوى 

 الأسعار 

 يمكن تقدير ذلك   لا يمكن التفرقة بين تأثير المجتمع وتأثير المالك

قد تزداد قيمة عقارات وتنخفض عقارات أخرى 

 كيف نوازن بين ذلك 

 يمكن خفض ذلك من الزيادة 

ب : وتعني ازدياد قيمة القيم المنقولة كالاسم و السندات بسبالضروبة علي الزوادة في القيم المنقولة -

انتعاي اقتصادي ، وتتعامل معها كثير من الدول على أساس أجها زيادة في ذمة الممول فنعتبرها زيادة في 

 حاملها  الدخل و بالتالي يرتفع معدل الضريبة علي
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لضريبة معناها انتقال رأس المال من المتوفى إلي وريثه أو الموص ي لهم  وتوجد هذه ا :الضروبة علي الكي ات -3

 في كافة التشر عات ويرى بعض الكتا  أجها مقابل خدمات الدولة لتنفيذ هذا الميراث كما يرى البعض مشاركة

تقتطع لأن الدولة دائما تتبع انتقال المروة أو التصرف فيها الدولة في هذا الميراث و يبقي التفسير الوحيد هو 

،ها جزءا م،ها لتغطية نفقاتها والوصول إلي تحقيق أهداف المجتمع،والضريبة على التركات تتميز بعدة أنواع وم

الضريبة على أي تفرض على حجم التركة بعد خصم الديون التي على المورث ،  الضريبة على مجموع التركة

بعد توز عها و عتبر هذا أقر  للمنطق لأن نصمب كل وارث قد يختلف عن الأخر نصمب المرأة  كل وارثنصمب 

لتركة والرجل مثلا في التشر ع الإسلامي ، كما يراعى في هذه الضريبة درجة القرابة بين المورث والوارث، حجم ا

 والأعباء العائلية للوارث.

هذه الضرائب تفرض عند تداول رأس المال والدخل  وتعتبر حسب : الضرا ب علي التداوم وعلي الاتفاق -4

 معايير التفرقة بين الضرائب المباشرة و ير المباشرة أجها ضرائب  ير مباشرة وهي:

: وتفرض على التصرفات القانونية أي انتقال الأموال من خلال المعاملات وتفرض الضرا ب علي التداوم  -

ف قارات مثلا والضرائب التي تفرض على العقود  والكمبيالات ، وعادة ما تعر عند انتقال الملكية كملكية الع

هذه الضريبة بالرسم ويرجع ذلك إلى نشأت هذه الضرائب حيث عوملت وكأجها رسوم لك،ها في الحقيقة 

ميز ضرائب لأجها تتبع انتقال ريوس الأموال )المروة  ولا تتبع الخدمة مثل ما هو معروفا في تعريف الرسم وتت

ا منوعا  بدسهولة جباي ها، الملامة في الدفع واغزارة حصيل ها، ويرى بعض الماليين إذا ما كان سعرها مرتفعا تعيق

 المعاملات والتداول.

  الضريبة العامة على الاتفال: تعتبر أهم صور الضرائب  ير المباشرة ومن أهمها الضرا ب على الإنفاق -

تفرض هذه الضريبة على كافة السلع والخدمات، أي على مجموع ما ينفقه الفرد على السلع والخدمات ولهذا 

في كتابه الذي صدر  Kaldorسميت بالضريبة العامة على الإنفال وقد طالب الكثير من الماليين وعلى رأسهم 

قد اقترحها قبل ذلك للهند كجزء من اعتبر فيه هذه الضريبة ضريبة تكميلية على الدخل وكان  1965له  في  

 الإصلاحات التي قام بها هذا البلد  نذاك لنظامه الضريبي، في هذه الضريبة يقدم الممول إقرارا يبين فيه

ه مقدار إنفاقه السنوي على الاس هلاك بعد خصم الأدنى لمعمشة أفراد عائلته والمحدد قانونا، يرى أنصار هذ

يبة على الدخل لأجها تعبر عن مقدرة الفرد التمويلية  وفقا لما يوضحه الضريبة أكمر عدالة من الضر 

 الاس هلاك، تم  الاس هلاك وبالتالي ت جع الادخار، تم   الاس هلاك وبالتالي يمكن أن تكون أداة لمعالجة

ع الت خم وخاصة في البلدان النامية، كما وجهت لها العديد من الانتقادات أهمها أن تطبيقها في الواق

يتطلب إدارة جبائية ذات كفاءة عالية لمتابعة اس هلاكات  لقفراد، تتطلب أن يكون الأفراد واعون بهدف 

الضريبة، تتلاءم فق  مع الاقتصاديات التي تعاني اقتصادي ها من الت خم أم في الدول المتقدمة فقد لا 

راتهم لنامية بشرط أن لا يوجه الأفراد مدختساعد أولا تلاءم وضعي ها، إذا قلنا أجها تتلاءم مع وضعية الدول ا

 إلى المجالات العقيمة كما تلأثر بشكل كبير على ذوي الدخول الضعيفة. 

، الضريبة العامة المتتابعة على رقم الأعمالوهي نوعان، النوع الأول هو  :الضرا ب على حجم المعاممت -

الضريبة تفرض على حلقات متتابعة لا تنت ي إلا حين تصل السلعة إلى المس هلك أي كل مرة البالع  هذه

يحملها إلى المشتري عن طريق السعر إلى  اية المس هلك ال،هالي، عادة ما تكون معدلاتها منخفضة، يكون عبئها 
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إلى الاندماج لاختصار هذه على السلع ذات القنوات التسويقية الطويلة، قد تجبر كثير من الملأسسات 

الضريبة العامة القنوات، تتميز بوعاء واسع، الكثير من التشر عات المالية تخلت ع،ها،أما النوع الثاني فهو 

تفرض هذه الضريبة مرة واحدة على السلعة وعادة ما تفرض عند الإنتاج والذي  الوحيدة على رقم الأعمال

مها من الضرائب المستحقة عليه ، لا تفرض كل مرة على السلعة يدفعها لا يتحملها  أو الذي دفعها يخص

بكاملها بل تفرض على القيمة التي أضيفت إلى تلك السلعة ولذا تسمى عادة بالرسم على القيمة المضافة ، 

هذه الضريبة أصبحت ضمن الأنظمة الضريبية لجل دول العالم، وقد يختار المشرع بعض أنواع معينة من 

ات و يخضعها للضرائب، لكن المشرع هنا يجب أن يأخذ في الاعتبار حصيلة الضريبة ، السلع والخدم

والعدالة ، كما يأخذ في الاعتبار درجة أهمية السلعة بالنسبة لأفراد المجتمع أي هل السلعة ضرورية أم 

 كمالية أم من السلع الشالعة الاس هلاك مثل القهوة، الشاي، ال  .

 وهي الدولة من الاستيراد والتصدير أي تفرض على السلع تحصلها التي الرسوم هىو : الضرا ب الجمركية -5

 كبيرة ف ي للدولة الاقتصادية الأوضاع الرسوم يعك  من النوع هذا إليها، وهي تدخل أو الدولة من تخرج

 تكون  فقد وتتميز الضرائب الجمركية بعدة أنواع  النامية ، البلاد في بالعك  المتقدمة البلاد في الحصيلة

 أخرى  دولة مع بالاتفال وضعها حيث يتم أوعن طريق اتفاقية المنفردة بإرادتها الدولة تضعها مستقلة ضرائب

سعر  التفضيلية، بالمعاملة يسمى ما وهو أو ضريبة بسعرين الدولتين، العلاقة التجارية التي ترب  بموجب

 بغرض حماية تفرض وقد الاستثنائية، الظروف في وسعر  خر يفرض لعاديةا الظروف يفرض في 
 
 أيضا

  م،ها الضريبة الضرائب من نوعين بين التفرقة  يمكن الأجنبية، كما المنافسة من الوطنية الناش ة الصناعة

  السلعة على ثابت نقدي مبلغ النوعية وهي تحديد والضريبة السلعة تفرض وفقا لثمن أي القيمية
 
 تبعا

قد تستعملها الدولة لأ راض ت جيعية )ت جيع الصادرات من سلع معينة أو الحد من الواردات لنوعها، و 

ومعناه السماخ لبعض السلع  نظام التجارة العابرةلبعض السلع كما نجد أنظمة جمركية متعددة وم،ها 

لسلع ون في الخدمات التي تقدم لهذه ااجتياز حدود البلد واعتبارها كسلع خارج الإقليم ، فائدة الدولة هنا تك

وهي تحديد الدولة   نظام المناطق الحرةعند عبورها للدولة كخدمات النقل والتأمين و يرها من الخدمات، 

لمكان داخل إقليمها تدخل إليه البضالع وتخرج منه دون أن يدفع المصدرين والمستوردين للضرائب الجمركية 

خرجت السلع من ذلك المكان المخصص لها إلى باقي أنحاء البلاد وتتبنى بعض ، الضرائب الجمركية تدفع إذا 

الدول هذا النظام بهدف تقريب السلع الأجنبية م،ها وبيع بعض سلعها في هذه الأسوال الحرة، كما نجد في 

يتم إعفاء المستوردين لبعض المواد الأولية أو  حيث الإعفاءات الملأقتة بنظام بعض الدول تطبق ما يسمى 

النصف مصنعة ملأقتا والإعفاء التام عندما  يتم تصدير هذه المواد كسلع وخدمات مصنعة أو نصف 

فهو يشبه نظام الإعفاء الملأقت  نظام استرداد الضريبة الجمركيةمصنعة إن تم استزادها كمواد أولية، أما 

يدفع الضرائب الجمركية كاملة عن المواد الأولية والنصف مصنعة  ويختلف عنه فق  في أن المستورد

 و ستردها عند تصديره لتلك المواد على شكل سلع مصنعة.

 بعد أن ينت ي المشرع من تحديد وعاء الضريبة ينتقل إلى تحديد سعر الضريبة وهو النسبة: سعر الضروبة -6

 المقتطعة من الوعاء الضريبي 
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 بين الضرائب النوعية والقيمية ويقصد بالضرائب النوعية تلك الضرائب التي تفرض في وهنا يمكننا التفرقة 

صورة مبلغ نقدي على كل وحدة مادية ) وزن، حجم، مسافة، عدد.....ال  ، أما الضرائب القيمية  فتفرض في 

ار تلك السلع صورة نسبة م وية على الوعاء الضريبي وتعتبر أقر  إلى العدالة الضريبية لأجها تتبع أسع

 وتقييمها.

والتي تفرض على حجم ثروة الممول دون إعطاء أي اعتبار للظروف  الضرائب العينيةكما يمكننا التفرقة بين 

المحيطة بالممول كأن تفرض ضريبة على هكتار من أرض زراعية دون مراعاة من يملك ألف هكتار ومن يملك 

ن مل دون مراعاة  روف الممول، أي لا تأخذ في الاعتبار مثلا هكتارا واحدا، أو الضريبة التي تفرض على الدخ

ا هو أعز  ومن يعول أسرة ، ما يعرف عن هذه الضريبة أجها لا تاخذ في الاعتبار مبدأ العدالة الضريبية ،أم

هي تلك الضرائب التي تأخذ في الاعتبار  روف الممول، وعلى الر م من صعوبة الإحاطة  الضرائب ال خصية

وف الممول إلا أن الجزء المقتطع من الوعاء الضريبي يجعل من هذه الضريبة أقر  إلى العدالة بكل  ر 

 الضريبية.

عندما ير ب المشرع في تطبيق الضرائب ال خصية هناك مجموعة عناصر : عناصر تشخيص الضروبة -7

 يجب أن يراعيها وهي:

ل، يضمن الحد الأدنى لمعمشة أفراد عائلة الممو  إي مقدار الدخل الذي :إعفاء الحد الأدنى اللازم للمعمشة -

 للمعمشة بقيمة سلة الأدنىوإذا كان الدخل مساويا لهذا الحد يعفى المعني تماما من الضريبة، ويقاس الحد 

 من السلع والخدمات الضرورية.

 .وذلك بجعل الضريبة تتماش ى مع الأعباء العائلية للممول  :مراعاة الأعباء العائلية للممول  -

وذلك بالأخذ بعين الاعتبار مصدر الدخل إن كان من العمل الفكري أو العمل  :مراعاة مصدر الدخل -

العضلي أو من مصادر أخرى مثل الأسهم والسندات مع الأخذ في الاعتبار كذلك مدى ثبات ودوام 

لم تعد هذه مقنعة الدخل...ال ، ونشير هنا الى أن البعض يدخل اعتبارات أخرى مثل استعمال الدخل ولكن 

 بالنسبة للمشرع في العصر الحديث.

ا وهي تلك الضرائب التي تحدد الدولة حصيل ها مقدما ثم يوزع هذ  الضرائب التوز عيةكما يمكن التفرقة بين 

خذ المبلغ على الممولين والمقصود بالضريبة، إلا أن هذه الضريبة لا تتفق مع مبدأ العدالة الضريبية ولا تأ

رك ف ي تلك الضريبة التي يحدد المشرع معدلها وتت الضريبة القياسيةمولين ومقدرتهم المالية، أما بظروف الم

 حصيل ها للظروف الاقتصادية السائدة، هذه الضريبة يرى فيها الماليون ميزة العدالة الضريبية

 كما كمكن التفرقة بين الضروبة النسبية والضروبة التصاعدكة

 هاكانت المادة الخاضعة للضريبة ولا يتغير سعر  مهماتفرض بسعر موحد  ضريبةهى و  :الضروبة النسبية -1

  أوبتغير مستويات الدخل 
 
 يدفع ضريبة تعادل  دينار 200كان دخل فرد  إذاالمروة فمثلا

 
 أي عشرة% 5شهريا

 فانه يدفع ضريبة دينار 1000ودخل فرد  خر دينارات 
 
 أنهنا نجد و  ديناراخمسون  أي بنف  المعدل شهريا

 200على المواطن صاحب الدخل  العشرة ديناراتالضريبة النسبية لا تتمتع بالعدالة الضريبية لان ثقل 

 دينار. 1000صاحب الدخل  التي يدفعها دينارا الخمسون اكبر من ثقل  دينار
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مع ازدياد الدخل  يزداد سعر الضريبة ومعناه تصاعديضرائب تفرض بسعر  يوه: الضروبة التصاعدكة -2 

 لجخدمة ثمنا وأجها الممولين، تحقق المساواة بين  أجها م،ها مبررات بعدة النسبية الضريبة التقليديون  ولقد أيد 

  أن يجب ثم ومن الدولة تقدمها التي
 
 سببا قي تخفيض التصاعدية الضريبة اعتبروا كما ، يكون الثمن موحدا

 أن تصاعدي بقجة فقد أيدوا فرض الضريبة بشكلالمعاصرون  الكتا  أما، والاستثمار للادخار الميل

  الممولين الحقيقية بين العدالة تضمن التصاعدية الضريبة
 
 قللت أجها كما المتناقصة المنفعة مبدأ إلى استنادا

 .والمروات الدخول  والتفاوت بين من التفاوت الطبقي

ة يبة النسبية أو التصاعدية أقر  للعدالة الضريبيلقد ثار جدلا طويلا بين المشرعين حول ما إذا كانت الضر 

ولكن النقاي كان لصالع الضريبة التصاعدية، ولا يوجد اليوم في العالم تشر ع ضريبي إلا ويأخذ بمبدأ 

نافع التصاعد  اعتمادا على عدة ح و م،ها مبدأ تناقص المنفعة الحديثة ومفاده أنه كلما زاد الدخل وارتفع الم

لي ارتفاع معدل الضريبة مع ارتفاع الدخل يعبر عن اقتطاع الجزء من الدخل المخصص تتناقص وبالتا

لإشباع الحاجات الكمالية، ومعدل منخفض على للدخول المتدنية تبرر على أساس أن هذا الدخل القليل هو 

حفاط مخصص لإشباع الحاجات الضرورية، كما استندوا إلى أن الضريبة التصاعدية عامل ذو أهمية في ال

على توازن المجتمع بالتقليل من التفاوت بين طبقات المجتمع، ولقد وجدت عدة طرل في تطبيق مبدأ 

 التصاعد أو ما تسمى بالطرل الفنية لتحقيق التصاعد وم،ها:

عدة طبقات وتفرض الضريبة على الممول حسب  إلىوهى تقسيم الدخل : التصاعد الإجما ي )بالطبقات( -3

  ومثال ذلك.يقع فيها دخله  التيالطبقة 

 %5            دينار شهريا     1200إلى  من صفر           الأو ىالطبقة  

 %10          دينار شهريا    2500 إلى 1201من            الطبقة الثانية

 %20          دينار شهريا     4000 إلى   2501من            الطبقة الثالثة

 %30            دينار شهريا          4000 أكمر من         الرابعةالطبقة 

 

  همواطن دخلف يهوبناء عل
 
ا يدفع م أي% 20الطبقة الثالثة فيدفع ضريبة تعادل  فيفانه يقع  دينار 4000مثلا

 تتميز بالبساطة ولكن تحمل بداخلها عيبا جوهريا وهو في، هذه الضريبة  دينارا 800%  = 20×  4000يعادل  

نار إلى دي 4000حالة ما أزداد دخل الممول بزيادة قليلة جدا مثلا دينارا واحدا أي كما هو في المثال السابق من 

 1200.3% = 30×  4001يدفع ومعناه الرابعة  إلىانتقال الممول من الطبقة الثالثة  إلىتلأدى دينار  4001

   وهنا كانت الزيادة في الضريبة كبيرة جدا مقارنة بالزيادة في الدخل. دينارا

وفقا لهذا الأسلو  يتم تقسيم الدخل إلى شرائح تخضع كل شريحة م،ها لسعر : التصاعد بالشرا ح -4

 ضريبة كما يوضحه المثال الأتي: 

 معفاة   دينار شهريا   1000الشريحة الأولى  إلى  

 % 5   دينار شهريا    2000نية     الشريحة الثا 
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 % 10            دينار شهريا    4000الشريحة الثالثة     

 % 25  دينار شهريا     5000الشريحة الرابعة    

 %  30    ما زاد عن ذلك ................ 

 دينار شهريا فانه يدفع الضريبة وفقا لهذه الشرائح كما يلي:  10000فإذا ما بلغ دخل مو ف 

  750%  = 25×   3000،  400% = 10×   4000،  100%  = 5×   2000صفر = صفر، ×   1000

 % 13.3دينار وبذلك يكون متوس  سعر الضريبة   1350اجمالى الضريبة هو  

بدينار  10001إن هذا الأسلو  يحقق العدالة في توز ع العبء الضريبي لأنه إذا ما ارتفع دخل المو ف إلى 

و عا  عليها كذلك أجها تستعمل عدة أسعار وهذا يعقد دينار،  1350.25واحد أدى إلى زيادة الضريبة إلى 

 العمل بها ويتطلب تطبيقها تقنيات عالية) استعمال الإعلام اعلي .

في هذه الحالة المعدل المطبق يكون وحيدا على جميع المداخيل : التصاعد بخصم جزء من وعاء الضريبة -6

مع خصم جزء من وعاء الضريبة يحدده المشرع كحد أدنى ، أو تطبيق مبدأ التصاعد بالشرائح مع خصم 

 جزء من الوعاء الضريبي كذلك يحدده المشرع.

قد للمشروع في هذه الحالة أن يختار الطرل التي يقدر بها وعاء الضريبة، وليمكن  :تقدكر وعاء الضروبة -1

 وجد في المالية العامة طريقتان لتقدير هذا الوعاء وهما:

 ريبةالض وعاء تحديد في الطريقة المباشرة هذه إلى الحديثة التشر عات معظم تججأ :المباتر الإداري  التقدكر-

 :أسلوبين بين التمييز ويمكن

 أو ثروته عناصر القانون يتضمن يحدده موعد في تصريح بتقديم بنفسه المكلف يقوم أن :الإقرار أسلوب- أ

 إلى بتقديم الإقرار المكلف  ير  خر يمكن أن يلتزم شخص بصورة، كما للضريبة الخاضعة المادة أو دخله

 الذي العمل المكلف، كصاحببال خص  المكلف ترب  قانونية علاقة تكون  أن و شترط الضريبية الإدارة

 لديه. للعاملين على المستحقة بالمبالغ الضريبية إلى الإدارة إقرار يقدم

 أو صدبق الممول  حالة امتناع في الطريقة هذه إلى المالية الإدارة تججأ :المباتر الإداري  التحدكد أسلوب- ب

 ما على بناء الحالة هذه في الوعاء ويحددالقانونية،  المدة خلال منه المطلو  الإقرار تقديم عن قصد بغير

 .الإداري  بالتفتمش هذه  وتسمى معلومات، من الضريبية الإدارة تملكه

 المظهر الخارىي للممول  ىفي هذه الحالة يعتمد المشروع عل :الطرق غيي المباترة في تقدكر الوعاء الضروبي -ج

عدد العمال ، عدد الخدم ، عدد السيارات  المتجر،أي الاعتماد على مظاهر خارجية يحددها القانون كإيجار 

التي يملكها ، نوع المسكن... ال  ، وإن كان هذه الطريقة تتميز بالبساطة والسهولة إلا أجها تحمل عيوبا لا يمكن 

الاعتماد عليها في تقدير بعض المداخيل التي لا يوجد لها مظاهر أو علامات خارجية مثل الأجور ، فوائد 

الودالع والتأمينات ...ال  ، المظاهر الخارجية لا تعك  المقدرة التكليفية للممول ، حصيلة الضريبة  الديون ،

تكون منخفضة لأنه قد تتغير مداخيل للممول دون أن يحدث تغير في المظاهر الخارجية ،  قد ي هر  الممول 
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وهي طريقة تتعمد كذلك على  طروقة التقدكر الجزافيمن الضريبة بتقليل مظاهره الخارجية ، كما نجد 

 المظاهر الخارجية ولكن بعض كتا  المالية العامة يعتبروجها عنصر مستقل.                

 لا م،هما كلا أن الخارجية حيث المظاهرة وطريقة الجزافي التقدير طريقة بين تشابه يت ع أن هناك سبق ومما

 الخاصة المادة تحديد بشأن للدقة والانضباط يفتقدان وبالتالي الضريبي الوعاء تقدير في حقائق على تعتمد

 .للضريبة

والمدة  نفسه، والمال نفسه ال خص على مرة من أكمر نف  الضريبة  فرض به يقصد :الضروبي الازدواج -7

 تفرض أن ومعناه  الضريبة  وحدة نفسها، وحتى يتوفر الازدواج الضريبي لابد أن تتوفر عدة شروط وم،ها،

   الممول  وحدة التجارية والصناعية،  الأرباخ وعلى  الإجمالي الدخل على واحد مثل الضريبة نوع من ضريبتان

 الضريبة وعاء يكون  أن يشترط للضريبة الخاضعة المادة وحدةفرض ضريبتان على نف  الممول،  وتعني

 فيها الأجانب المقيمون  يملكها التي الأجنبية والسندات الأسهم دخل على ضريبة تفرض دولة كأن واحدا،

 نفسها الضريبتان في المدة تفرض أن وهو  المدة وحدة نفسه،  الدخل على ضريبة دول هم وتفرض

 ، مقصود  ير أو مقصودا دوليا وقد يكون  أو داخليا الضريبي الازدواج يكون  الضريبي فقد الازدواج أما أنواع

 نفسه ال خص الدولة الواحدة على في الازدواج بها يتحقق التي الضرائب فرض تم إذا داخليا الازدواج يكون 

 نفسها الضريبة بفرض أكمر أو دولتان تقوم عندما فيتحقق الدولي الازدواج نفسها، أما والمدة نفسه والوعاء

 يتعمد الذي المقصود فهو أما الازدواج التركات ضريبة حالة في ذلك ومثال ال خص، ونف  الوعاء نف  على

 تتجه أن دون  يحدث الذي فهو المقصود  ير الازدواج معينة ، أما أهداف تحقيق منه في ر بة إحداثه المشرع

 .إحداثه إلى المشرع نية

 مختلف الجهات المعنية بتطبيق القوانين الضريبية ، أما بين التنسيق طريق عن الداخلي الازدواج منع يمكن

 الدول ووضع بين محاربته عن طريق التنسيق الدولي مثل إبرام معاهداتيمكن  فإنه الدولي للازدواج بالنسبة

  المنقولة حيث تفرض عليها القيم إيرادات مثل الضرائب على الضريبي، الازدواج الواجب إتباعها لمنع الأس 

 .الأموال هذه مالك بها يوجد التي الضرائب في الدولة

  تمثل الضريبة أن المعروف من: التهرب الضروبي -8
 
  يجد لا حيث الفرد، على عب ا

 
 لها مقابلا

 
 وإنما ،مباشرا

  باعتباره يدفعها
 
  العامة، ويحدث التكاليف في منه ومساهمة الجماعة، في عضوا

 
 الفرد يتحمل أن أحيانا

 عبئها إلقاء بطريقة ذلك يحدث وقد أدائها، من ال هر  ثم يحاول  ومن عليه بثقلها فيح  م،ها بالعديد

  أدائها من ي هر  أن أو الضريبة، بنقل المالي الفقه في ما يسمى وهذا  يره، على
 
 نة ،حق الخزي بذلك مضيعا

 ال هر  وهو المشروع ال هر من ال هر ،   نوعين بين التميز ويجب الضريبي، ال هر  بظاهرة يعرف ما وهذا

 قانونيا، أو يخالف لا الذي
 
 يخالف الذي وهو  المشروع  ير ال هر الضريبة،   بتجنب ما يسمى نصا

 الضريبي. كما يمكن التفرقة بين: ال هر  بظاهرة يسمى ما هو النصوص القانونية وهذا

 تفرض ضريبة كأن لها، المنش ة الواقعة تحقيق عن امتنع إذا الضريبة الفرد يتجنب :الضروبة تجنب -أ

 من الممول  استفادة بسبب السلعة، أو  هذه استيراد عن الفرد فيمتنع السلع إحدى استيراد على جمركية

 أحيانا قد الضريبي، القانون  الثغرات التي قد توجد في
 
 باتاله خضوع على التركات ضريبة قانون  يشير لا فمثلا

 الهبة بطريق ورثته على أمواله الأفراد توز ع أحد فيتعمد للضريبة
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 للقانون  أساليب مخالفة بإتباع الضريبي التزامه من التخلص الأفراد أحد هو محاولة :الضروبي التهرب -ب

 المادة من لجزء الممول  بإخفاء هذا يحدث المباشرة، الضرائب ففي مجال الضريبي بالغش عليه يطلق ما وهو

 خصمها، الواجب التكاليف تقدير المبالغة في أو الحقيقية قيم ها من بأقل ثروته تقدير أو الخاضعة للضريبة

  يتخذها المشرع التي الخارجية المظاهر إخفاء أو
 
 ةالمستورد أو إخفاء السلع المصدرة الضريبة،  لفرض أساسا

 الأفراد، وأخلاقيات بسلوك ترب  الظاهرة هذه أن في شك ولا .الحقيقية قيم ها من بأقل لها قيمة إعلان أو

 يلأدى كما قبل الأفراد، بالتزاماتها الوفاء على الدولة قدرة عدم إلى يلأدى قد الذي العام هذا الواجب أداء نحو

 
 
 التي الضرائب من تزيد أن إلى مالي ها أمام نقص الدولة تضطر حيث الأمناء هم  خرين أفراد  لم إلى أيضا

 .وحدهم عبئها يتحملون 

 ى:يتنوع ال هر  الضريبي بحسب الزاوية التي ينظر م،ها إليه وبالتالي يقسم إل: أنواع التهرب الصروبي -ج

 لمعيار المقدار أو الضجمأز 
 
 ي. ينقسم بموجبه إلى نوعين تهر  كلي وتهر  جزئد :تقسيم ال هر  الضريبي وفقا

، ال هر  الضريبي الكليز 
 
: هو ال هر  الحاصل عندما يستطيع المكلف التخلص من الضريبة المكلف بها كليا

 ا بإخفاء نشاط المكلف كله وإما بإخفاءوعدم تسديدها إلى الخزانة العامة للدولة. وتتحقق تلك النتيجة إم

ذلك الجزء من نشاطه الخاضع لضريبة نوعية قائمة بذاتها على بقية نشاطه الاقتصادي، ومن الأمثلة على 

 لقانون الضريبة العامة على 
 
هذا النوع من ال هر  أن يمتنع ال خص الذي بلغت مبيعاته حد التسجيل طبقا

صجحة الضريبية المختصة، ومن ثم يكون نشاطه  ير خاضع للضريبة المبيعات عن تسجيل نفسه لدى الم

.
 
، ويكون المكلف قد تخلص من عبء هذه الضريبة كاملا

 
 تماما

ينشأ عندما يتمكن المكلف من التخلص من جزء من الضريبة المستحقة عليده،  :ال هر  الضريبي الجزليب ز 

، بحيث لا يعبر الجزء المتبقي والظاهر عن 
 
وذلك إما بإسقاط بعض عناصر نشاطه الخاضع للضريبة قانونا

 من نوع ما من الضرائب، بإسقاط بعض 
 
حقيقة نشاطه الفعلي، وإما من خلال تمكنه من التخلص جزئيا

 ليات والإيرادات الخاضعة لهذه الضريبة.العم

 لمعيار مكان حدوثه  د 
 
 للمعيار الإقليمي، أيتقسيم ال هر  الضريبي وفقا

 
من  : يقسَم ال هر  الضريبي طبقا

ي أو زاوية حدوثه داخل إقليم الدولة أو خارجه، إلى نوعين رئمسين هما: ال هر  الداخلي أو الوطني، تهر  خارى

 دولي. 

 في العالم من ال هر  الدولي، وهو ال هر  الواقعالضريبي الداخلي ال هر ز 
 
 وقدما

 
داخل  : و عد الأكمر شيوعا

 على تقديم إقرا
 
راتٍ حدود الدولة الواحدة. ويكمر الججوء إليه في إطار الضرائب المباشرة، التي تعتمد  البا

 رباخ المهن التجارية والصناعية.ضريبية من المكلف إلى الإدارة الضريبية، كما في الضريبة على أ

: وهو ال هر  الحاصل خارج حدود الدولة نتيجة استفادة المكلف من ال هر  الضريبي الخارىي )الدولي   د 

مبدأ السيادة الضريبية للدولة وقيامه باستغلال ارتباطه بعلاقة تبعية تربطه بعدة دول، سواء  لحمله 

 جنسية إحداها أم بعضها، بحسب معيار ا
 
لتبعية السياسية، أم حسب معيار التبعية الاجتماعية، أم وفقا

لمعيار التبعية الاقتصادية، وذلك بهدف التخلص من التزاماته الضريبية، والواقع العملي يثبت ندرة حدوث 

 
 
ال هر  الكلي من الضرائب على الصعيد الدولي، بأن يتخلص المكلف من عبء الضرائب المقررة عليه قانونا
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 على تطبيق طبقا

 
 للتشر عات الضريبية في جميع الدول التي له علاقة تبعية بها، فجميع الدول تحرص عادة

.
 
 لأحد معايير التبعية المذكورة  نفا

 
 تشر عاتها الضريبية على المواطنين المرتبطين بها وفقا

 هناك العديد من الأسبا  وراء ال هر  الضريبي ومن أهمها:: أسباب التهرب -

 عدم شعور الأفراد بعدالة الضريبة -      

 نقص الوعي الضريبي لدى أفراد المجتمع.  -

 وعاء و تقدير الضريبة يخضع لإقرار الممول.  -

للدولة أي كلما توجه الدولة النفقات إلي أ راض لا تخدم المجتمع العام يشعر  الاتفاقيةالأ راض  -

 يلهم لل هر  الضريبي. الأفراد بعدم نجاعة دفعهم للضريبة فيبدأ م

 عندما تكون عقوبات ال هر  الضريبي  ير صارمة )عقوبات خفيفة  تدفع إلي ال هر  الضريبي  -

 عندما يبالغ المشرع في معدلات بعض الضرائب. -

العوامل النفسية والسلوكية للمكلفين بالضريبة ، فالأسبا  النفسية لل هر  الضريبي ترتب  بر بة ز  -

م على الاحتفاط بأمواله وعدم التنازل ع،ها للدولة، وذلك يعود إلى التكوين الفطري ل نسان القائالفرد في 

 حب المال والحرص عليه.

 النامية م،هاد أن  -
 
انخفاض المستوى الأخلاقي السائد في الدولة: لوحا في كثيرٍ من الدول د وخصوصا

 
 
، حتى ساد الاعتقاد لدى الكثير من الأفراالشعور الأخلاقي تجاه الالتزام الضريبي مازال ضعيفا

 
د بأن  جدا

 
 
 كبيرا

 
، بل هي لباقة ومهارة. وهذا الشعور يتضمن قدرا

 
ن مسرقة الخزاندة العامدة للدولة لا يعد سرقة

الخطورة، و عك  روخ العصيان والاس هتار بالقيم والأخلال، ويقلل من شأن الدولة ودورها. كما أنه 

 ن الاجتماعي القومي.يخرل مفهوم التضام

 في تقليص 
 
 مهما

 
  د مدى رضا المكلف عن الواقع السياس ي: الرضا السياس ي لدى المكلف يشكل عاملا

دوافعه حيال ال هر  الضريبي، إذ توجد علاقة سلبية بين الالتزام الضريبي وبين المشاعر المعادية 

 وسيا
 
 ما يفرض عليه من لجحكومة، فبقدر رضا المكلف عن واقعه السياس ي أشخاصا

 
ساتٍ، يكون متقبلا

 ضرائب من قبل السلطة السياسية في الدولة.

 د الظروف الاقتصادية للدولة، في حالة الرخاء الاقتصادي تزداد حركة البيع والشراء والاستيراد والتصدير

قل العبء و يرها من مظاهر الحياة الاقتصادية مما يترتب عليه زيادة في دخول الأفراد فتزداد فرص ن

 الضريبي وفي الحالتين لن يشعر المكلفون بثقل عبء الضريبة المفروضة عليهم ومن ثم لن يججلأوا إلى ال هر 

من أدائها خشية المساءلدة القانونية ما داموا قادرين على ذلك أما في حالة الكساد الاقتصادي فيحدث 

 العك . 

د يتيح الفرصة أمام المكلفين لل هر  من الضرائب، وهذا التشر عات والقوانين الضريبية ، فالمشرع ذاته ق -

 في الدول 
 
من خلال أوجه القصور التي قد تعتدري مسلكه المتبع في التنظيم الوضعي لتلك الضرائب، خصوصا

النامية، حيث تبرز مظاهر هذا القصور التشر عي في عدة نقاط مثل عدم وضوخ النص التشر عي الضريبي ، 

لمبهمة في النص القانوني الضريبي مما يسمح باختلاف التأويل والتفسير بين الأطراف المعنية، وجود العبارات ا

سواء كان المكلف أم الإدارة الضريبية،  حصر المفاهيم القانونية في حالاتٍ محددة، كمفهوم ال هر  الضريبي 
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 عليه بعدة حالاتٍ فق  لا
 
 معاقبا

 
 ضريبيا

 
تشمل جميع الحالات الواقعية التي  وحصر الحالات التي تشكل تهربا

.
 
 ضريبيا

 
 يمكن أن تشكل تهربا

مة، د عدم استقرار التشر ع الضريبي وتعاقب تعديلاته: يعد مبدأ استقرار التشر ع من المبادئ القانونية المه

المعاملات باعتباره أحد دعامات العدالة المكفولة للمواطنين. وفيما يخص التشر ع الضريبي، فإن استقرار 

ونية الاقتصادية والمالية وثبات المراكز القانونية المتعلقة بها كلها مسائل تقت  ي خضوع الأفراد لقواعد قان

 في حقل الحقول والالتزامات ينش
 
أ منه تتسم بالاستقرار، حتى لا يثير تلاحق تعديل أو تغيير القوانين اضطرابا

 تغيير في المراكز القانونية للممولين.

 م كفاءة الإدارة الضريبية.د عد

 د ضعف الثقة بين الإدارة الضريبية وبين المكلف.

د تعقد النظام الضريبي وعدم المرونة في تطبيقه مثل عدم اهتمام الإدارات الضريبية بإصدار أي منشورات 

فهوم توضيحية تحاول فيها إطلاع المكلف على أساليب تعاملها معه، وتحديد واجباته الضريبية بحسب الم

الحديث للمالية العامة، لقد بات تحقيق العدالة الاجتماعية أحد الأهداف الرئمسة للضريبة  من خلال 

خل دورها الفعال في إزالة التفاوت الطبقي بين ف ات المجتمع وتقليل الفجوة بي،ها من خلال إعادة توز ع الد

.
 
 القومي بصورة أكمر عدالة

 إلى ا
 
ن لتأثير على الهدف الاجتماعي والاقتصادي للضريبة؛ لأنه يزيد الهوة بيفال هر  الضريبي يقود حتما

طبقات المجتمع، إن عدم مراعاة العدالة الضريبية يتحمل المكلفون  ير القادرين على ال هر  وهم عادة 

أصحا  الدخول المنخفضة والمحدودة  في حين يتحمل الم هربون من الأ نياء وأصحا  الدخول المرتفعة 

 ء الأقل مما يباعد المسافة بين الطبقات ويم  بالاستقرار الاجتماعي للدولة.العب

ك ولمكافحة ال هر  الضريبي تججأ الدولة إلي تاحيح الاختلالات السابقة الذكر وجعل الأفراد يقتنعون أن هنا

 عدالة ضريبية وأن ما يدفع من طرفهم يحول للصالع العام أو النفع العام .

 رورةضجاءت   الجبالي الاقتصادية والمالية والاجتماعية لل هر  السلبية نظرا للآثار: الجبائي التهرب قياس -

 الاقتصاديين، من الكثير محاولات السري ر م بالطابع لاتسامه تتميز بالصعوبة تقديره طريقة لكن تقديره،

 الحسابات ل معطياتتحلي خلال من الجبالي ال هر  قياس التسعينات سنوات م،هم في حاول البعض فقد

 صورة أعطت وإنما تحدده دقيقة قياس و ضب  طرل  لكن لم يتوصلوا إلى   الجبائية والإحصاءات الوطنية

 :كاعتي المناهو هذه إدراج حجمه ، يمكن عن عامة

 بناء على تقدير حجم الجبالي ال هر  حجم يمكن تحديد  المن و هذا خلال من  :الموازي  الاقتصاد تقدير - 

 الجبائية، يعتمد هذا التقدير على القوانين عن بعيدة تتم المعاملات كل أن باعتبار الرسمي  ير الاقتصاد

 الأسلو  على تحليل الفوارل  هذا و عتمد والاس هلاكيات المداخيل بين الفرل  تقدير طريقةعدة طرل وم،ها 

 أكبر فهو الدخل المعلن، عن حجم الأخيرة هذه زادت فإن الاس هلاك، ومجموع المعلن الدخل بين الظاهرة

 معاملات أساس أن على مبنية الطريقة هذه الموازي،  الاقتصاد من مولدة مداخيل تواجد على دليل

 إنفال،  صورة في وإنما صورة دخل في تظهر لن الموازي  الاقتصاد
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 تتم الموازي  السول  في أن المعاملات مفاده افتراض على الطريقة هذه تقوم : النقدي الملأشر طريقة -

 لىع الطلب يزداد وبالتالي أخرى  دفع بوسائل تتم التي  المعاملات إخفاء في محاولة السائلة النقود باستخدام

 .رسمي  ير اقتصاد يدل على وجود الذي الأمر أخرى، دفع وسائل ر م وجود السائلة النقود

فمن الناحية  ومالية، واقتصادية اجتماعية ضارة  ثار إلى الضريبي ال هر  يلأدي: الجبائي التهرب آثار -

 ، المجتمع الواحد داخل الأفراد بين التضامن روخ إضعاف وإلى الأفراد أخلال إضعاف إلى يلأدي الاجتماعية

 عن عاجزة الضريبة فتصبح العبء، تحمل في المكلفين العدالة بين عدم إلى يلأدي كما

 الناحية ومن أخلاقي فساد عامل ذلك يصبح ال هر  الضريبي إلى بالإضافة أفراده ، بين التكافل تحقيق

 إلى ال هر  يلأدي وبالتالي  ال هر  يكمر فيها التي الأنشطة إلى الإنتاج عناصر جذ  إلى ال هر  يلأدي الاقتصادية

 الإضرار إلى يلأدي ال هر  فإن المالية الناحية قدرته، أما من القومي وإضعاف الاقتصاد بإنتاجية الإضرار

الإنفال العام  انخفاض ثمة ومن الجبائية الحصيلة انخفاض وبالممولين، وذلك من خلال العمومية بالخزينة

مستوى المعمشة ومستوى  انخفاض ثمة ومن وجه أكمل على بو ائفها الدولة قيام عدم إلى يلأدي مما

 الخدمات المقدمة.

الضريبية والناتج الداخلي الإجمالي بالضغ  تعرف العلاقة الموجودة بين الإيرادات : الضغط الجبائي -

 عتبر ملأشرا  للتقدير الكلي للضرائب على مستوى الاقتصاد الوطني، و عد من أهم الملأشرات الضريبي و 

حاول الكثير من الاقتصاديين تحديد المعدل الأمثل الكمية المستخدمة لتقييم النظم الضريبية، ولقد 

الضريبي  الاقتطاعله، وهذا منذ الفيزيوقراط الذين نادوا بأن لا يتعدى يجوز تعدي للضغ  الضريبي الذي لا

الذي  برودون من دخل المكلف، أو كما هو عند بعض الاقتصاديين الكلاسيك أمثال الفرنس ي  % 20معدل 

كولين ، وعند المحدثين فقد حدده  من الدخل الوطني  %10معدل الضغ   الضريبي بد 1868حدد سنة 

من الدخل القومي. كما أنه لا يوجد للضغ  الضريبي حدود، بحيث يمكن أن يتغير  % 25الاسترالي بد  كمرك

الضريبي مرتبطة بشكل مباشر بدرجة الالتزام  الاقتطاعذلك أن نسبة  من الدخل القومي،  % 100إلى  %1من 

القانونية، ودرجة الرضا عن سياسة الضريبية، ودفع المبالغ الضريبية في اعجال  الإقراراتالضريبي في تقديم 

الضريبي، ومن ثم يساهم الإنفال العام في تحديد  الاقتطاعالنفقات العامة. كما أنه كلما زاد الإنفال العام زاد 

الضريبي، ويرى علماء المالية المعاصرين أمثال  كالدور بزيادة الضغ  الضريبي في الدول  الاقتطاعمعدل 

تصادي، على أساس أن مستوى هذا الضغ  هو بمثابة معيار لمدى كفاءة سياسة المتجهة نحو التقدم الاق

التنمية الاقتصادية في هذه الدول، إن الضريبة المنخفضة يمك،ها أن تنعش الاقتصاد، وبرفع معدلاتها يمك،ها 

ا على الموارد المالي ة وعلى أن تحقق مردودية ملائمة، لكن تجاوز عتبة معينة للضغ  الضريبي يعود سلب 

   منحنى لافر   إليه  ذلك من خلال المنحنى المنسو   Laffer  لافرالاقتصاد. ولقد وضع الاقتصادي الأمريكي 

والذي بين فيه أن كمرة الضريبة تقتل الضريبة أي تعدي الضغ  الضريبي لعتبة معينة يمكن أن يخفض 

ع،ها  المعبر المنتجة المروة بعملية مقارنة الجبائية الاقتطاعات نسبة هو الجبالي الضغ  إنالموارد المالية، 

الطبيعيون والمعنويون  الأشخاص يتحمله الذي المالي العبء بتحديد لنا يسمح والذي الخام المحلي بالناتج

 الموجهة الموارد جهة وضعف من العمومية لجخزينة العائدة الموارد ارتفاع أن حيث ككل، الوطني والاقتصاد

 طريق في عائقا يعد ارتفاعه فإن الإنتاجية لذلك أنشط هم مواصلة دون  يحول  للمستثمرين من جهة أخرى 
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 القطاعية أو أو الكلية الاقتطاعات نسبة على الدول  مختلف في الجبالي الضغ  معايير التنمية، وتنحصر

 :تحديدها كاعتي يتم حيث الفردية

 الخام الوطني الدخل /الجبائية  الاقتطاعات= الكلي الجبالي الضغ   

 الفردي الدخل /الفردية  الجبائية الاقتطاعات= الفردي الجبالي الضغ   

 الدخل /القطاع  من الجبائية الاقتطاعات= القطاعي الجبالي الضغ  

 القطاعي

  الداخلي لججباية بالتنظيم الأول  والوهمي ، يرتب  الحقيقي الجبالي ما يسمى بالضغ  كما نجد            

 رةصو  تعطينا ولا ت خم النسبة أن البترولية شأن الريوع من إذ البترولية، الريوع ذات يرتب  بالدول  والثاني

 خارج المحروقات الخام المحلي إلى الناتج المنسو  العادية لججباية الجبالي الضغ  لأن العبء عن حقيقية

 دلالة.   أكمر يكون 

 فلسفة حسب يتحدد مفهوم الاقتطاع الذي تحديد قضايا م،ها عدة يثير لجباليا الضغ  مستوى  تحديد إن

 الاقتصادية الحالة تحسن تدل على  لا الضغ  معدلات ارتفاع الدولة وأن  في المعتمدة الاقتطاعات

 طبيعة حسب أخرى  إلى دولة من تختلف الجبالي للضغ  المثلى الحدود فإن وعليه والاجتماعية للدولة،

 هذه تموله الذي العام الإنفال إنتاجية والاجتماعي، والحكم يبقى على مدى الاقتصادي التطور  ومستويات

 الاقتطاعات.

 الكتا  وخاصة بعض  وكتابات إلى العديد من أفكار النظرية هذه تعود :نظروات نق  العبء الضروبي -9

مر الأ  بادئ ففي التكلفية، للمقدرة تبعا المكلفين على جميع تتوزع الجبائية الأعباء الفرنسيين ومفادها أن 

 أشخاص إلى العبء هذا نقل على يعملون  بدورهم الذين القانونيين ف ة المكلفين الجبالي العبء تتحمل

ن المشرع عندما يقوم بفرض أي أفراد المجتمع. ا جميع على الجبالي للعبء عملية انتشار وهكذا تتم  خرين،

 عني قانونيا بدفعها الضريبة ، هذا الأخير إما أن يتحملها هو بنفسه أو يحملها لغيره و ضريبية ويحدد المكلف 

م  لإما أن يكون حاملها قانونيا أو يتكلف بتوريد الضريبة ل دارة الضريبية وهذا يعتبر مكلف قانونا ولكنه 

و ا يسمى بالممول ال،هالي أو هوما يطلق عليه بالحامل القانوني لعبء الضريبة كما نجد م،  بحاملها الفعلي

الحقيقي وهو الذي يتحمل عبء الضريبة ولا يستطع تحميلها لغيره كالمس هلك ال،هالي للسلعة ، ويقصد بنقل 

العبء الضريبي انتقال الضريبة من ممول إلي أخر أو من وعاء ضريبي إلي أخر وللاطلاع على مختلف جوانب 

 اعتية:العبء الضريبي نتناول بالدراسة العناصر 

 : يمكن التفرقة بين ثلاثة أنواع لنقل العبء الضريبي وهي.صور نقل العبء الضريبي - 

نجد هنا الضرائب التي لا يمكن نقل عبئها تماما كالضرائب على الدخل : النقل الكلي والنقل الجزلي - 

الضرائب على التركات ، ضرائب يمكن نقلها جزئيا أو كليا مثل الضرائب على الاس هلاك ، الضرائب على 

 الإنتاج ...ال . 

ونا بالضريبة بعض الأعباء : النقل إلى الأمام يتم عندما ينقل المكلف قان النقل إلي الأمام و النقل إلي الخلف - 

الضريبية إلى الغير مثل بعض الضرائب التي تفرض على المنتج فيحولها إلى المس هلك، لكن عندما لا تسمح لهم 
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الظروف الاقتصادية السائدة برفع سعر السلعة بمقدار الضريبة أو جزء م،ها يعودون إلى تخفيض فعض 

ولية أقل جودة كون سعرها منخفض وهذا ما يطلق عليه الأجور أو خصم بعض العلاوات أو شراء مواد أ

 النقل إلى الخلف.

يسمى نقلا مقصودا إذا تعمد المشرع ذلك وهو  يعرف أن الظروف  : النقل المقصود والنقل  ير المقصود -

الاقتصادية مواتية لنقلها ، أما اذا كان المشرع يقصد بالضريبة  ملأسسة معينة أو نشاط معين وهذه 

 ة أو النشاط كانت لهما الفرصة لنقل عبئها فإن النقل يكون  ير مقصودا.الملأسس

لكن هناك العديد من العوامل التي يتوقف عليها نقل العبء الضريبي لان  نقل العبء الضريبي يتم في إطار 

،   المعاملات التي تتم بين الأطراف المختلفة أي المعاملات عند انتقال السلع والخدمات  أي ميدان المبادلات

ي، وترتب  قدرة الممول في نقل العبء ويكون السعر هو الوسيلة التي يتم بواسط ها نقل العبء الضريب

 الضريبي بمدى قدرته على التأثير في المبادلات والظروف الاقتصادية السائدة وم،ها مرونة العرض والطلب أي

ا كان كلما كان المنتج متحكما في العرض كلما كانت قدرته على تحميل الغير كل ضريبته أو جزء م،ها كبيرة أما إذ

 يتأثر بالسعر فالمنتج لا يستطيع تحميل ضرائبه إلى المس هلك. الطلب مرنا جدا أي 

ل إلى المس هلك  أسهل لان العرض المرن يسمح بنق الضريبيكلما كانت مرونة العرض كبيرة كلما كان نقل العبء 

 الجزء الأكبر إلى المس هلك ويتحمل المنتج الجزء الأقل وكلما كان العرض  ير مرن كلما تحمل المنتج الجزء

بي الأكبر ولم يستطع إلا نقل القليل إلى المس هلك، كلما كانت مرونة الطلب قليلة كلما كان نقل العبء الضري

، أما الطلب  ير مرن ينقل المنتج الجزء الأكبر إلى المس هلك ويتحمل الجزء الأقللمس هلك ، اذا كان أسهل إلى ا

ك إذا كان الطلب مرن يتحمل المنتج الجزء الأكبر ولم يستطع أن ينقل إلا القليل إلى المس هلك. كما نجد كذل

ة المنافسة الكاملة نجد أن السعر أن درجة المنافسة تلعب دورا أساسيا في نقل العبء الضريبي ففي حال

يتحدد دون تدخل من المنتج لذلك نجد أن المنتج لا يستطيع نقل عبء الضريبة إلى المس هلك لأجها تلأدى إلى 

ل رفع السعر مما يلأدى إلى انخفاض الطلب على منتجاته وبالتالي تناقص أرباحه، أما في حلة ما إذا كانت السو 

يصعب أيضا نقل عبء الضريبة في الأجل القصير إلا انه من الممكن نقل بعض  المنافسة الاحتكاريةتسودها 

عبء الضريبة إلى المس هلك في حالات معينة وتتوقف على مرونة العرض والطلب، لكنه يستطيع نقل العبء في 

لسعر حكم في ااعجال الطويلة، أما في حالة الاحتكار يستطيع المنتج أن ينقل عبء الضريبة إلى المس هلك لأنه يت

 إلا انه يخش ى من انخفاض الطلب على سلعته وهنا قد يتحمل الضريبة لتفادي ذلك.

إن مستوى النشاط الاقتصادي له أثره على انتقال الضريبة من وعاء إلى أخر ففي حالة الكساد لا يمكن نقل 

رواج يمكن نقل عبء عبء الضريبة لان المداخيل تكون منخفضة فلا يمكن رفع الأسعار أما في حالات ال

 الضريبة. 

ان الفكر المالي المعاصر كما تم التطرل إليه سابقا أعتبر الضريبة أداة من : الآثار الاقتصادكة للضرا ب -10

أدوات السياسة الاقتصادية فيمكن أن تستخدمها الدولة في التأثير على الكميات الاقتصادية كما يمكن أن 

دخل أي أن الضريبة لم يعد ينظر لها فق  من الجانب المالي كما كان في تستخدمها كأداة لإعادة توز ع ال

السابق، إن الأنظمة الضريبية المعاصرة وفي جل دول العالم أصبحت تنظر إلى الضريبة من خلال فعالي ها في 

 الضريبة  إستخام إنمعالجة المشكلات الاقتصادية ومعالجة الاختلالات التي تتعرض لها اقتصادياتها، 
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 النتائج لتحقيق الأدوات الأخرى  جملة مع إدماجها من إذ لابد ضروري  شرط هو الاقتصادي النمو لتحقيق

 الصعوبات بسبب  الاقتصادية للضرائب اعثار بدراسة كل الإلمام من الصعب لكن الدولة، إليها تسعى التي

 عوامل أخرى  هناك بل قتصاديالا النشاط حجم على الملأثرة لمست الوحيدة كوجها العمل، هذا تواجه التي

 توثر إذ المستويات الاقتصادية، على  ثارها فعال وتبرز بدور  تقوم لكن الضريبة الضريبة، مع   ثارها تتداخل

 التوازن في وتحقيق التجارة الخارجية وحجم والعمالة الاس هلاك لقسعار،معدلات العام المستوى  على

 التعرض إلى أثار الضرائب على مختلف الجوانب الاقتصادية وم،ها:ويمكننا هنا للدولة،  العامة للسياسة

بها على  تعتبر الضريبة من أهم الأدوات المالية التي يمكن التأثير:  أثر الضروبة على الكميات الاقتصادكة -1

 الكميات الاقتصادية.

فقة ن: تلأثر الضريبة على الإنتاج من خلال تأثيرها على عوامل الإنتاج وعلى أثر الضروبة على الإنتاج -ا

الإنتاج وهو ما يلأدى إلى التأثير على الربح الذي يحققه المنتجون الذي يتحقق في السول فكلما زادت 

ون يك الإنتاج على الجباية تأثير إنالضريبة زادت نفقة الإنتاج وانخفضت الأرباخ مما يلأثر على الإنتاج، 

 معدل على التأثير خلال من الإنتاج على مباشرة تلأثر أن لها يمكن إذ مباشرة،  ير أو مباشرة بطريقة

حيث لان انخفاض الطلب  الاس هلاك، حجم على التأثير خلال من مباشرة  ير بطريقةالمحقق أو  الربح

 ويختلف التأثير من سول إلى أخر. الاستثمارات  عن العزوف إلى بالمنتجين يلأدي ما خدمة أو سلعة على

لقد شغل الاستثمار اهتمام الاقتصاديين ومنذ القديم ولذلك نجد  :أثر الضروبة على الاستثمار -ب

السياسات الاقتصادية تسعى إلى زيادة فرص الاستثمار بتحفيز المستثمرين وجلب المدخرات إلى الدورة 

صاديات الدول النامية ولذلك تسعى هذه الدول ل هي ة يلعب الاستثمار دورا هاما في اقتالاقتصادية و 

يبة مناخ استثمارها ومنح التسهيلات والمزايا المتعددة لجذ  الاستثمارات المحلية والأجنبية ، تشكل الضر 

وسيلة أساسية في توجيه الاستثمار فتعمل التشر عات الضريبية على منح مزايا ضريبية لجلب 

لأهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني، تشمل هذه المزايا الضريبية مجموعة للمستثمرين والنشاطات ذات ا

من التدابير متمثلة في الإعفاءات والتخفيضات في الضرائب والرسوم لت جيع أعمال إذ أن خفض 

 لأوليةالضريبة على المشروعات التنموية يلأدي إلى زيادة الإيرادات الصافية المتوقعة كما أن إعفاء المواد ا

 ت المستوردة يساعد أيضا على ت جيع الاستثمار.واعلا 

لية رض الدول  ضرائب  ير مباشرة على الاس هلاك لتوفير الموارد الماتف: أثر الضروبة على الاستهمك -ج

لجخزينة العمومية لكن فرض الضريبة على السلع الكمالية فق  لا يولد  زارة الحصيلة ومنه تعمل 

الدول على فرض ضريبة على السلع الواسعة الاس هلاك ويتوقف تأثير الضريبة  ير المباشرة في ضب  

 رجة مرونة الطلب ، فالسلع ذات الطلب المرن يتأثر اس هلاكها بالضرائب أكمر من السلعالاس هلاك على د

 ذات الطلب  ير المرن التي لا يستطيع المكلفون الاستغناء ع،ها إلا في حدود ضيقة. 

فإذا أرادت الدولة تخفيض الاس هلاك تقوم بفرض ضريبة على السلع ذات الطلب المرن لان فرضها على 

ت الطلب  ير المرن وهذا لن يقلل من اس هلاك هذه السلع إلا في حدود ضيقة وحسب درجة السلع ذا

عات مرونة الطلب عليها، ويمكن الإشارة هنا إلى أن السلع الضرورية والكمالية تتباين تبعا لعادات المجتم

 ومستوى معمش ها ومن دولة لأخرى ومن زمن لأخر في الدولة الواحدة.
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أن  تلأثر الضريبة على الدخل مما يلأثر على كل من الاس هلاك والادخار أي: لى الادخارأثار الضروبة ع -د

الادخار الخاص لقفراد سوف ينخفض نتيجة ضعف مرونة الاس هلاك لكن يزداد في نف  الوقت 

الادخار العام نتيجة زيادة حصيلة الضرائب ولما كان الاستثمار الخاص الناتج من الادخار الخاص أكفء 

 من الاستثمار العام إلا أن التأثير على الادخار يتوقف على نوع الضريبة فالضرائب  ير المباش ا
 
رة لبا

تستخدم على الإنفال الاس هلاكي والضرائب الجمركية تعمل بصورة  ير مباشرة على زيادة حجم الادخار، 

لك يتم استخدام حصيلة الضرائب في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية ولذ

لذلك  الضرائب كنوع من الادخار الإجباري في عملية التنمية الاقتصادية نظرا لقلة الموارد المالية اللازمة

حيث تستخدم الضريبة لتمتد إلى دخول كان من الممكن أن يوجه جزء م،ها للادخار إلا أن هذه الدخول 

 جهة  السليمة للتنمية.تتسر  إلى اس هلاك الكماليات ولا توجه إلى الو 

 للضريبة دور كبير في التأثير على مستوى النشاط الاقتصادي :أثر الضروبة على النشاط الاقتصادي -ه

فاقتصاديات الدول تمر بدورات اقتصادية ينتقل فيها الاقتصاد بين حالة كساد وحالة الانتعاي ، 

 تستخدم الدول السياسة الضريبة عند كل حالة من الحالات كالأتي:  

لى الدخل حتى ينتقل جزء من الدخل إلى : في هذه الحالة يتم تخفيض الضريبة عفي حالة الكساد -

مل ومعنى هذا أن تعالاس هلاك ، زيادة الضريبة على الأرباخ الغير موزعة لإجبار المستثمر باستثمارها ، 

 الضرائب على رفع الطلب الفعال اعن طريق زيادة الطلب على أموال الاس هلاك و أموال الاستثمار.

ي هذه الحالة لمعالجة الت خم الذي ينتج عن زيادة الطلب عن تستخدم الضرائب ف :في حالة التضخم -

اتباع سياسات تهدف إلى زيادة العبء الضريبي كي يتم امتصاص جزء من القوة الشرائية العرض وذلك ب

في المجتمع لجحد من الت خم  لكن يجب اختيار النوع المناسب من الضرائب المستخدمة لان الضرائب 

الدخول والاس هلاك وتضعف حوافز الاستثمار أما الضرائب  ير المباشرة تلأدى  المباشرة تلأدى إلى خفض

رفع الأسعار ومن ثم  نتيجةإلى الضغ  على الاس هلاك والحد من الت خم، لكن قد تظهر أثار عكسية 

 خفض الإنتاج وهو الأمر يلأدى إلى مزيد من الت خم وخفض القوة الشرائية.

ف لا الاجتماعية الرفاهية إنّ : الوطني الضروبة وإعادة توزيع الدخ  -و
ّ
 القومي الدخل حجم على تتوق

 توز ع إعادة إلى الضريبة خلال من الدولة الدخل، تسعى هذا توز عيتم بها  التي الطريقة على بل فحسب

ومصدرها،  نوعها عن النظر بغض المختلفة المداخيل مع حجم الضريبي العبء تكييف من خلال  الدخل

 عادة ولذلك نجد  من الأجور  مستمد الأفراد دخل من الأكبر الجزء لان كبيرة أهمية الدخل له توز ع إعادة

 المداخيل على نسبيا ورفعه المكتسبة من العمل المداخيل  على العبء من التصاعدية تخفف الضرائب

تتدخل الدولة في التأثير على توز ع الدخل الوطني على مرحلتين ، ال ، ... الأرباخ الر ع،، الملكية عن الناجمة

وهي مرحلة توز ع الدخل الأولي بين الف ات صاحبة عناصر الإنتاج وهنا نجد أن الدولة  المرحلة الأولىففي 

في تتدخل من خلال القرارات المالية والأدوات الإدارية المباشرة ولا تستخدم الضرائب في هذه المرحلة، أما 

المرحلة الثانية وهى إعادة التوز ع الأولى للدخل في حالة عدم العدالة التوز ع الأولي ويتم ذلك عن طريق  توز ع 

الإنتاج بين المس هلكين فتلأثر الدولة على المداخيل وعلى أسعار السلع والخدمات وتستخدم الدولة الضرائب 

اشرة بتخفيض دخول عوامل الإنتاج ورفع الأثمان، في هذه المرحلة في إعادة توز ع الدخل بطريقة  ير مب
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تستخدم الضريبة كذلك بإعادة توز ع الدخل على الف ات أو الطبقات الاجتماعية المختلفة، توز عه بين 

 عوامل الإنتاج وعلى أنواع النشاط الاقتصادي أو إقليميا على مناطق الدولة. 

عبء  عندهاأو الف ة التي يستقر  الجهة ذ في الاعتبارتتطلب الأخإعادة توز ع الدخل  في يبةالضر  دور  إن

توجيه من  يعبء الضريبالنقل  همما يحدث اعثار تلكدراسة  عند الحذرالضريبة بصفة جهائية لذا ينبغي 

يتوقف على  ، كما أن دور الضريبة في إعادة توز ع الدخل المشرع  هما قصد أحيانا يخالفقد  للضريبة

كل ضريبة  أثار إلى فق  ينظر ككل  فلا يجب أن لية النظام الضريبيافعو سياسية إنفال حصيلة الضرائب 

 إذا كانتبصفة منفردة ، بالإضافة إلى نوع الضريبة التي يختارها المشرع لأنه في حالة الضرائب المباشرة 

ختلال توز ع الدخل ،  أما إذا كانت بسعر زيد من اي مما الدخول المرتفعة تكون لصالع يةنسب الضريبة

الضرائب على ذوي الدخل الضعيف كما أن إعادة توز ع الدخل لصالع  في اتصاعدي فغالبا ما يكون تأثيره

ر ، أما في حالة الضرائب  ي ير صالع الطبقات الغنية مالكة رأس المال فيرأس المال تلأدى إلى توز ع الدخل 

ة ، ففي حالنوع السلعة المفروض عليها الضريبةفي إعادة توز ع الدخل يتوقف على  المباشرة فان أثار الضريبة

 المس هلكون صالع الطبقات محدودة الدخل لأن الأ نياء هم  فيلتوز عي للضريبة االأثر يكون  السلع الكمالية

 ير صالع  فيز ع التو  يكون  السلع الضرورية، أما في حالة  المفروضة عليهالتلك السلع وهم دافعي الضريبة 

  المفروضة عليها.يقوم بشرائها ومن ثم يدفعون الضريبة  هم هم منمحدودة الدخل لأج اتالطبق

سبب تعتبر القروض العامة من بين الإيرادات التي تججأ إليها الدولة في وقتنا الحاضر ب: القروض العامة -11

فية تزايد تدخلها وبالتالي تزايد مهامها وأعبائها الاقتصادية والاجتماعية بحيث لم تعد الضرائب والرسوم كا

لى نحاول التعرض إلإيرادات لتغطية نفقاتها المتزايدة مما تسبب في عجز ميزاني ها، ولدراسة هذا النوع من ا

 الموضوعات اعتية:

 سياسة الاقتراض في الفكر المالي -               

 التنظيم الفني للقروض العامة) أنواعها وخصائصها . -              

 اعثار الاقتصادية للقروض العامة )الداخلية والخارجية  -              

إن القرض العام يعني به ذلك الإيراد الذي تحصل عليه الدولة عن طريق : تعرو  القرض العام -1

ة الاقتراض من الأفراد أو الملأسسات الوطنية أو الهي ات والملأسسات الأجنبية نظير فوائد أو مزايا معين

تحددها شروط العقد وذلك بغرض تمويل استثماراتها وبرامجها التنموية أو تغطية نفقاتها العادية في 

 تبرمه عقدكما تم تعريفه في بعض المراجع بأنه  -ة عدم كفاية الإيرادات العادية من ضرائب ورسوم حال

 سداد على بموجبه تتعهد أخرى  مع دولة أو ملأسسات أو الجمهور  مع العامة هي اتها إحدى أو الدولة

 من،  المختصة السلطة من يصدر لإذن طبقا ذلكو  أجال استحقاقه عند وفوائده القرض أصل

 يلي: ما استخلاص يمكن التعريفين السابقين

 إحدى أو الدولة هو الأول  الطرف ،القرض العام عقد يتم بين الدولة والأطراف المقرضة   :عقدال صفة -

ن الدائ – بالمقرض و سمى أخرى  دولة أو الجمهور  هو الثاني الطرف -المدين  -  بالمقترض ما يسمى وهو هي اتها

عند أجال استحقاقه مع الالتزام بدفع كل الامتيازات المنصوص عليها في هذا  القرض بتسديد تتعهد الدولة –

 العقد.
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ا الجهة المخولة بإصدار القرض العام هي الدولة أو الهي ات التابعة له :السلطة من كصدر العام القرض - 

 ي ة التشر عيةوالإذن بإصدار القرض العام عادة يصدر من اله ويخضع ذلك لتشر عات كل دولة

 دون  قرض عقد تبرم أن هي اتها إحدى أو للدولة يمكن لأنه لا المختصة السلطة من أوامر تصدر أن بد فلا

 .على أوجه إنفال الموارد المقترضة الرقابة تسهل عملية حتى الإذن ذلك

تكون وجهت ويختلف القرض عن الضريبة في أن القرض إيراد ملأقت ويتم وفق مبدأ التعاقد وبمقابل كما 

  لكن هذه الأفكار بدأت تتراجع الرد واجبإنفاقه معروفة ومحددة، كما أنه اختياري و 
 
لي الفكر الما في تدريجيا

 ن المعاصر لان مهام الدولة وتزايد نفقاتها أصبحت القروض في عداد الإيرادات العادية، لكن المتعارف عليه أ

 عادية.  ير إلا في حالات إليها تججا لا والدولةالعادية   ير الإيرادات من العامة القروض

لقد تناولت مختلف المدارس الفكرية الاقتصادية مسالة السياسة : سياسة الاقكياض في الفكر الما ي -2

الائتمانية في إطار الأفكار التي جاءت بها هذه المدارس حول دور الدولة وللاطلاع على ما ورد عندها حول 

 ول العناصر اعتية:سياسة الاقتراض نتنا

 كان موقف المدرسة التقليدية معارض لفكرة القروض العامة لأجهم يلأمنون بأن دور  :المدرسة التقليدكة -أ

من الدولة لابد وأن يقتصر على الأمن والعدالة والدفاع وعدم التدخل في النشاط الاقتصادي وتركه لقفراد  و 

تجخيص أسبا  رفض التقليديون لجوء الدولة للقروض العامة ثم لا حاجة للدولة بالقروض العامة ، ويمكن 

 لتمويل نفقاتها في اعتي:

يرون أن الدولة لا يجب أن تججأ إلى الاقتراض إلا في حالات استثنائية، ويكون ذلك في أضيق الحدود،  -

 ية.انطلاقا من مبدأ توازن الميزانية فنفقات الدولة عادية يجب أن لا تغطي سوى بإيرادات عاد

، ، يرون أن القروض ما هي إلا ضرائب ملأجلة يدفعها الجيل القادم ويتحمل عبئها إذا لا داعي لججوء إليها -

يرون أن الدولة إذا لجأت إلى هذه القروض يكون مسموخ بها فق  في حالة توجبه هذه القروض لمجالات 

 تولد إيرادات حتى لا تتحمل عبئها الأجيال القادمة

وجه ولكن السلأال المطروخ هنا هو الدولة بالنسبة لهم يجب أن تكون حيادية وبالتالي ما هي المجالات التي ت  

ليا إليها هذه القروض حتى تكون منتجة؟ لكن على العموم الفكر المالي التقليدي لا يرى مبررا اقتصاديا أو ما

 لججوء لذلك.

اصة ث كما عرفنا أنتقد بشدة أفكار الفكر المالي التقليدي وخالفكر المالي الحدي: الفكر الما ي الحدك  -ب

تصوره للتوازن التلقالي، حياد الدولة، حياد المالية العامة واعتبارها عقيمة...الع، ولذلك حدد مفهومه 

 للسياسة الائتمانية في الأفكار اعتية:

 ة لمست فق  وسيلة إيراد بل هي أداةاعتبر الفكر المالي المعاصر وخاصة النظرية الكيرزية القروض العام -

د  كذلك من أدوات السياسة المالية  تستخدمها الدولة في التأثير على الطلب الفعال لأجل معالجة أثار الكسا

 والت خم أي معالجة مختلف الدورات التي يمر بها الاقتصاد.   

ن الفكر المالي المعاصر أعتبر ما جاءت به المدرسة التقليدية  ير مبرر عندما اعتبرت القروض العامة تكو  -

عب ا على الأجيال القادمة، فالقروض يمكن توجيهها أكمر نحو الاستثمارات تولد ثروة إضافية للمجتمع 

 وبالتالي تستفيد م،ها الأجيال القادمة.



 
69 

دة ه السياسة الاقتصادية والمالية للدولة باستغلالها للموارد المالية الموجو تستخدم القروض كأداة لتوجي -

 لدى الأفراد والملأسسات وتحويلها إلى إنفال في مجالات تحقق النفع العام.

الفكر المالي الحديث لم يعتمد في تأييده أو معارضته للقرض العام على أساس أنه مصدر إيراد بل الفكر  -

ملية الاقتراض وفق أهداف القرض واعثار الاقتصادية لهذا القرض، ولم يحدده ولم يجعل المالي ينظر إلى ع

 الججوء إليه إلا في حالات استثنائية.

 : التنظيم الفني للقروض العامة -3

،ها تقسم القروض العامة إلى عدة تقسيمات مختلفة وذلك تبعا للزاوية التي ينظر م :أنواع القروض العامة -ا

 القروض والمعيار المستخدم في ذلك، فنجد.إلى هذه 

تقسم القروض العامة وفق لهذا المعيار إلى قروض اختيارية وأخرى إجبارية :  من ناحية حروة المقرض -ب

لحادة اوالأصل فى القروض أجها اختيارية تتم بقناعة الأفراد إلا انه في بعض الحالات الاستثنائية مثل الأزمات 

الدولة إلى إكراه الأفراد على شراء السندات الحكومية ومن ثم إقراض الدولة ، وهنا يرى أو الحرو  تججأ 

بعض الماليين أن القرض الإجباري يتشابه مع الضريبة في أن كل م،هما إجباري الدفع  ما عدا أن القرض 

 يسترد.

تم وهي القروض التي ي خليةقروض داوفقا لهذا المعيار تقسم القروض العامة إلى  :المصدر المااني للقرض -ج

إصدارها في السول الداخلية وتكتتب هذه القروض بالعملة الوطنية، تحدد الدولة شروط هذا القرض 

ج وهي القروض التي يتم إصدارها )الحصول عليها  من خار  القروض الخارجيةوالامتيازات الممنوحة في مقابله، 

ن لصعبة، وقد تججأ الدولة إلى هذه القروض تحت تأثير عامليإقليم الدولة، ويكتتب في هذه القروض بالعملة ا

وهما عدم كفاية القروض الداخلية ومصادر التمويل الأخرى، الر بة في علاج اختلال ميزان المدفوعات وذلك 

بحصولها عن طريق القروض للعملة الأجنبية ، أما الفرل بين كلا القرضين هو أن القروض الداخلية لا 

ائية جديدة داخل الدولة عند عقدها لأجها فق  عملية نقل قوة شرائية كانت لدى الأفراد تضيف  قوة شر 

والملأسسات إلى الدولة لاستخدامها في الجهة المحددة لذلك، أما القروض الخارجية فتعتبر قوة شرائية 

 جديدة أضيفت إلى الموجودة في المجتمع، وعليه فان أثارهما ستختلف.

ا أو ما يطلق عليها أحيان القروض المؤودةلهذا المعيار تقسم القروض العامة إلى وفقا  :مدة القرض -د

القروض المستديمة وهي القروض التي تلتزم الدولة بدفع فوائدها دون تحديد تاريلم استحقال هذه القروض 

لوقت وتبقى الحرية للدولة في اختيار الوقت الذي تفي فيه بدفع هذه القروض، أي الحرية في اختيار ا

وهي القروض التي تكون أجال  القروض المؤقتةالمناسب، وعادة ما يكون ذلك عندما تكون القروض إجبارية، 

استحقاقها معروفة، وتقوم الدولة بسدادها في اعجال المنصوص عليها في العقد  بغض النظر عن الوضعية 

وتقسم  الدولة، حتى تتمكن بالاقتراض مستقبلا،المالية التي تكون عليها الدولة ، وتتميز بأجها تقلل من مديونية 

أي تتجاوز مدتها العشر سنوات، وتججأ اليها الدولة عندما يكون  قروض طوولة الآجامالقروض الملأقتة إلى 

وعادة تفول الخم  سنوات وتقل  قروض متوسطة الآجامالعجز كبيرا لا يمكن تغطيته في سنوات قليلة، 

فلا تتجاوز مدتها السنتين، وتستعمل عادة لتغطية العجز  قصيية الآجامالقروض  عن العشر سنوات أما 

 خلال السنة المالية. 
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إصداره  حيث من العام للقرض القانوني النظام العنصر نتناول  هذا في : للقروض القانوني التنظيم -4

 في ما يلي: الإصدار هذا وشروط

إصدار القروض العامة من صلاحيات السلطة التشر عية لان القروض العامة : اصدارا لقروض العامة -5

وعملية إصدار تمثل مديونية وأعباء تلتزم الدولة بسدادها لذلك لابد من أن تتم تحت إشراف الدولة، 

القرض العام تتطلب معالجة أراع قضايا وهي تحديد مبلغ القرض، تحديد شكل سندات القرض، الطريقة 

 بها هذه السندات وبيان مزايا القرض. التي تعرض

تقوم الدولة بتحديد مبلغ معين في قانون إصدار القرض ويقفل الاكتتا  بمجرد : تحدكد مبلغ القرض -ا

تغطية تلك القيمة  وقد تججأ الدولة إلى عدم تحديد مبلغ القرض خشية عدم تغطيته مما يزعزع الثقة في 

د الدولة أو عند حاج ها إلى قروض كبيرة وهنا تحدد الدولة أجال معينة للاكتتا  وينت ي الاكتتا  عن

 ان هاء هذه اعجال 

وفيها يظهر  سندات اسميةتصدر الدولة عادة نوعين من سندات الخزينة م،ها : تا  سندات القرض -ب   

  وسندات لحاملهااسم صاحب السند وعند نقل ملكي ها يجب تغيير كل المعلومات المنصوص عليها في السند، 

ا السند هو مالكه  وحامله يستطيع أن يحصل على وهي التي لا يظهر فيها اسم حاملها ، وعليه يكون حام

 لاالامتيازات والفوائد المنصوص عليها في هذا السند، هذه السندات تتميز بالمرونة أي عند انتقال ملكي ها 

وتكون أسمية لمن أكتتب بالقرض وتكون  بالسندات المختلطةتتطلب تعديلات خاصة ، كما نجد ما يسمى 

 ن مزايا وفوائد القرض لكن هذا النوع لم يعد موجودا في جل دول العالم. لحاملها في الاستفادة م

: بعد إصدار السندات يتم تقديمها للاكتتا  سواء عن طريق ما يسمى طرق الاكتتاب في القرض -ج

الاكتتا  العام ، حيث تججأ الدولة لبيعها بواسطة البنوك أو تقوم ببيعها إلي الجمهور والملأسسات وتكون 

ليها عك والملأسسات وسيطا بين خزينة الدولة والمكتتبين ، في هذه الحالة الدولة تدفع عمولة يتم الاتفال البنو 

قة للبنوك أو الوسطاء مقابل القيام بالاكتتا  عوضا ع،ها ، ويبقى لجوء الدولة إلى هذه الطريقة لاستغلال ث

قد سندات الصادرة في سول الأورال المالية، و الأفراد في ملأسساتهم وفي بنوكهم، وقد تججا الدولة إلى بيع ال

تقرر الدولة بيع السندات والاكتتا  فيها مباشرة لججمهور عن طريق مكاتب الخزينة العمومية لتفادي 

 تكاليف بيعها وثق ها في إقبال الجمهور عليها. 

 تحمل السندات العديد من الامتيازات الممنوحة للمكتتبين ، تكون محفزة لضمان الإقبال: مزاكا القرض -د

عليها ، هذه الامتيازات تختلف من دولة لأخرى ومن وقت لأخر ومن  رف لأخر لكن الشالع م،ها هو الفوائد 

  هناك يكون  المالي  كما السول  في السائد يفول السعر أو يوازى  بسعر قرضال على فائدة بتقدير وذلك
 
 تناسبا

  ير القروض في م،ها أقل السعر يكون  اعجال مثلا محددة القروض ففي ومدة القرض، الفائدة الممنوحة بين

 السندات إعفاء، بالإضافة إلى الفائدة تقدم الدولة للمكتتبين بعض المزايا الأخرى وم،ها محددة اعجال

 انتقالها وعند  والمستقبلة  الحالية الضرائب من السنداتإعفاء  يتقرر  حينما وذلك الضرائب من وفوائدها

فائدتها، وقد تقوم الدولة برب  الاكتتا  في  سعر لرفع مباشرة  ير يلأدى بطريقة ما وهو الأفراد، بين

 القانونية كعدم المزايا بعض سندات الخزينة بالاستفادة من امتيازات في مجالات أخرى وقد يتم تقديم 

 .بالتقادم سقوطها أو عليها لجضجز هذه القروض سندات قابلية
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و أ تبديله أو تثبيته أو إنكاره م،ها طرل  لعدة العام القرض لإطفاء الدولة تججأ: استهمك القرض العام -ه

 إطفائها.

ك هو إعلان الدولة عن امتناعها عن سداد أصل الدين أو فوائده أو كليهما معا وذل: و  إناار الدكن العام -

نه لا حسب الظروف التي يمر بها البلد ، وهذا بالطبع يلأدى إلى اهتزاز ثقة الأفراد والمقرضين في الدولة كما ا

هذا في كثير من  في حالة حدوث أزمة حادة أو حالة حرو  ، و قد حدثيتفق مع مبدأ العدالة ، ويتم ذلك 

 الدول خلال الحرو  العالمية أو خلال الحرو  الأهلية التي مرت بها المجتمعات.

: و نعني به وفاء الدولة بالالتزامات النصوص عليها في العقد أي تسديد القروض إطفاء الدكن العام -

وفوائدها في أجال استحقاقها وهنا يمكن للدولة أن تججأ إلى عدة طرل م،ها استخدام فائض ميزانية) أي 

 والمعروفة الفوائض المحققة عندما تكون الإيرادات العامة تفول النفقات العادية، وهي من الوسائل العادية

تستخدمها الدولة لإطفاء قروضها، قد تخصص الدولة حصيلة بعض الإيرادات لتغطية قروضها ، تقوم 

الدولة بإنشاء صندول خاص يكون له رصيد ويقوم بشراء السندات مثل باقي الملأسسات، حصيلة الفوائد من 

أس المال وتحويل حصيل ها هذه السندات تستعمل لتغطية سداد القروض، تفرض ضرائب استثنائية على ر 

 رض.القروض العامة أو الججوء إلى عقد قروض جديدة لتسديد الق لإطفاء

 أو متوس  قرض إلى الأجل قصير قرض من القرض بتحويل الدولة قيام يقصد بهو  :العام الدكن تثبيت -

 المكتتبين حامليأعلى وتطلب من  فائدة بسعر جديد قرض إصدارب الدولة الأجل، بحيث تقوم  طويل

 .سنداتهم بقيمة الجديد القرض هذا في بالاكتتا  القديمة  سنداتال

  ديدج السابق ذو الفوائد المرتفعة بدين دي،ها استبدال إلى الدولة تججأ عندما ويقصد: الدكن العام تبدك  -

 ىوف ، هذا الإجراء قد تفرضه الدولة بقوة القانون  ب خر جديد القديم دي،ها استبدالمعناه   منخفضةبفائدة 

 .إضعاف لثقة الأفراد والملأسسات في الدولة هذا

يد لكن في بعض الحالات وتفاديا لفقدان الدولة لثقة الأفراد والملأسسات فيها تججأ إلى الإصدار النقدي الجد

 دون الإعلان عليه للوفاء بالتزاماتها المالية.

 سياسةأدوات ال من أداة المعاصر المالي الفكر في العامة القروض تعتبر: ة للقروض العامةالآثار الاقتصادك -5

 تستعين الدولة المجتمع، وأصبحت طبقات الدخل الوطني بين وتوز ع والإنتاج التشغيل على تأثر المالية بحيث

النفقات  لتمويل الدولة إليها تججأ وسيلة مجرد تعد لمحيث  الاقتصادي النشاط لتوجيه العامة بالقروض

عند دراسة اعثار الاقتصادية للقروض التقليدية لكن  المدرسة  فكري م يعتقد كان كما الاستثنائية، العامة

العامة يجب أن نأخذ في الاعتبار المراحل التي يمر بها القرض من مرحلة الإصدار إلى مرحلة الاستغلال ثم 

راحل تكون للقرض اثأر تختلف عن المرحلة السابقة، كما يمكن مرحلة الإطفاء لأنه عند كل مرحلة من الم

الأخذ في الاعتبار ما إن كان القرض داخليا  م خارجيا لأنه لكل نوع من هذه القروض مميزات خاصة، هذه 

 اعثار نتناولها في ما يلي:

 لةالدو  عليها تحصل التي القروض هي الداخلية القروض: الآثار الاقتصادكة للقروض العامة الداخلية -أ

 وهما القروض من نوعين بين التفرقة إقليمها ، وينبغي هنا في لمقيمينا الأشخاص والملأسسات من

 الصورية. والقروض القروض الحقيقية
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 المالية والملأسسات من الجمهور  الدولة عليها تحصل التي القروض تلك هي: القروض العامة الحقيقية -

  هاإصدار النقد، هده القروض عند  كمية في زيادةلا تترتب عليها  التجارية والتي البنوك ومن المصرفية  ير

فإجها تلأثر على الاستثمارات بالنسبة للمشروعات الخاصة أو العامة كما تلأثر على الاس هلاك  لسحبها 

 جزء من القدرة الشرائية الموجودة لدى الأفراد، تعمل هذه القروض في بعض الحالات باستغلال بعض

 مدخرات المعطلة فتحولها إلى اتفاقات يستفيد م،ها كما عرفنا في العملية الاتفاقية الاقتصاد الوطني،

تعوض الدولة الأفراد في استغلال بعض الموارد المالية المعطلة حيث تكون هناك مدخرات ولكن أصحابها 

 ع ذات النفع العام، ت جع ذوي لا يجدون مجالا لاستثمارها فتستغلها الدولة لاستثمارها في بغض المشار 

المداخيل المرتفعة باقتطاع جزء من ثرواتهم وإقراضها للدولة خاصة إذا ارتفع سعر السندات في 

السول)سعر فائدتها ، تعمل القروض العامة في بعض الحالات على التوسع الائتماني عندما تستخدم 

ولهم على قروض، تستخدم القروض السندات من طرف حامليها كضمان يقدموجها للبنوك مقابل حص

 العامة في مرحلة الإصدار لسحب جزء من الكتلة النقدية في حالات الت خم.

لمحور فأثارها الاقتصادية هي نف  أثار الإنفال العام التي تم تناولها في ا  إنفال القروض العامةأما عند 

إلى  ون عب ا على المجتمع لابد من توجيههاالثاني وتبقى الإشارة هنا فق  إلى أن القروض العامة لكي لا تك

فعال المجالات الاستثمارية واستغلال الطاقات المعطلة في المجتمع، أو استخدامها في التأثير على الطلب ال

 في حالة كساد.

ئب ذا ما لجأت الدولة إلى زيادة معدلات بعض الضرائب أو إدراج ضراإ مرحلة امتلاكها ) إطفائها  أما في 

من أجل تسديد القروض المستحقة  يلأثر ذلك على إعادة توز ع الدخل حيث يصبح هذا التوز ع جديدة 

لصالع الطبقات ذات الدخل المرتفع نظرا لاستفادتهم من فوائد هذه القروض، اما اذا لجأت الدولة إلى 

إلى تسديد القروض عن طريق الإصدار النقدي الجديد يترتب عنه إضافة قوة شرائية جديدة تلأدي 

 إحداث فجوات ت خميه تلأثر خاصة على ذوي الدخول الضعيفة كما تلأثر على قيمة العملة.

 البنوك ومن البنك المركزي  من الدولة عليها تحصل التي القروض تلك وهي :الصوروة القروض العامة -

 الإصدار عن أثار جوهرها في تختلف كمية النقد أثارها لا زيادة إلى تلأدىهذه القروض   ، التجارية

 وهو الموضوع الذي سمتم تناوله لاحقا. النقدي

 من عليها الدولة تحصل التي القروض هي  الخارجية، القروض:   الآثار الاقتصادكة للقروض الخارجية-ب

 الحقيقية حجم الموارد زيادة إلى الخارجية قروضال تلأدى، تالدولية والهي ات الأجنبية والحكومات الملأسسات

التي تحتاجها لتنمي ها   خاصة بالنسبة للدول النامية العملة الصعبة من لاسيما المقترض للبلد المتاحة

 هذه استخدام تم على وجهة إنفاقها ، فإذا الخارجية للقروض الاقتصادية اعثار وتتوقفالاقتصادية 

 المستثمر المال رأس زيادة إلى فسوف مما يلأدى التنمية الاقتصادية، لأ راض في إنتاج سلع وخدمات الحصيلة

قية الوطني، كما تسمح هذه السياسة الاتفا الدخل مستوى  ورفع والإنتاج العمالة زيادة المشروعات وبالتالي في

، التصديرية الصناعات للقروض العامة للدولة بتسديد القروض وخدماتها من إيرادات المشروعات وحصيلة

لن  ذلك فإن لاكية أو إنفاقها في مجالات  ير إنتاجيةاس ه سلع لاستيراد القرض هذا إذا ما تم تخصيص أما

  يضيف
 
 .وفوائده القرض الوطني بالإضافة إلى زيادة أعباء  سداد للاقتصاد الإنتاجية الطاقة إلى شم ا
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 ولكن إذا تعمقنا في دراسة اثأر هذه القروض الخارجية تبرز لنا الكثير من السلبيات وم،ها:

 تأثيرها على ميزان المدفوعات، حيث تدفع خدمات هذه الديون بالعملة الصعبة عادة. - 

 تصبح عبأ على دخل البلد حيث كل مرة يقتطع منه جزء وتحويله لسداد الديون وخدماتها.  -

لا تضيف أية زيادات في الطاقة الإنتاجية للمجتمع، حيث تستخدم في الحصول على سلع وخدمات  -  

رها) أو القيام بمشار ع استثمارية مرتبطة بالسول الدولية من حيث المواد الأولية وقطع الغيار و ي اس هلاكية

 حالة الدول النامية .

تتطلب من الدول التوسع في التصدير ولو بأسعار منخفضة لجحصول على العملة الصعبة لتسديد هذه  -

 الديون كما هو في حالة الدول النامية

 لى الاتفال العام لتوجيه مصادر مالية لتسديد هذه الديون.يتطلب التأثير ع -

إن القروض العامة بشقيها الداخلي والخارىي عادة ما تكون أثارها سلبية في الدول النامية وخاصة أن هذه 

حا الدول لا تستغل هذه القروض في التنمية بل الجزء الأكبر م،ها يتم توجيهه نحو إنفاقات عقيمة واليوم تلا 

ثير من الدول النامية أو جلها تججأ لعقد قروض جديدة لتسديد القروض السابقة أو الججوء ألي إعادة أن ك

 جدولة ديوجها والقبول بشروط قاسية تسلبها حري ها في اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية. 

حجم إن إمكانية الدولة في عقد قروض عامة تكون مقيدة بعدة عوامل نذكر م،ها : حدود القروض العامة -6 

، إن حجم مدخرات الأفراد مرتب  أساسا بالميل الحدي للادخار ونم  الاس هلاك والميل  المدخرات العامة

امية الحدي للاس هلاك كما أنه مرتب  بقجم ما يقتطع من دخول الأفراد عن طريق الضرائب، ففي الدول الن

تتميز القروض العامة الداخلية بضعف حصيل ها نظرا لضعف المدخرات وهذا راجع إلى ضعف المداخيل 

أي مدى قدرة  قدرة الاقتصاد الوطني في استيعا  هذه القروضوبالتالي ضعف القدرة الشرائية لدى الأفراد، 

ي الظروف الاقتصادية السائدة الاقتصاد الوطني على تحويل هذه القروض إلي نفقات منتجة وهذا يتوقف عل

ة أي قدرة الدولة في الحصول على الموارد المالي  قدرة الاقتصاد الوطني  لي خدمة وسداد القروض العامة،  

 سواء لتسديد فوائد هذه القروض أو لتسديد أصل القرض عند حلول أجال استحقاقه.

ة يجب أن تكون له مبررات فعندما تطرخ الدولإن الججوء إلي القروض العامة  : مبيرات للجوء إ ي القرض -7

ثل سنداتها للبيع تقدم مبررات مقنعة وأسبا  لجوئها إلي القروض العامة وعادة ما تقدم الدولة  مبررات  تتم

 في:

فع وتتمثل في أن حصيلة الضرائب ضعيفة و ير قادرة على تغطية النفقات، الججوء إلى  ر  :مبيرات مالية - 

 نتائج سلبية، عدم إمكانية للضغ  على النفقات )تقليصها . الضرائب تكون له

ع وتتمثل في إرادة الدولة في استغلال جزء من القدرة الشرائية الموجودة في المجتم :مبيرات اقتصادكة -

تحويلها إلى إنفاقات استثمارية، استغلال ثروات طبيعية معطلة أوسحب جزء من القدرة الشرائية بغرض 

حو معالجة الت خم، توضع القروض التي تحصل عليها الدولة تحت تصرف المستثمرين، وذلك بتوجيهها ن

 الاستثمار) تستغل القروض العامة كودالع وتحول إلى قروض استثمارية .

امة هذه المبررات يرجعها بعض كتا  المالية العامة إلى استعمال الدولة للقروض الع مبيرات السياسية -    

 كمقياس لمعرفة درجة الثقة بي،ها وبين المواطن،  درجة التضامن الوطني...الع .
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 :القرض العام فنستطيع أن نوجزاا في النقاط التاليةأما تروط نجاح 

تتمثل الشروط الاقتصادية في حجم المدخرات  وهذه ترتب  بقجم المداخيل،  :الشروط الاقتصادكة -ا

مستوى الأسعار، الضرائب، الأجور ، ميل الأفراد للادخار وتوجيهات المدخرين أي أن تكون توجهات 

 م  من أجل استثمارها في مجالات أخرى، أن تكون مزايا القرض مغرية المدخرين بغرض إقراض للدولة ول

: الثقة بأن الدولة ستحترم وعودها فيما يخص تسديد ديوجها في أجالها، الثقة الشروط السياسية -ب

وض بأن الدولة قادرة على تنفيذ وعودها، أي الثقة بأن برنامج الحكومة مثلا قادرا على استغلال هذه القر 

 نمية ولم  في مجلات  ير ذلك.في الت

الدولة في هذه الحالة )خاصة في الدول النامية حيث شروط نجاخ القرض ض يلة جدا تججأ إلى ما يسمى 

بالقرض الزائف وهو التوجه إلى البنك المركزي لإصدار كتلة نقدية جديدة تضاف إلى الكتلة الموجودة في 

 السول، أي التمويل بالت خم.

ي يعد تمويل النفقات العامة عن طريق الإصدار النقد : -الإصدار النقدي الجدكد  -ضخم التموو  بالت -8

 يراداتالجديد من الإيرادات في المالية العامة المعاصرة و لجأ إليه الدول في حالات كثيرة نذكر م،ها ضعف  الإ 

د قروض داخلية أو من الضرائب والرسوم أو عدم توفر الظروف الاقتصادية والاجتماعية الناسبة لعق

خارجية، لتفادي رفع معدلات الضرائب كون المجتمعات المعاصرة أصبحت حساسة لتزايد الضرائب وثقلها 

خاصة على الطبقات الفقيرة وبالتالي لتفادي الاضطرابات الاجتماعية ، تحاول الدول الججوء إلى مصادر 

ة ام مما ولد العجز في ميزانيات جل الدول من جهأخرى مثل الإصدار النقدي بالإضافة إلى تزايد الإتقان الع

 وصعوبة تغطية العجز بالموارد العادية  وخاصة في الدول النامية.

لقد تناولت المدارس الفكرية الاقتصادية الإصدار النقدي الجديد كمصدر ل يرادات بوجهات نظر مختلفة 

 جاءت كما يلي: 

لنشاط االتقليدي ومن خلال مفهومه لدور الدولة و ومدى تدخلها في إن الفكر المالي  :الفكر الما ي التقليدي-أ

الاقتصادي حيث أعتبر تدخل الدولة ما هو إلا عرقلة للنشاط الذي يقوم به الأفراد في السعي لتحقيق 

يل مصالحهم وبالتالي تحقيق مصالع المجتمع وبالتالي اعتبروا لجوء الدولة الى  الإصدار النقدي الجديد لتمو 

فقات هو في حد ذاته تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وما دامت عملية توازن الاقتصاد تتم تلقائيا الن

 فإن أي إصدار نقدي جديد يلأدي إلى خلق فجوات ت خمية يكون تأثيرها على العملة، المداخيل، والأسعار.

تغطية إن الفكر المالي الحديث أجاز لجوء الدولة إلى مثل هذا النوع من الإيرادات ل :الفكر الما ي الحدك -ب

 النفقات، لكن وضع له شروطا وحدودا يمكن تجخيصها في اعتي:

في حالة ما احتاجت الدولة إلى موارد مالية للرفع من مستوى الطلب الفعال لإنعاي الاقتصاد في مرحلة  -

 الكساد وتراجع الطلب. 

ي حالة احتياج الدولة لموارد مالية لاستغلال الطاقات المعطلة والوصول بالاقتصاد إلى حالة التو ف ف -

 الكامل.

لي بالتا ويمكن الججوء إلى هذا النوع من الإيرادات في حالة الاقتصاديات التي يتميز جهازها الإنتاىي بالمرونة  -

 ولد إنتاجا جديدا يمتص الت خم.زيادة الاتفال الناجمة عن الإصدار النقدي الجديد ت
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عرض إلي في البداية يجب الت: تموو  النفقات العامة بالإصدار النقدي الجدكد في البلدان النامية -9      

 عوامل الت خم في البلدان النامية،    

 لقطاعإن الجهاز الإنتاىي للدول النامية يتميز بقلة مساهمة القطاع الصناعي في الدخل الوطني كما أن ا

الصناعي الموجود يقوم بتوز ع مداخيل تذهب عادة إلى الاس هلاك لكن القطاع الزراعي مازال عاجزا عن 

 تلبية احتياجات السكان ومقابلة الطلب مما ولد ارتفاعا  في الأسعار،  الاستثمارات التي وجهت للقطاع

بسبب ضعف استعمال الطاقة  الصناعي في هذه البلدان وجهت أكمر نحو صناعات كانت نتائجها ضعيفة

لدول الإنتاجية وبالتالي زادت الهوة بين العرض الكلي والطلب الكلي مما ولد ارتفاعا في الأسعار ، لجوء ا

ازن النامية عادة إلى تمويل العجز في ميزانياتها عن طريق الإصدار النقدي الجديد وهذا يولد انعدام التو 

السلع والخدمات بالإضافة إلى انعدام التوازن بين معدل الزيادة في الكتلة النقدية المتداولة وكمية 

 السكانية ومعدل الزيادة في النمو الاقتصادي مما ولد انعدام التوازن بين المعروض من السلع والخدمات

 والمطلو  م،ها.

ة أدت هناك أسبا  عديد: أسباب لجوء الدولة لتموو  نفقاتها بالإصدار النقدي في الدوم النامية -10

لنقدي بالدول النامية إلى تمويل نفقاتها في الكثير من الأحيان وتمويل العجز في ميزاني ها عن طريق الإصدار ا

 الجديد نذكر م،ها:

ضعف الادخار في هذه الدول وهذا راجع إلى ضعف المداخيل وضعف القدرة الشرائية مما جعل جميع  -

 الضرورية.المداخيل تذهب إلى اس هلاك السلع والخدمات 

 صعوبة الحصول على القروض العامة بسبب ضعف المدخرات.  -    

 صعوبة الحصول على القروض الخارجية لما يتبعها من شروط وفرض سياسات معينة على هذه البلدان. -   

 . سهولة الججوء إلى بنوكها المركزية لعدم استقلالي ها عن سلطة الحكومات للقيام بعملية الإصدار النقدي -

 لقد ثار الجدل والنقاي حول استخدام الدول النامية الإصدار النقدي الجديد في تمويل العجز في ميزاني ها

ونفقاتها العامة  فأسفر هذا النقاي عن وجود رأيين أحدهما ملأيد وح جه في ذلك على أن التمويل 

لموارد يغطي اعثار السلبية بالت خم وسيلة لاستغلال الموارد المادية والبشرية المعطلة واستغلال هذه ا

للت خم على المدى المتوس  والطويل عندما تعطي هذه الموارد نتائجها، التمويل بالت خم يساعد على 

تكوين مدخرات وخاصة لدى الدخول المرتفعة تتحول إلي استثمارات ، بالإضافة إلى أن التمويل بالت خم 

يدون لها من أثار سلبية على الاقتصاد الوطني كما يركز الملأ  يكون بديلا للقروض العامة  وخاصة الخارجية  لما

على ضرورة أن توجه الموارد المالية التي تحصل عليها الدول النامية عن طريق الإصدار النقدي لاستغلال 

فقجهم تتمثل في أن المدخرات التي ستتحول إلى  لمعارضون االطاقات المعطلة والتنمية الاقتصادية، أما 

 يمكن أن تتحقق نظرا لعدم توفر شروط الاستثمار مما يلأدى إلي توجهها كما ورد عند الملأيدون لا استثمارات

نحو مجالات  ير منتجة ، الإصدار النقدي الجديد يولد فجوات ت خمية  يكون عبئها كبيرا على أصحا  

قادرة على التحكم في المداخيل الضعيفة بالإضافة إلى عدم مرونة الجهاز الإنتاىي مما يجعل الدولة  ير 

 بالمرونة و ستجيب الإنتاىيالت خم على المدى المتوس  على الأقل عك  الدول المتقدمة التي يتميز جهازها 

 الزيادة في الطلب مما يكبح الت خم. إلى
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 المحور الرابع:  المي انية العامة

 ونفقاتها وهي الحقيبة الدولة إيرادات المستخدمة لحفا كشوف المحفظة العامة كانت تعرف بها  الميزانية

لعلم أن االبرلمان لطلب التصديق والإجازة مع  إلى ذهابه عند المالية في بريطانيا يحملها وزير كان التي الجلدية

  الكلمة هذه استخدمت كما ، الاسكندينافيةهذا التقليد مازال موجودا إلى يومنا  هذا في الدول 
 
 بيرللتع أيضا

 الهي ة على تعرضها الحكومة التي المالية الخطة تحتوي على الحقيبة التي هذه في تحفاالتي  المستندات عن

، للدولة المالية الذمة عن للتعبير استخدام كلمة ميزانية عامة فيما بعد شاع ثم عليها التشر عية للموافقة

وما بعدها  كان يتم ففي الحضارات القديمة وحتى العصور الوسطى  مراحل بعدة العامة الميزانية مرت لقد

 من العامة للميزانية  المكونة الأجزاء لقد بدأ  هور  محددة ،  وأس  قواعد تحصيل الضرائب وإنفاقها دون 

ة السلطة التنفيذي يراقب البريطاني مجل  العموم بدأ إذ  1733 عام بريطانيا في عامة ونفقات عامة إيرادات

 العام الإنفال تنظيم عملية  في يتدخل أن بذلك دون  للقياممسبق  اعتماد على والحصول  الضرائب جباية في

 وامتد العام، المال العامة و هر ما يسمى بمراقبة لنفقاتا اعتماد تم فرض   ، لكن بعد نصف قرن من الزمن

 كلبش عامة مجتمعة ونفقات المبدأ لفترة طويلة أخرى تل ها مرحلة ضب  الميزانية في صورة إيرادات بهذا العمل

  حوالي فرنسا نف  المبدأ العامة، اتبعت بعد ذلك للميزانية المعروف حاليا  الشكل  هور  إلى أدى دوري مما 

 ليتم 1921 في المبدأ هذا طبقت أما الولايات المتحدة الأمريكية فقد  1880 سنة مصر ثم  1820 سنة

  باقي دول العالم. في استخدامها لاحقا

 نأ لا يمكن الدولة وبدوجها في الحكم أو النظام الاقتصادي شكل كيفما كان ضرورية وثيقة  الميزانية العامة

 أهمية ا ، الميزانية العامة بالإضافة إلى كوجها وثيقة مالية  ف ي كذلك له العامة للمجتمع المصالع تدير الدولة

لتقديم  التشر عية لسلطةا أمام سنة بالتقدم كل التنفيذية السلطة إلزام لأن السياسية الناحية من بالغة

لها  أن كما ، الدائمة للرقابة إخضاعها ما هو إلا برنامجها للسنة المقبلة وتقييم انجازاتها للسنة المنصرمة 

السياسية،لأنه ومن خلال الميزانية  أهمي ها عن تقل لا والاجتماعية الاقتصادية الناحية من كبيرة أهمية

 والنفقات الضرائب طريق عن للمجتمع الدخل الوطني بين طبقات توز ع في تعدل أن الدولة تستطيع العامة

 أهداف المجتمع الاقتصادية والاجتماعية بتحقيق معدلات نمو عالية تحقيق في دور  أصبح لها  العامة، كما 

 معمشة ورفاهية المجتمع. مستوى  ورفع

 ة،لاحق لفترة للدولة ومواردها العام الإنفال تقدير فيه عليه متفق عمل برنامج عن عبارة العامة فالميزانية

ة العام النفقات الأول  يشمل جانبين العامة من الميزانية وتتكون  تنفيذه، عن مسلأولة وتكون  الدولة به تلتزم

 الميزانية، كما تعتبر مصدرها كان مهما الدولة خزينة إلى تلأول التي كافة الإيرادات الثاني الجانب و شمل

 الدول. من دولة لأي الوثيقة العامة

 لقد أعطي للميزانية العامة عدة تعاريف نذكر م،ها:: تعرو  المي انية العامة -1

 م ة. الميزانية العامة هي توقع وإجازة للنفقات العامة والإيرادات العامة عن مدة مستقبلية عادة ما تكون س -

 قيقاسنة تح تكون  ما فترة مقبلة  البا عن العامة الدولة وإيرادات لنفقات وإجازة الميزانية العامة هي توقع -

  والمالية. الاقتصادية لأهداف المجتمع
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يقا دمة تحقالميزانية العامة هي التعبير المالي لبرنامج العمل المعتمد الذي تعتزم الدولة تنفيذه في السنة القا -

 لأهداف المجتمع. 

ة ي برنامج اقتصادي واجتماعي وسياس ي، الميزانية العاممن خلال هذه التعاريف نستنج أن الميزانية العامة ه

 هي توقع للنشاط المالي الذي تقوم به الدولة قصد تحقيق أهداف المجتمع، الميزانية العامة وثيقة قانونية

مصادل عليها من السلطة التشر عية تجيز لجحكومة التصرف في النفقات العامة والإيرادات العامة المصادل 

افقة، جاوزها وأي تعديل في الميزانية العامة يتطلب الرجوع إلى الهي ة التشر عية لجحصول على المو عليها دون ت

هداف وعليه يمكن القول أن الميزانية العامة تعبر عن الإمكانيات المالية للدولة )النفقات والإيرادات   ، الأ 

 المراد تحقيقها والكيفية التي تدار بها موارد الدولة.

 ي:نات المي انية العامة وخصا صها كتطلب التفرقة بينها وبين بعض المفاايم الأخر  في الأتولفهم مكو 

ة : إن الحسا  الختامي يقصد به ذلك السجل الذي يبين نفقات الدولالمي انية العامة والحساب الختامي -أ

عة الفعلية وإيراداتها الفعلية للسنة الماضية يتم الاعتماد عليه في تحضير حجم الإيرادات والنفقات المتوق

فقت را للسنة المقبلة بالإضافة إلى الوقوف عند الايجابيات للاستفادة م،ها والسلبيات لتفاديها مستقبلا التي

و النشاط المالي لجحكومة ومعرفة مدى تطبيق الميزانية للسنة الماضية والأهداف المحققة والحسا  الختامي ه

حمل تالوثيقة التي تتم مراقبة الحكومة من خلالها على مستوى كل الهي ات الرقابية، أما الميزانية ف ي وثيقة 

 شارة إليه سابقا. نفقات الدولة وإيراداتها للسنة المقبلة كما تمت الإ 

تعتزم   هي التعبير عن برنامج العمل المعتمد الذي الميزانية العامة :المشروع ومي انية العامة المي انية -ب

برنامج عمل للسنة القادمة ، تقدير بما تعتزم الحكومة  ، ومعناه  الحكومة تنفيذه لتحقيق أهداف المجتمع

برنامج عمل درس ونوقش واعتمد من السلطة التشر عية ، الإيراداتإنفاقه وتنبلأ بما يمك،ها تحصيله من 

 ، أونةقبل البدء في التنفيذ ، أما ميزانية المشروع ف ي تعبير عن المركز المالي الحقيقي للمشروع في لحظة معي

عن تقرير  ، قائمة مالية بما يمتلكه المشروع من أصول وما عليه من ديون والالتزامات في لحظة ماضية هي

 ماضية.صافي المركز المالي للمشروع نتيجة لما قام به من سياسات وبرامج في سنوات 

 أن تكون  رينتظ لما التقديرات من مجموعة عن عبارة القومية الميزانية :القومية والمي انية العامة المي انية - 

 التوقعات الخاصة خلال من وذلك مقبلة زمنية فترة في تمعالمج في النشاط الاقتصادي أوجه كافة عليه

 عن معنوي  ك خص الدولة نشاط أوجه فتعبر عن العامة الميزانية الفترة أما  في هذه القومي الدخل بقجم

نة وبمقار  محلها، تحل أن يمكن ولا الدولة ميزانية مع تتطابق لا القومية الميزانية أن المقبلة  يت ع السنة

نية وميزا عامة بصفة الاقتصادية سياس ها إعداد في الدولة يساعد القومية الميزانية م،ها تتكون  التي العناصر

 .خاصة بصفة الدولة

الصفات  بعض إلى التطرل  نحاول  صفة من أكمر للدولة العامة الميزانية تأخذ:  المي انية العامة صفات -2

 التي تتصف بها:

لقانون ا بها يمر المراحل التي بجميع تمر لأجها  القانونية الصفة العامة الميزانية تأخذ: القانونية الصفة -أ

 التشر عية. السلطة من وصدورها
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 الأساس يف ف ي لها، المالي البرنامج هي وبالتالي العمل برنامج لتحقيق الحكومة وسيلةلأجها :  المالية الصفة - ب

 المختلفة. توضيح مصادره مع العام الإيراد تقديرات يتضمن كما  العامة النفقات تقديرات يشمل مالية وثيقة

 تعد لم للميزانية العامة أهمية خاصة في كل دول العالم فبالنسبة للسياسيين: العامة الموازنة أامية -3

بل تعبر عن برنامج سياس ي لجحكومة ومن خلالها يمكن  وإيراداتها، الدولة لنفقات محاسبية وثيقة مجرد

 تمثل كوجها اقتصادية وثيقة أهم العامة الميزانية أصبحت بوعودها، كماالحكم على فعالية الحكومة والوفاء 

الموارد، كما  وتوز ع الاقتصادي والنمو مستوى التو يف على الموارد استخدام في الحكومية السياسات

 التفاوت على والقضاء الاجتماعي تحقيق التوازن  على تعمل ف ي اجتماعية، أ راض لتحقيق كأداة تستخدم

 طبقات المجتمع. بين

 تحكم الميزانية العامة مجموعة من المبادئ وهي:: المبادئ العامة للمي انية -4

 ذاه ويرجع السلطة التشر عية، من سنوي  باعتماد تنفذ أن يجب الميزانيةيعني أن  :مبدأ سنووة المي انية -أ 

 لرقابة تخضع التنفيذية السلطة في أن السياسية تتمثل الاعتبارات ،ومالية سياسية اعتبارات لعدة المبدأ

 وإذا ومرهقة شديدة الرقابة فعالية تصبح عن سنة المدة قلت إذا البرلمان،  جانب من نسبيا ومتكررة منتظمة

ولم  مدة قابلة للتنفيذ ،  سنة مدة تعتبر المالية الناحية ضعيفة، أما من ما نوعا تصبح سنة عن زادت

ن ي كل مالمقصود بالسنة الميلادية إنما المدة المعطاة لتنفيذ الميزانية مثلا من جانفي  الى ديسمبر معمول به ف

 ختلفتفرنسا، سورية ، الجزائر ، تركيا تبدأ الميزانية في مارس وفي الولايات المتحدة تنطلق في جويلية وهكذا 

استثناءات ومعناه هناك حالات أين نجد ، لكن لكل قاعدة الدول  باختلاف وجهاي ها المالية السنة بداية

الميزانية تخرج القاعدة مثل ميزانية الدورات الاقتصادية حيث تتجاوز الميزانية السنة وتوضع في حالات 

ما كلكن هذه الحالات تعتبر نادرة  1937الكساد لمعالجة الأزمة ولكن هذه الميزانية عرفت مرة في السويد عام 

وتعني وضع ميزانية أو خطة لعدة سنوات ذات طابع  والاجتماعية يسمى بميزانية البرامج الاقتصاديةنجد ما 

اقتصادي واجتماعي ، و عتمد في هذا على طريقتين وهما تقييد المبلغ المخصص لهذه المشار ع في الميزانية 

 ،للسنة الأولى من الخطة على أن يستمر هذا المبلغ خلال مدة تنفيذ الخطة دون  هوره في السنوات الموالية 

بالغ المخصصة لهذا البرنامج الاقتصادي والاجتماعي علي السنوات المالية ويدخل ضمن ما أو يتم توز ع الم

 يسمي بالخطة السنوية.        

ل السنة أن تدرج كافة النفقات والإيرادات العامة المتوقع القيام بها خلاونعني بها  : مبدأ وحدة المي انية -ب

 بمجموع النفقات مجموع ومقارنة للدولة المالي المركز حقيقة معرفةالمقبلة في وثيقة واحدة من أجل 

 المال العام، لكن نجد بعض الاستثناءات لهذه القاعدة على، بالإضافة إلى تسهيل عملية الرقابة الإيرادات

 وهي:

 أجل ومن استثنائية، لأ راض توضع التي الميزانيات تلك بهاويقصد   :العادية  ير الميزانيات - 

 .العادية للنفقات منفصلة ميزانية تخصص أن يستلزم للدولة المالي المركز حقيقة تبيان

 لعامةا المرافق وإيرادات بعض بنفقات والخاصة يزانية العامةالم عن منفصلة ميزانيةوهي   :المجحقة الميزانيات -

 .مستقلة ميزانية لها تخصص أن سيرها حسن يستدعي مالي باستقلال تتمتع التي
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 شخصية عن العامة المستقلة المشروعات ميزانيات،  العامة المرافق ميزانياتمثل   :المستقلة الميزانيات -

 .العامة بالملأسسة عليها يطلق والتي الدولة

تودع فيها بعض الإيرادات وتخصص  الدولة ميزانية عن مستقلة حسابات وهي  :لجخزينة الخاصة الحسابات -

ء م إخفانفقاتها لمشروع معين، ولكن في الكثير من الدول طالبت البرلمانات بإلحاقها بالميزانية العامة وذلك لعد

 نشا طها 

ة وثيق في العامة والنفقات العامة الإيرادات كل تسجيل ونعني به:  مبدأ عمومية )تمولية( المي انية -ج

 الالتزام أي تقدير بإيراد وكل تقدير النفقة تسجيل يتم أن ذلك معنى بي،ها، مقاصة أية إجراء دون  واحدة 

ملة دون وأن تظهر النفقات العامة والإيرادات العامة كا الإجمالية، بالميزانية الميزانية والأخذ عمومية بمبدأ

 أن ت خم أعباء القيام بالنفقات الجباية.

 دون  كل الإيرادات تجمع بل معينة، لمصجحة معين إيراد تخصيص وهو عدم :مبدأ عدم التخصيص -د

 .النفقات قائمة تقابلها واحدة قائمة في تخصيص

ذن أي في كل سنة مالية يجب أن يجمد الإ مبدأ الإذن القانوني لتنفيذ المي انية ويضاف إلي هذه المبادئ 

 فإن أنقصت السنة وبقيت مبالغ لم تصرف يجب أن تدخل إلي الخزينة العامة ليجدد الإذن بها. 

 اواةالميزانية مس في العادية وإيراداتها الدولة نفقات تساوى  المبدأ بهذا يقصد: قاعدة توازن المي انية -ه

 لكن أهمية التقليديالمالي   لفكرا في المبدأ لهذا كان ولقد، حسابية
 
ينظر إلى  يعد لم المالي الحديث الفكر كبيرة

 مجموعه  في للاقتصاد الوطني  العام التوازن  من خلال إليهينظر  التوازن الحسااي للميزانية إنما

عتبر توازن يلأنه الفكر المالي التقليدي لا يعترف بعجز الميزانية  :التقليدي في الفكر الما ي المي انية توازن  -

 المالية في الأساسية المبادئ من المبدأ هذا  عتبرالميزانية إجباري الوقوع، فعلي قدر الإيرادات تحدد النفقات، و 

اد العادية انطلاقا من مبدأ حي إيراداتها يتجاوز  لا بما إنفاقات الدولة تقدر أن يجب إذ التقليدية العامة

 إصدار نقدي أو قروض من العادية  ير إيرادات الدولة مضطرة إلى الدولة والعجز بالنسبة إليهم يجعل

كذلك   المبدأ هذا ويرتب ، لقفراد عب ه وتحمل فيه التصرف تحسن لا فائض وجود أو لتغطيته جديد

 الكامل التشغيل تلأمن بالتوازن التلقالي للاقتصاد وتحقيق مستوى  التي التقليدية الاقتصادية بالنظرية

 .لقفراد وتركه الاقتصادي والاجتماعي النشاط مجال عن الدولة إبعاد ضرورة المجتمع مع لموارد

 من الدولة تدخل يرى المفكرون المعاصرون ومن أبرزهم كيرز أن : في الفكر الما ي المعاصر المي انية توازن  -

 عدم أباخ فكيرز الاقتصادية السياسة وتفعيل الاقتصادي التوازن  المالية هدفه إعادة السياسات خلال

التشغيل الكامل  مستوى  إلى يلأدي طالما فيه مر وبا يكون  الميزانية أعتبر عجز الميزانية كما توازن  بمبدأ الالتزام

توازن الميزانية يكون على ضوء التوازن الاقتصادي العام ويمكن الت حية بمبدأ توازن لطاقات المجتمع و 

 نظرة الحديثة العامة المالية رفضالميزانية إذا كان في هذه الت حية علاج لمشكلات الاقتصاد الوطني ، ومعناه 

 وتوجه للمجتمع، الاقتصادية الحياة إطار في الدولة لمالية وتنظر توازن الميزانية لمبدأ التقليدية العامة المالية

 
 
 الحسااي بمبدأ التوازن  بالت حية ذلك أدى حتى ولو مجموعة في للاقتصاد العام للتوازن  اهتمامها أساسا

إن الفكر المالي الحديث يحكم على نتائج السنة المالية من خلال النتائج الاقتصادية والاجتماعية  .التقليدي

إن تدخل الدولة لمعالجة المشكلات الاقتصادية لإعادة الاقتصاد لحالة التوازن  التي تحققت داخل المجتمع ،
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تتطلب في كثير من الأحيان العمل يعجز الميزانية لكن هذا لا ينطبق إلا على الدول المتقدمة نظرا لمقدرتها في 

ت الأخرى ،أما التحكم في وسائل تغطية العجز سواء كانت قروض أو إصدار نقدي جديد أو  يره من الأدوا

الدول المتخلفة فعادة لا تستطيع التحكم في نتائج وسائل تغطية العجز  وذلك لعدم توفر شروط لججوء إلي 

 هذه الأدوات المالية.

  بحيث المالية حياد السياسة وعدم الميزانية العامة بفاعلية يلأمن المالي المعاصر الفكر إن: عجز المي انية -5

 امالع التوازن  تحقيق في سبيل العامة الميزانية توازن في عدم أي إحداث العامة الميزانية عجز فييمكن وجود 

 ، ويمكن التفرقة هنا بين عدة أنواع للعجز في الميزانية العامة وم،ها:الوطني للاقتصاد

من النفقات خارج القروض  و ير الضريبية الضريبية العامة الإيرادات طرخ : وهو حاصلالعجز العمومي -

 déficit publicالعامة خارج مخصصات تسديد القروض وفوائدها 

ت : يقاس العجز وفقا للمرحلة التي يمر بها النشاط الاقتصادي وما تلأثر به على هيكل النفقاالعجز الظرفي -

 conjoncturel déficit   والإيرادات

والعجز الظرفي أو هو العجز المحصل عندما : يقاس من خلال الفرل بين العجز العمومي العجز الهيكلي -

 يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى نقطة التوقع.

 6- أسباب العجز: هناك العديد من العوامل التي تلأدي إلى عجز الميزانية وم،ها:

الاقتصادية  الأزمات خلال العام الإنفال زيادة على النظرية هذه تعتمد : المنظم العجز نظروة اعتماد -

الوطني وذلك في الدول  الدخل على مباشرة  ثارا الزيادة هذه تحدث الكساد الاقتصادي، فترة في وبالأخص

 وتنشيطها أما في الدول  استغلالها يمكن عاطلة طاقات ووجود بالمرونة يتميز جهازها الإنتاىي لأن التقدمة

النامية فان هذه السياسة الاتفاقية تعمق من مشكلاتها بسبب ضعف استجابة جهازها الإنتاىي للطلب 

 لناجم عن الزيادة في الإنفال العام. 

إن تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي قصد المحافظة على : تزاكد تدخ  الدولة في النشاط الاقتصادي -

 دي والاجتماعي زاد من أعبائها مما زاد من نفقاتها العامة.التوازن الاقتصا

إلى  بالنسبة التأهيل نقص الموازي وكذا الاقتصاد حجم اتساع بسبب :الضروبي التهرب ارتفاع مستو   - 

 الضريبية خاصة في الدول النامية. الإدارة

ازات لأجل ت جيع الاستثمار والإنتاج  تعمل الدول على منح امتي :الضروبية والإعفاءات تعدد الامتيازات - 

 .للضريبة الخاضعة حجم المداخيل في أي الضريبية الأوعية في اتساع يقابلها أن دون جبائية 

ئية : وينطبق هذا على الدول النامية لأجها لا تملك أجهزة إحصاعدم الدقة في تقدكر النفقات والإكرادات -

 الأدوات المساعدة في تقدير مختلف مواردها.تمدها بمختلف 

يجب التفرقة بين تمويل العجز ومعالجته،فتمويل العجز : تموو  ومعالجة العجز في المي انية العامة -7

عالجة يقصد به تلك الموارد المالية التي تججأ إليها الدولة لتغطية العجز الصادر في الميزانية العامة، اما م

الإجراءات التي تتخذها الدولة لأجل التخفيض من العجز والتحكم فيه وتتمثل أدوات  العجز فيقصد به تلك

 التمويل والمعالجة في الأتي:

 : وم،ها.أدوات تموو  العجز -أ
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في هذا  اتجاهات ثلاثة و هرت بالعجز التمويل نظرية حول  الاقتصاديون  اختلف : لقد الإصدار النقدي -

ايا هذا النوع من التمويل له عدة مز  أن أصحابه بالعجز يعتقد التمويل لنظرية الملأيد الأول  الاتجاهالمجال ف

 متصاصلا  تكفي المستقبل في سلعية كتلة الاقتصادي، يخلق النمو معدلات وتسر ع الاستثمار ت جيع وم،ها 

 الحاضر أجيال بين التنمية أعباء توز ع على يساعد بالعجز التمويل التمويل،  هذا مصدر النقدية الكتلة

خاصة  حاد نقدي ت خم إلى يلأدي هذا النوع من التمويل نأ هو لذلك الثاني تبريرهم الاتجاه، أما والمستقبل

 نع يترتب وما مرتفعا، أفرادها لدى للاس هلاك الحدي والميل  ير مرن  جهازها الإنتاىي يكون  في البلدان التي

 التمويلفيرون أن الثالث الاتجاه الدخول المنخفضة، أما أصحا   أصحا  مستوى معمشة هذا من تردي

 من تستطيع سر ع مردود ذات الإنتاجية نحو المشار ع ويوجه معينة، حدود ضمن يكون  أن يجب بالعجز

 مما ياضع مستويات الت خم. الزائدة النقدية امتصاص الكتلة إنتاجها على الطلب خلال

الججوء  خلال من وذلك العامة الهي ات أو الدولة عليه تحصل مالي مبلغ هو العام : القرضالقروض العامة -

 لشروطه، لكن الكثير من وفقا فوائده القرض وسداد مبلغ برد التعهد مع وطنية والملأسسات والهي ات لقفراد

الية وارد المالماليين يرون أن الججوء إلى القروض العامة لتمويل العجز في الميزانية العامة يتطلب توجيه الم

المقترضة إلى مجالات الاستثمار والإنتاج لأنه في هذه الحالة تتولد موارد مالية تضمن تغطية القروض 

وخدماتها، كما يلأيد الكرزيون لجوء الدولة إلى القروض العامة لاستخدامها في دفع الاس هلاك في حالات 

 الكساد.

 عن وأ المركزي  البنك طريق عن إما العجز لتمويل الدولة تججأالحالة  هذا : فيالاقكياض من الجهاز المصرفي -

 مزدوجا خطرا التقليديين الطريقة عند هذه مثل وتتضمن أخرى، مالية ملأسسات أو التجارية البنوك طريق

 في من الاستثمارات كما أن الارتفاع والتجارة الصناعة تحرم جهة من ف ي الاقتصادي النشاط سير على

 في انخفاض هناك سوف يكون  التقليديين وحسب الخواص، استثمار في تراجع إلى يلأدي الفائدة أسعار

 .الميزانية في عجز جديدة زيادة إلى يلأدي مما الاقتصادي النشاط مستوى 

 نم النوع هذا من الخارج الاقتراض إلى الدولة تججأ الميزانية في العجز تغطية أجل من: القروض الخارجية -

 خارجال اتجاه الدولة إلى تزيد التزامات للدولة يلأدي الاس هلاكية النفقات تغطية إلى توجيههالاقتراض إذا تم 

الفوائد أما إذا ما تم إنفال هذه القروض في مشار ع استثمارية فستولد  إليها مضافا القرضهذه   تسديدب

 مداخيل ولا تكون عب ا على الأجيال القادمة.

ص ويقصد به اتخاذ إجراءات وتدابير مختلفة على المديين المتوس  والطويل لتقلي :معالجة عجز المي انية -

 العجز في الميزانية العامة ومن هذه الإجراءات:

ة : هذه الإصلاحات تعزز من المقدرة الجبائية للدولة وخاصة ترسيلم مبدأ العدالة الضريبيإصمحات جبا ية -

 أداة الضریبي الإصلاخ أصبحم في مستوى ال هر  الضريبي،  لقد وتخفيف العبء الضريبي مما يلأدي إلى التحك

 بموجبھ تم مشروعا الدولي النقد صندول  وضع الدول ولقد لمختلف الاقتصادیة السیاسات لتنسیق ھامة

 ل صلاخ العام الاتجاه تحدید وتم أخرى  دول  منھ تستفید حتى عدة دول  في الضریبي الإصلاخ تجربة دراسة

 بحيث يهدف إلى:   الضریبي

 الضریبي التھر  مشاكل لتفادي أسعارھا وخفض الضریبة وعاء توسیع -
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 والفعالیة التطبیق وسیلة یعد الذي البشري  للعنصر كبير اعتبار وإعطاء الضریبیة الإدارة تحسين -

 الرفع من الحصيلة الضريبية دون الرفع من العبء الضريبي -

 المتغيرات المختلفة والتحولات التي يعرفها اقتصاد البلدجعل الضريبة مرنة تتماش ى مع  -

- ترتيد النفقات العامة: تعتبر مشكلة العجز في الميزانية من المسائل والقضايا الجوهرية التي أثارت اهتمام 

الباحثين في دول العالم المختلفة  كما أن موضوع ترشيد الإنفال الحكومي من المواضيع التي لاقت اهتماما 

يد دور الدول وتزايد حاجات المجتمعات بشكل عام يرا في السنوات الأخيرة  وذلك بسبب تزايد الإنفال مع تزاكب

مقابل الانخفاض الحاد في الإيرادات العامة للدول مما تسبب في تفاقم العجز في ميزانياتها العامة مما تطلب 

الموارد فهو يشمل بالضرورة الحد من الإسراف في وهو تطبيق عملي لأفضل كفاءة في توز ع ترشيد نفقاتها ، 

والأخذ بمبدأ الإنفال لأجل الحاجة المجحة لتحقيق النمو المطلو  في الاقتصاد الوطني. كافة المجالات  

: ويطلق عليها أحيانا إصلاحات هيكلية تتمثل في إعادة النظر في تسيير القيام بإصمحات اقتصادكة -

ات العملية في الدول المتقدمة بشكل مستقل أما في الدول النامية فتكون  الإصلاح الاقتصاد الوطني، تتم هذه

عادة بالتعاون مع الملأسسات الدولية وتحت إشرافها مثل صندول النقد الدولي الذي يشترط لعلاج مشكلة 

ة من عجز الميزانية العامة وخاصة في الدول النامية القيام  بمجموعة من السياسات وذلك بتطبيق جمل

التدابير المالية وتعديل السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة وهو النشاط الضروري قبل الحصول 

على الدعم المالي كجزء من عملية التكييف التي يهدف إليها الصندول , و شمل جملة من التدابير خاصة 

يقلل عجز الميزانية العامة وذلك  بجانب  النفقات أي ينبغي اتخاذ الإجراءات اللازمة لضب  الإنفال بما

م رفع الدعتقليص أعداد المو فين في القطاع  العام، بالتركيز على رفع الدعم الحكومي على السلع الضرورية، 

أما في جانب  الضرائب ،  الحكومي على بعض الخدمات العمومية ، خوصصة بعض الملأسسات العمومية، 

لاحات الضريبية إلى زيادة المرونة و شمولية النظام الضريبي ، فإن البرنامج يوص ي بضرورة  تطبيق الإص

وتندرج هذه السياسة ضمن الإجراءات الهادفة إلى زيادة الإيرادات العامة عن  طريق توسيع القاعدة 

 الضريبية و تحسين وسائل جباي ها بما يقلل ال هر  الضريبي ، بالإضافة إلى  استخدام سياسة سعرية تتناسب

قة تلأدي قرارات ترشيد الإنفال والإجراءات المتعلتاج السلع والخدمات، لكن هذه الإجراءات عادة ما وكلفة إن

ببيع الملأسسات العامة إلى ارتفاع نسبة البطالة ، كذلك تخلي الدولة عن دعم السلع الضرورية وتخفيض 

النقد الدولي أنه من بين  لقد أوضحت بغض بيانات صندول الخدمات كلها تلأدي إلى نتائج اجتماعية سلبية ، 

برنامج فق  م،ها استطاع تخفيض العجز في ميزانيات الدول المعنية  28برنامج إصلايي تم تحت إشرافه  77

 مع انخفاض في عجز الميزان التجاري. 

ير لقد أصبح العجز في الميزانية العامة مشكل حقيقي تواجهه ميزانيات جل دول العالم وخاصة النامية م،ها   

 ن بعض علماء المالية يرون أن التوازن الاقتصادي قد يتم في بعض الحالات على حسا  العجز في الميزانية،أ

يلة وهذا ما يعرف بنظرية العجز المتراكم إلا أن العجز قد يكون من الأمور المر و  فيها في بعض الأحيان كوس

عمد بعض الدول إلى استخدام العجز لحل بعض المشاكل الاقتصادية  أو توسيع عملية التنمية ، حيث ت

 لمحاربة البطالة ومعالجة الركود الاقتصادي أو استغلال الموارد المعطلة.
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 لدولةل يجوز  التي العامة النفقات باعتمادات بيان على العامة الميزانية تشمل: تقسيمات المي انية العامة -8

، تالنفقا لتغطية الفترة نف  في تحصيلها المنتظر العامة الإيرادات بأرقام المقبلة وبيان السنة في إنفاقها

 هي:  الميزانية تقسيمات هموأ

 هذا يتم حيث للدولة التنظيمي وفقا للهيكل يكون هذا التقسيم: التقسيم الإداري للمي انية العامة -أ

 هذه على العمومية النفقات وتقسم الهي ات التابعة لهاو الوزارات  الحكومية الوحدات حسب التقسيم

الهيكل  يتوزع كما فروع إلى قسم كل يضاف مستقل ثم جزء حكومية وحدة لكل يخصص الوحدات بحيث

، كما يتم توز ع معينة وزارة يمثل قسم أقسام وكل على موزعة العمومية النفقات تظهر حيث التنظيمي،

ى وزارة التعليم تكلف بالإنفال علالإيرادات العامة على جهات الإنفال حسب التبعية الإدارية ، فنجد مثلا 

ة الاحة المدرسية على الر م أجها من مهام وزارة الاحة ، وعلى الر م مما يتمتع به هذا التقسيم من البساط

نه وسهولة إلا أنه لا يساعد على دراسة ومعرفة الإنفال على الو ائف المختلفة نتيجة التداخل الإداري كما ا

 ادية والاجتماعية للنفقات العامة.لا يعبر عن الأهداف الاقتص

 بقاط  عليها التي يتم الإنفال الو يفة نوع يعتمد على التقسيم هذا :العامة ي انيةالتقسيم الوظيفى للم -ب

تقسم اقتصادية، بحيث  خدمات جماعية، خدمات اجتماعية، تحققها، خدمات التي العامة لجخدمات

 إلىهذه الو ائف تقسم ،مجموعات تضم كل مجموعة و يفة من و ائف الدولة  إلىالنفقات العامة 

 مجموعات رئمسية وهى :

 و الدفاع و العدل  اعمنعلى  الإنفالسيادية مثل  نفقات -

 مشار ع خدمية أخرى المياه والاحة و على  الإنفالمثل  خدمية نفقات -

 على التعليم والاحة  الإنفالمثل  أساسيةاجتماعية  نفقات -

 الاقتصادي الإنتاىياقتصادية تتعلق بالقطاع  نفقات -

 إن الميزانية الدولة تمر بعدة مراحل، هذه المراحل تتمثل في اعتي:: مراح  المي انية -9

ع ة المشرو ويقصد به إعداد الميزانية الأولية كمشروع يقدم إلى الجهات المعنية بدراس: إعداد المي انيةأولا: 

 والمصادقة عليه. 

طة تعهد هذه المهمة للسلطة التنفيذية )الحكومة   وذلك لأن السل:  السلطة المختصة بإعداد المي انية -1

صادية م إعداد الميزانية وفقا لمعطيات اقتالتنفيذية هي المسلأولة عن متابعة تنفيذ هذه الميزانية مبدئيا، ويت

واجتماعية وسياسية وكل بلد يختار مجموعة من الملأشرات يعتمد عليها في توز ع وتقدير النفقات العامة 

 والإيرادات العامة. 

 : طرق تقدكر النفقات العامة والإكرادات العامة -2

النفقات العامة ، إنما يجري عادة تقدير هذه في الحقيقة لا توجد طرل محددة لتقدير  :تقدكر النفقات -أ

النفقات بطريق مباشرة وذلك تبعا لحاجات ومتطلبات المجتمع والأهداف التي تسعى الحكومة تحقيقها خلال 

العملية على مستوى  تبدأالسنة المالية، ويتم تقدير النفقات العامة بعدة طرل ونذكر م،ها على سبيل المثال 

تنفقه خلال  هي ة أو ملأسسة عامة إعداد تقديراتها لنفقاتها وما تتوقع أن صجحة أوأصغر حيث تتولى كل م

في  تحليل كل تقديرات الوحدات الحكومية المختلفة لإدراجها السنة المقبلة ، ثم تتولى الجهات المختصة 
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لمناقشته واعتماده السلطة التشر عية  متكامل وهو الميزانية العامة ، تقدم مع البيان المالي إلى مشروع واحد

مع الإشارة إلى أن الحكومة تقدم إلى كل الهي ات المعنية التوجهات العامة التي تستند إليها الهي ات المختلفة في 

تحضير ميزانياتها التقديرية للسنة المقبلة قد تكون هذه التوجيهات مرتبطة بالوضع الاقتصادي العام السائد 

 لملأشرات.أو توقعات الإيرادات و يرها من ا

 : إن تقدير الإيرادات العامة يتم وفقا لعدة طرل وم،ها:تقدكر الإكرادات -ب

ات حيث تتم الاستعانة في تقدير الإيرادات المتوقعة خلال السنة المقبلة بجميع المعطي: التقدكر المباتر -

 لرسوم المختلفة.والبيانات والمعلومات كما تلأخذ في الاعتبار التغيرات المتوقعة في حجم الضرائب وا

قدّر الإيرادات العامة للسنة المقبلة على أساس الإيرادات التي تحققت : حسابات سنوات سابقة -
ُ
حيث ت

 إذ
ّ
ا فعلا في السنوات الماضية والسنة السابقة والأخيرة بدون إدخال أي تعديلات على حصيلة الإيرادات إلا

.كان هناك سببا يدعو إلى ذلك كفرض ضريبة جديدة أو 
 
 زيادة في سعر ضريبة قائمة فعلا

لت يتم تقدير الإيرادات العامة للسنة المقبلة على أساس متوس  الإيرادات التي حُصِّ : الزوادات السنووة -

سابقا )ثلاث سنوات ، تصاف إليها نسبة م وية معينة تمثل معدل الزيادة في الدخل الوطني، ويبقى تقدير 

 الاقتصادي ككل. الإيرادات مرتبطا بمستوى النشاط

لكن الاستناد إلى السنوات المالية السابقة يعا  عليه أن  روف السنوات تختلف وبالتالي لا يمكن 

لى الاعتماد على السنة الماضية لتقدير إيرادات السنة المقبلة، أما طريقة الزيادة السنوية فقد تعتمد ع

باشر لة يكون  ير مقبول، وتبقى طريقة التقدير المالسنوات التي فيها رخاء وبالتالي التقدير للسنوات المقب

مهمة لأجها تعتمد على معطيات هامة مثل تغيرات الدخل )الضرائب على المداخيل   تغيرات الاس هلاك 

 ...ال .)الضرائب على الإنفال  ، نتائج الملأسسات ، تغيرات الدخل الوطني وتغيرات المعاملات الخارجية ......

ش ها : تمر الميزانية العامة بعدة مراحل قبل تقديمها للسلطة التشر عية لمناقة العامةإعداد الموازن -3

 واعتمادها:

اسة إذ تتولى وزارة المالية إعداد هذا المشروع الذي يتضمن توجهات السي:إعداد مشروع المي انية العامة -أ

رب  ذلك بالخطة العامة للتنمية المالية على ضوء مصادر التمويل المتاحة ومتطلبات الإنفال العام، مع 

 الاقتصادية والاجتماعية.

ات تتولى وزارة المالية إصدار هذا المشروع وإرساله إلى جميع الوزار : إصدار مشروع المي انية العامةب. 

 لتحضير مناقشته في المجل  الوزاري والمصادقة عليه.

ضه ر الذي سمتم ع الية إعداد الإطار ال،هالي للميزانية ،تتولى وزارة الم:  إعداد الإطار النهائي للمي انية العامة -

 على مجل  الوزراء لاتخاذ القرار ال،هالي في أي نقاط خلاف قبل أن يحال إلى السلطة التشر عية.

لعامة في هذه المرحلة يعرض على البرلمان تقدير الحكومة للنفقات العامة والإيرادات ا: اعتماد المي انية -4

 امة.التي تسعى الحكومة تحقيقها بما يتناسب مع الإمكانيات المالية وأولويات المجتمع للمناقشة العوالأهداف 

يعرض مشروع الميزانية العامة للمناقشة على البرلمان حيث تقوم  لجنة متخصصة وهي لجنة الشلأون 

يزانية من كل جوانبه الاقتصادية و المالية ويمك،ها أن تستعين بخبراء ومتخصصين حيث  تناقش مشروع الم

وتسجل مختلف الملاحظات والتحفظات ، ترفع هذه الملاحظات بعد ذلك في تقرير إلى المجل  للبت فيها من 
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خلال تنظيم  مرحلة المناقشة ال،هائية، يناقش المجل  تقارير الججنة و يقوم بالتصويت وفقا للدستور و 

إجراء التعديلات اللازمة على مشروع الميزانية والتي يراها القوانين المعمول بها، وللمجل  التشر عي الحق في 

 ضرورية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

يزانية في هذه المرحلة واعد حصول الحكومة على الموافقة من البرلمان تبدأ في تنفيذ الم:  تنفيذ المي انية -5

ل ري إلى التطبيق العملي الملموس و هي  خر مرحلة من مراحانتقال الميزانية العامة من النظالعامة ومعناه 

ري الميزانية وتختص بها السلطة التنفيذية وتشرف عليها وزارة المالية التي تعتبر أهم جزء في الجهاز الإدا

 .للدولة

زينة الخ تتولى وزارة المالية مهمة تنفيذ الميزانية عن طريق تجميع الإيرادات من مختلف المصادر و إيداعها في

 العمومية و يتم في المقابل الإنفال لكن حسب الضواب  الواردة في اعتماد الميزانية أي

الإنفال في حدود المبالغ التي تم اعتمادها، كما لا تملك عدم تحصيل جزء من الإيرادات ويتم تحصيل 

هات حكومية تتبع وزارة الإيرادات العامة بواسطة مو فين مختصين في وزارة المالية مباشرة أو تابعين لج

المالية، كما تحرص الجهات المعنية على أن يتم تحصيل الإيرادات في مواعيد معينة وطرل معينة وفقا لنص 

الخزينة العمومية حلقة اتصال بين الجباية والصرف ، ففيها تتجمع النفقات العامة القانون وتعتبر 

 والإيرادات العامة، وم،ها تخرج النفقات العامة. 

لإنفال اإن الهدف من الرقابة على تنفيذ الميزانية معناه تتبع كل مراحل  :الرقابة على تنفيذ المي انية -6

 وتحصيل الإيرادات بحيث لا تتجاوز الحكومة الحدود التي رسمها لها البرلمان وبمعنى أخر الرقابة تعني

 ،في الميزانية وصادل عليه البرلمان الحيلولة دون تحويل مقاصد النفقات والإيرادات واحترام كل ما جاء

 ويمكننا هنا إيجاد ثلاثة أنواع من الرقابة وهي: 

ل : تقوم بها السلطة التنفيذية بحيث تعين مراقبين ماليين يقومون بمتابعة تنفيذ ك الرقابة الإدارية -أ

 بنود الميزانية.

في  لجأن البرلمان ومساءلة الوزراء كل: وذلك بمراقبة السلطة التنفيذية عن طريق الرقابة البرلمانية -ب

لب اختصاصه  لإفادتهم بالمعلومات الكافية عن كيفية تنفيذ الميزانية والبنود المتفق عليها، عن طريق ط

 الحسا  الختامي الذي نبين فيه الحكومة إيراداتها ونفقاتها التي قامت بها فعلا.

 ما تكون مستقلة عن الحكومة )كالقضاء  ،: هذه الهي ة عادة الرقابة عن طريق هي ة مستقلة -ج

وكل دولة نجد لها نظاما للرقابة خاص بها ويختلف عن الدول الأخرى، ففي بريطاني يعين بما يسمى 

في  بالمراقب المحاسب العام برتبة وزير يعينه الملك و ير فابل للعزل ألا ب همة خطيرة من البرلمان ،

المحاسبة وله صفة قضائية  يتولى قضاتها مراقبة المال  فرنسا والجزائر  نجد مما يسمى بمجل 

 العام.                     

ة كما تعتبر المعارضة في الدول ذات التعددية الحزبية مراقبا أساسيا على ما تقوم به الحكومة لأن المعارض

وطرل استخدام  تبحث دائما عن أخطاء الحز  الحاكم، كما أن الاحافة لها دور كبير في الكشف عن سبل

 المال العام والكشف عن ال هر  الضريبي وبالتالي ف ي عنصر فعال في الرقابة.
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أن  زات يمكنتتميز الميزانية العامة في الدول النامية بعدة ممي:  ممي ات المي انية العامة في الدوم النامية -7

 نذكر م،ها:

 : علي مستوى الإنفال -أ

   يا  قواعد ترشيد الإنفال العام -

أثار النفقات العامة في هذه البلدان تتصف بالعقم أي لا تحدث أثارا إيجابية على النشاط الاقتصادي  -

 والاجتماعي.

 النفقة لا توجه إلى استغلال المروات المادية والمالية المعطلة.  -

 ا جعلهاكثيرا ما توجه النفقات العامة نحو مجالات  ير إنتاجية أو توجه إلى استثمارات  ير مدروسة مم -

 تصبح عب ا على اقتصاديات هذه البلدان. 

 : علي مستوى الإيرادات -ب

حصيلة الضرائب العادية ضعيفة مما جعل هذه الدول تتجه نحو الاستدانة وما يترتب عليها من أثار على  -  

القرار الاقتصادي والسياس ي وهذا راجع إلي انخفاض الدخل الوطني والدخل الفردي وسوء التوز ع الأولي 

الاتفال مع ضعف الضرائب  للدخل، سيادة الضرائب  ير المباشرة ومعناه الاعتماد على الضرائب على

 المباشرة .

جمود الأنظمة الضريبية )عدم ملائم ها للوضعية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الدول مع ضعف الجهاز  -

 الإداري الضريبي وعدم قدرته على تحصيل الضرائب المقترحة المختلفة خاصة الضرائب المباشرة مما يدفع إلى

 ال هر  الضريبي. 

 ها.لأنظمة الضريبية في هذه البلدان على مسايرة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تحدث بعدم قدرة ا -

كما يلاحا أن الدول النامية تججأ إلى تغطية العجز في الميزانية ل صدار النقدي مما يرفع من معدلات 

 شروط القروض الداخلية. الت خم وانخفاض القدرة الشرائية أو تججأ إلى القروض الخارجية لانعدام توفر 

إن الدول النامية يتطلب م،ها اليوم إصلاخ  أوضاعها الاقتصادية حتى تتمكن من التحكم في مالي ها وفي 

ل مواردها المالية، كما يتطلب م،ها ترشيد نفقاتها وتوجيهها نحو استغلال ثرواتها المادية والبشرية وتفعي

 ، كما الموارد المالية للدولة بأي شكل كان أجهزتها الرقابية لأجل مراقبة الإنفال مراقبة صارمة لتفادى تبذير

 يتطلب م،ها البحث عن نظام ضريبي أكمر ملائمة مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لهذه البلدان وذلك عن

طريق فرض الضرائب على كل المروات والأموال لزيادة حصيل ها ، جعل الضرائب وسيلة لتحفيز الأفراد 

نتاج ، جعل النظام الضريبي أداة لدعم التنمية ولم  أداة لعرقل ها ، إدخال والملأسسات على الادخار والإ 

ية التقنيات الحديثة على الإدارة الضريبية لمكافحة ال هر  الضريبي ، محاولة الاستفادة من الأنظمة الضريب

 قتصادياتها.للدول المتقدمة وجعل النظام الضريبي مرنا يتأقلم مع كل مرحلة من المراحل التي تمر بها ا

التنمية مع  بمتطلبات الأخيرة السنوات في الاهتمام لقد تزايد  : نظرة على المي انية العامة في الجزا ر -8

البدائل المختلفة التي تحقق  عن البحث إلى الدول  بجل أدى مراعاة الإمكانيات المتاحة واستغلالها مما

 بنظام ، إن الجزائر مازالت تحتفا الأدوات هذه أهم تعتبر العامة أهدافها الاقتصادية والاجتماعية والميزانية
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تقليدي على الر م من النقائص التي تمت ملاحظ ها حوله ومنذ سنوات ولم يعد يتماش ى مع التحولات  ميزانية

 ،ولم تعذ الميزانية أداة فعالة في تحقيق أهداف المجتمع الجارية سواء في الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي

وقبل تناول مشروع تحديث نظام الميزانية في الجزائر لابد من التعرف على بعض الجوانب المرتبطة بتحضير 

 واعتماد وتنفيذ الميزانية.

 حيث جزائرالمرجع الأساس ي لتعريف الميزانية في ال 84/17: يعتبر القانون الإطار القانوني للمي انية العامة -1

 قانون  بموجب سنويا للدولة والمحدّدة ال،هائية والنفقات تضم الإيرادات بأجها وثيقة فيبعض مواده عرفها

 سنوية تشر عية وثيقة تعريفها بأجها بها، أو يمكن المعمول  والتنظيمية التشر عية الأحكام وفق والموزعة المالية

 الموارد تضم

 نأ يت ع هنا العامة للدولة، من المرافق وتجهيز تسيير الهدف م،ها قانونا للدولة معتمدة ال،هائية والنفقات

الية من الاعتمادات الم  مجموعة عن عبارة ف ي والنفقات العامة الإيرادات العامة من الميزانية العامة تتكون 

وحة الرخصة الممن يمثل المالية قانون  ، المالية يتوقع انجازها خلال السنة المالية من خلال ما يسمى بقانون 

 مجل  أول  تنصمب سنة العملية تم تطبيقها بداية من  وهذه التشر عية السلطة قبل من للسلطة التنفيذية

 في السبعينات. وطني شعبي

وطني بعد أن كان ذلك  طابع ذات قانونية خاصة بالميزانية نصوص صيا ة على المشرع الجزائري  عمل لقد

في الخمسمنات عن الصادر  القانون  بنصوص العمل عن التوقف مرتبطا بقوانين المستعمر، حيث تم

ل،هاية االمنظم لقانون المالية لكنه أستند في  84/17الاستعمار الفرنس ي والمتعلق بالميزانية واستبدل بالقانون 

 إلى التشر ع الفرنس ي في الكثير من مواده كون فرنسا مصدر التشر ع المالي للكثير من الدول، هذا القانون 

 الميزانية وقانون المالية وإجراءاتها وكيفية بتحضير المتعلقة ئالمباد من الذي وضع قواعد تضمنت العديد

 .المختصة للسلطات تقديمها

المالية  ) القانون المتعلق بقوانين88/05القانون  من 3 المادة نصت لقد: المي انية العامة وقانون المالية -2

 ردمجمل موا  مدنية سنة لكل بالنسبة المالية قانون  ويرخص على ما يلي ، يقر  54/17المعدل والمتمم للقانون 

 علاوة يرخص و يقر كما المرافق العمومية لتسيير المخصصة الأخرى  المالية الوسائل كذا و وأعبائها الدولة

 برنامج برأسمال، فقانون المالية إذا هو النفقات كذلك و للتجهيزات العمومية المخصصة المصاريف ذلك على

لتحقيق  أداة كونه إلى بالإضافة والاجتماعية إستراتيجية الحكومة للتنمية الاقتصاديةمن خلاله  عمل تحدد

ل أهداف المجتمع في مختلف المجالات، إن قانون المالية يعتمد على الميزانية العامة للدولة التي تعتبر عم

ن، لداخلي لمجل  البرلماتشر عي كباقي القوانين الصادرة عن البرلمان طبقا لأحكام الدستور و وفقا للنظام ا

غ كما أجها جرد للنفقات والإيرادات المستقبلية ، أما قانون المالية فهو القانون الذي يحدد طبيعة المبال

يلية المخصصة لموارد وأعباء الدولة مع الأخذ بعين الاعتبار التوازن الاقتصادي و المالي، كما انه عملية تحل

ا ة وإطار لتوز عها في الميزانية و عتبر كذلك إطارا لتطبيق ما جاء في الميزانيللنفقات والإيرادات المفصلة وفقا 

 بين نم تعد بين مفهوم الميزانية ومفهوم قانون المالية ، فالميزانية التداخل لواضع الواضع تنظيميا لها ، ور م

طار قانون المالية هو الإ دستوريا و  المخولة المختصة السلطة من لصدورها نظرا والتشر عية، الإدارية الأعمال

 التنظيمي لها، 
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 الموارد بتحصيل المتعلقة الأحكام التنظيمية يتضمن كل جزئين، الأول  من يتكون عادة المالية قانون  إنّ 

 الإجمالية المبالغ فيتضمن الثاني أما ، العمومية المصالع سير تضمن التي والوسائل والطرل  العمومية

، كما نجد كذلك ما يسمى بقانون المالية )تسيير وتجهيز (النفقة طبيعة حسب المالية وتوز عها ل عتمادات

 التكميلي الذي تقدمه الحكومة للبرلمان مع جهاية السنة المالية ومن دوافع الججوء إليه هي حالة ما تكون 

السنة  في بداية ةالمقدر  المبالغ تتجاوز  أو محدّدة  ير العمومية لصالع الإدارات  المفتوحة الاعتمادات المالية

ي خفاض فالمالية الإيرادات المتوقعة، ففي الجزائر تعتمد الميزانية على الجباية البترولية فأي تغير وخاصة الان

 سعر البترول يلأدي حتما إلى إدخال تعديلات على الميزانية في شكل ميزانية وقانون مالية تكميلي.

نفقات العامة وفقا للتنظيم المعمول به من قسمين وهما قسم التتكون الميزانية : مكونات المي انية العامة -3

 وقسم الإيرادات، ويتم تبويب النفقات العامة والإيرادات العامة في الميزانية كالأتي:

 ونفقات التسيير نفقات قسمين إلى الجزائر ميزانية في العامة النفقات تبو : تبووب النفقات العامة -أ

 الذي والدور  توزع النفقات حسب الهدف م،ها وأثارها حيث مختلف النفقات،  نللتفرقة بي وذلك التجهيز

 ولهذا بوبها المشرع إلى: تلأديه

 أساسا وتتكون  الإدارية الدولة أجهزة لسير واستمرارية الموجهة النفقات : ويقصد بها تلكنفقات التسييي -

بشكل الأجور النسبة الكبرى فيها وتوزع  ال ، حيث...المكاتب الصيانة ومعدات ومصاريف أجور المو فين من

ارة حسب عدد الوزارات المشكلة لججهاز التنفيذي بالإضافة إلى نفقات تسيير بعض الهي ات التي لا تتبع أية وز 

أي مشتركة ونفقات تسييرها يطلق عليه بالأعباء المشتركة مثل البرلمان  المجل  الدستوري، المجال  

رية توز ع هذه النفقات على مختلف أجهزتها الإدا في الأساسية بر كل وزارة الوحدةالمختلفة........ال ، وتعت

يير التس وتوزع نفقات أقسام وهكذا، إلى يقسم عنوان كل ثم عناوين التسيير إلى نفقات تتوزع كما والتابعة لها

 وفقا للنموذج المرفق. في الميزانية الجزائرية

لتجهيز حسب خطة التنمية المعتمدة من طرف الحكومة وبالتالي نجد نفقات ا توز ع يتم: نفقات التجهي  -

هذه النفقات موزعة على أساس قطاعي كوجها نفقات ذات طابع استثماري، تقسم هذه النفقات إلى ثلاثة 

 فروع رئمسية وهي: 

 الدولة قبل من الاستثمارات المنفذة  -

 الدولة طرف من الممنوحة الاستثمار إعانات -

 بالرأسمال الأخرى  النفقات -

لمتوقع يتم توز ع الإيرادات العامة وفقا لطبيعة كل إيراد وهي الموارد المالية ا: تبووب الإرادات العامة -ب

الحصول عليه للسنة المالية وتعتمد على بعض الملأشرات الهامة كمعدل الت خم ، سعر صرف الدينار 

 رميل البترول والمعتمد من طرف الحكومة ، هذه الملأشرات تكون مقابل العملات الرئمسية ، السعر المرجعي لب

كعامل أساس ي لتقدير الإيرادات الجبائية العادية والجباية البترولية بصف ها المصدر الأساس ي لتمويل 

 النفقات العامة.

 وتوزع الإيرادات العامة في الميزانية وفقا للنموذج المرفق
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  في الجزا ر  العامة المي انيةو لقانون المالية  مختصر  نموذج

 

 

 

 كلل التي صادل عليها المالية الاعتمادات عن استخدام عرضا للبرلمان الحكومة تقدم: قانون ضبط المي انية 

ن قانو  رفة و  كل قبل المعنية ومن المالية السنة ميزانية تسوية يتضمن قانون  على مالية ويصوت البرلمان سنة

و يلية أالتي يثبت بمقتضاها تنفيذ قانون المالية وعند الضرورة قوانين المالية التكم ضب  الميزانية هو الوثيقة

المعدلة الخاصة بكل سنة مالية، والهدف منه ضب  النتائج المالية لكل سنة )فائض أو عجز  و عتبر أداة 

ما كج السنة المشتملة أساسية في تقدير بيانات الميزانيات المستقبلية، قانون ضب  الميزانية يبين حسا  نتائ

 :يلي

 .الفائض أو العجز أي الفرل بين إرادات ونفقات الميزانية العامة للدولة -

 .نتائج تسيير عمليات الخزينة العمومية -

يجب أن يكون قانون ضب  الميزانية مرفقا بتقرير تفصيلي تبرز فيه شروط تنفيذ الميزانية العامة للدولة 

 للسنة المعنية. 

 

 لقانون ضبط المي انيةنموذج 

 

 

تسمى  ما أو المبادئ من لمجموعة الجزائر في العامة الميزانية تخضع: الجزا ر في العامة مراح  المي انية -5

 تأثرت ف ي ولذلك لجحكومة المالي النشاط مراقبة من البرلمان تمكين إلى تهدف التي الفنية للميزانية بالقواعد

 أساس على الجزائر في العامة الميزانية إعداد الاقتصادي ويتم في النشاط تدخلها ومدى الدولة دور  بتغيّر

 الذي التوازن  التخصيص ومبدأ مبدأ الشمولية، مبدأ الوحدة، السنوية، مبدأ وهي مبدأ  التقليدية القواعد

 الدولة دور  أصبح العجز هو السائد نتيجة تطوّر  بحيث ، العالم ميزانيات دول  جميع في محققا يعد لم

ا التي عرف ها جل دول العالم، وتمر الميزانية العامة في الجزائر وفق والاجتماعية والتحوّلات الاقتصادية

 للتشر ع المعمول به بالمراحل اعتية: 

 للدولة العامة المالية ومهم ها تحضير الميزانية العامة كمشروع من خلال التوجهات وزارة -1

 الحكومة يدرس ويصادل على ما جاء في مشروع الميزانية م الحكومة ويترأسه رئ مجل  -2

 الجمهورية يدرس ويصادل على مشروع الميزانية المقدم من الحكومة يترأسه رئم  الوزراء مجل  -3
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لا والميزانية تدرس مشروع الميزانية بمشاركة ممثلين عن مختلف القطاعات وتقدم تقريرا كام المالية لجنة -4

 للمجل  الشعبي الوطني.عن المشروع 

الوطني يناقش مختلف جوانب الميزانية مع تقديم التعديلات التي يراها مناسبة ثم يصوت  الشعبي المجل  -5

 على الميزانية وقانون المالية.

 مجل  الأمة يناقش محتوى الميزانية وقانون المالية ويصادل عليهما -6 

 من طرف رئم  الجمهوريةالمصادقة على الميزانية وقانون المالية  -7

 الرسمية ليصبح جاهزا للتنفيذ نشر قانون المالية في الجريدة -8

 ر عية.تنفيذ الميزانية العامة، ولا يحق لجحكومة إدخال تعديلات على الميزانية دون الرجوع إلى السلطة التش -9

نية مع الرقابة القضائية والرقابة البرلماالرقابة على الميزانية العامة وتتم من خلال الرقابة الإدارية،  -10

الأعضاء تفصل في الخلاف في حدود  متساوية لجنة تشكل بين  رفتي البرلمان خلاف حالة في إلى أنه الإشارة

 .المالية قانون  البرلمان على لمصادقة يوما 75القصوى  المدة فتصبح أيام ثمانية

 صفيه الكثير من النقائ ميزانية تقليدي نظام تمتلك حالياالجزائر : برنامج تحدك  المي انية العامة -6

 حديثالجزائر مثلها مثل باقي الدول ت تسعى لهذا م،ها، المرجوة الأهداف مما جعل الميزانية لا تحقيق والعيو 

ضمان الاستخدام الأفضل  و العمومية السياسات ضمان تحقيق أهداف ميزاني ها من أجل تطوير نظام و

 ا تسعى الجزائر  للموارد، كم

وارد مفي إدارة  والكفاءة والشفافية الفعالية منه للميزانية الذي يتوقع والتنظيمي الإطار القانوني إلى إيجاد

 المجتمع وتحقيق أهدافه.

افع تحدك  نظام المي انية -1 : هناك العديد من النقائص والثغرات في نظام الميزانية الحالي تتطلب دو

 وم،ها:مراجع ها وتحديثها 

 أصبح الميزانية إذ تحضير وقواعد النقائص الكثيرة في نظام تسيير الميزانية الحالي وخاصة من حيث مبادئ -

 بالسياسة العامة المرتبطة ذات الطابع الاستراتي ي القرارات اتخاذ أجل من  ير مناسب السنوية مبدأ

والطويل،  المعطيات على المستويين المتوس  بكامل ل لمام كاف  ير سنة في المحصور  لجحكومة ، إن التوقع

 المرتبطة بتطور النفقات والإيرادات. المستقبلية كما أنه يتجاهل الملأشرات

 السابقة سنوات أساس على أي تقدير الاعتمادات المالية في الميزانية مازال يتم وفق معطيات سابقة إن  -

الوطني  الاقتصاد ووضعية مستوى النشاط التقدير مثل في يتم الاعتماد عليه  محددة معايير توجد حيث لا

 العامة للمجتمع. وطبيعة الأهداف

 عدم وضوخ الكثير من النفقات مما يلأدي إلى عدم تقدير أهدافها وأثارها. -

 لميزانيةا حاجيات المجتمع، فنظام يتطابق مع لا والتجهيز التسيير مجالي في العامة للميزانية النظام الحالي إن -

المعلومة والغموض الذي يكتنف توز ع الإيرادات والنفقات مما يصعب عملية مراقبة  نقص من يعاني الحالي

 تنفيذ الميزانية.

 من فعاليته  ير أن تطبيقه، شروط ومعرفة الميزانية تنفيذ لمتابعة البرلمان وسيلة الميزانية ضب  قانون  يعتبر -

لدى  إيداعه في يحصل الذي نظرا للتأخر شكليا عليه صويتالت متواضعة لان جد تبقى العملية الناحية
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 الوزراء و بعد أن تغيرت الحكومة أي طويل وقت منذ نفذت تناقش ميزانيات أن المعقول  المجل  و من  ير

 1980لسنة  الميزانية ضب  ، وقانون 1984سنة  عليه التصويت تم 1979 لسنة الميزانية ضب  قانون  فمثلا

 أي بعد خم  سنوات. 1985سنة  عليه التصويت تم

 خلال من تحقيقها بالصرف اعمر على محددة المسيرين ، و يا  أهداف مفهوم محدد لصلاحيات  يا  -

ما معينة م بأهداف تلزمه لا وتنظيمية قانونية لقواعد يخضع في صرف الاعتمادات المالية فهو الميزانية تنفيذ

 .بالصرف اعمر محاسبة سلطته مما ينفي  تحت تقع التي العمومية المصالع أهداف عن يجعله  ير مسلأول

  القانون يجبر مجل أن من الر م الرقابة وبقيت بعيدة عن الدور والصلاحيات المخولة لها على فعالية عدم -

 الجريدة في كليا أو جزئيا ينشر النص أن و الجمهورية رئم  إلى منه نسخة المحاسبة على إعداد تقرير ترسل

ى تماما مما قزم دور الرقابة عل ذلك يخالف الواقع أن إلا التشر عية الهي ة إلى تسلم نسخة منه و الرسمية

 الميزانية.

 الخوض في إشكالية فق  دون  حسابات رقابة  يا  تقدير لفعالية النفقة فالرقابة وفقا للنظام الحالي تعد -

 ع المحققة من ورائها. أثارها والأهداف أو المناف ومدى النفقة هذه فعالية

في تسيير ميزانية الدولة مع وجود إنفاقات  ير مبررة وأحيانا تنفق نفقات بقجة الظرف  الشفافية نقص -

 الاقتصادي والاجتماعي دون العودة إلى السلطة التشر عية.

  المبالغ فإن بصفة عامة المشتركة، و  موض في الميزانية المخصصة لبعض الهي ات أو ما تسمى بالأعباء -

حتى في وجه ها وكيفية توز عها كما   ير واضع بشكل الدولة ميزانية في تظهر المشتركة المخصصة لقعباء

 تخصص نفقات لبعض المجال  والهي ات موجودة فق  على الورل أو لا تقوم بأي دور يذكر.

لى ضرورة الكشف عن الوثائق  يا  كلي للوثائق المرافقة للميزانية، و شير هنا صندول النقد الدولي إ -

 يةخارج لميزان الأموال المختلفة المرافقة للميزانية لإرساء مبدأ الشفافية في تسيير المال العام مثل كشوف

 ائقهذه الوث الجزائر الاقتصادية وفي العامة والتوقعات المالية بتوقعات الخاصة المستقلة والوثائق والهي ات

صدرا ه الوثائق لها أهمي ها كوجها تستخدم في مناقشة وتحليل بنود الميزانية  وم ير معروفة و ير معلومة ، هذ

واطن للمعلومات بالنسبة لكل الأطراف المعنية بتحضير وإقرار الميزانية كما أجها تقدم المعلومات الكافية للم

 المقبلة. للسنة حول أهداف الحكومة

وجودة مالمالية  ير  السنة وجهاية السنة بداية لان تقارير والإيرادات الإنفال  يا  تام للتقارير التي تتعقب -

  الميزانية. أداء الحكومة وصعوبة تقييم تماما مما يزيد من ضعف مصداقية

م لقد تبنت الجزائر مشروع تحديث تسيير الميزانية العامة وإطارها العا: مضمون تحدك  نظام المي انية -2

نية القديم وعيوبه التي لاحظناها سابقا إلى نظام متجدد يضمن إدارة موارد قصد الخروج من نظام الميزا

 نم الانتقالالدولة المالية وفق الأهداف التي تسعى لتحقيقها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي ويتضمن 

ل إلى وللاطلاع على مضمون مختلف بنود التحديث نتطر  النتائج وفق التسيير إلى الوسائل وفق التسيير

 العناصر اعتية: 

 السنوات مدى على تمتد توقعات مع تقدم السنوات، أي أن الميزانية السنوية المتعددة اعتماد الميزانية -1

 الميزانية،  عرض و تقديم الموالية، تحسين
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 الميزانية على الرقابة تطوير و تعزيز -2

  الأداء ملأشرات و النتائج أساس اعتماد الميزانية على -3

 جديد لإدراج مختلف بنود نظام تحديث الميزانية عضوي  قانون  اعتماد -4

 اعلي والتكنولوجيات الإعلام أدوات الميزانية واستعمال تحضير في المعتمدة المعلومات أنظمة تطوير -5

 المستويات. مختلف وعلى الميزانية في تطور  بمتابعة كل المالية لوزارة يسمح لكي الحديثة

 ةأهداف السياس  في تحقيق المالية وزارة بتدعيم قدرات وإمكانيات يسمح الجزائري  الميزانية نظام تطوير -6

  الاقتصادية والاجتماعية.

 العام. للمال الأمثل والاستغلال للموارد الأفضل التخصيص -7

 وتقديم الخدمة العمومية بجودة عالية مقارنة بتكلف ها. العام القطاع أداء تحسين -8

 الرقابة. دور  لتفعيل المسيرين سلأوليةم تقوية -9

 التقدير من حيث قدراتها تدعيم النفقات وذلك عن طريق  تسيير في المالية وزارة قدرات عصرنة -10

 .والتحليل

تعزيز مبدأ الشفافية في تحضير الميزانية من خلال إرفال مشروعها بمختلف الوثائق الضرورية  -11

 الاعتماد عليها في توز ع النفقات والإيرادات.والمعلومات والمعطيات التي تم 

 الجزائر  في الميزانية نظام تحديث مشروع إن

 يلأدي الإصلاخ هذا لأن العام، المال تسيير في والكفاءة الرشادة تحقيق سبيل في مهمة خطوة يعتبر

 تخصيص خلال من ذلك النتائج، وفق القائم التسيير إلى الوسائل وفق القائم التسيير من الانتقال إلى

 باستعمال الأهداف هذه تحقق مدى قياس و معينة أهداف ذات و واضحة مهام و برامج في العامة النفقات

 على التخطي  يركز الإصلاخ كما لقهداف، الدائمة و الجيدة المتابعة من يمكن ما هذا و الأداء، ملأشرات

 .الكلي الاقتصاد بأهداف ربطها أجل من للميزانية كإطار المدى المتوس 

 السنوات المتعدد الإطار :في تمثلت أساسية عناصر إرساء خلال من الإصلاخ هذا الجزائر تبنت قد و

 دورة على تعديلات إضفاء و وثائقها و للميزانية جديد عرض النتائج، وفق القائم التسيير للميزانية،

 الإطار القانوني، الإطار في تمثلت الإصلاخ تحقيق في تساهم أطر تكييف إلى إضافة الميزانية،

 . المسلأوليات تعزيز و المعلومات نظام المحاسبي،

 أنه إلا التنفيذ، مشروعا قيد زال لا كونه حاليا عليه الحكم يمكن لا الإصلاخ هذا نجاخ بأن الإشارة تجدر كما

 إنجاحه. في كبير بشكل تساهم التي الضرورية الشروط بعض توفر من بد لا

 :الرقابة على المي انية العامة في الجزا ر -3

 وفي كافة محيطها داخل المنظمة تمارسها التي الأنشطة بجميع الداخلية الرقابة 1- الرقابة الداخلية: تهتم

  الإدارية المستويات

 منهبتعي يختص العمومية النفقات على السابقة الرقابة أعوان أهم أحد المالي هو : المراقب المالي المراقب -أ

 مةقائ حددت والتي عليها المنصوص الشروط القانونية حسب للميزانية العامة المديرية مو في بين المالية وزير

 للميزانية العامة للمديرية التابعة الخارجية المصالع في العليا المناصب
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 النفقةب الملتزم لقمر بالصرف يمنحها التي التأشيرة على رقابته ممارسة هي المالي  للمراقب المخولة المهمة إن

 :وهي المعمول بها والتشر عات القوانينمع  مطابق ها من يتأكد أن بعدما

  للمو فين بالمسار المهني المتعلقة القرارات  -

 بموجب والثابتة الإدارية مباشرة الهي ات تصرفها التي والنفقات صاريفالم بتسديد المتعلقة  القرارات   -

 .جهائية فواتير

  السنة في بداية تعد التي الاسمية الجداول   -

  الاستثمار أو تجهيزال أو تسييرال نفقات القرارات المتضمنة   -

 ضوعةالمو  المصالع سير حسن علي فإنه يسهر ، المالي للمراقب  الهام للدور  نظرا  :المالي المراقب  مسلأولية - 

 كما تم  تحول له، التي الملفات دراسةكما يعمل على  التي يسلمها التأشيرات عن ومسلأوليته سلطته تحت

 على توقيعه عند خاصة مهامه ممارسة في عليه تقع قد التي كل الضغوط من القانونية له الحماية توفير

  التأشيرات.

 في يشتغل المحددة له حيث بالعمليات ليقوم قانونا معين شخص العمومي : المحاسبالعمومي المحاسب -ج

 مصجحة تتمثل صلاحياته في تحصيل رئم  أو محاسبا عونا يسمى إداري  طابع ذات عمومية ملأسسة

جميع  لسلطته يخضع الذي المالية وزير طرف من العمومي المحاسب تعيين النفقات يتم ودفع الإيرادات

 كيفيات تعيين تحدد أن على  خرين، عموميين محاسبين يعتمد أن يمكن كما العموميين، المحاسبين

 بل فق ، المادية الدفع عملية على يقتصر لا العمومي المحاسب دور  إن التنظيم، طريق عن المحاسبين

أن  يت ع ذلك خلال ومن المادي، الدفع قبل وقانوني ها النفقة صحة في التدقيق إلى سلطة يتعداها

 التنفيذ عن مس ولا العمومي المحاسب يصبح الدافع،  أو المدقق هما صفة صفتين العمومي للمحاسب

 على بناء لدفع المادي

 العمومي المحاسب رقابة إن الثبوتية، الأورال بجميع والمرفقة بالصرف اعمر طرف من المودعة التحويلات

 مطابقة في مدى وتتمثل بالصرف اعمر على المالي يمارسها المراقب التي للرقابة موازية رقابة وهي متعددة،

 له، المفوض أو بالصرف اعمر صفة من السارية المفعول ، التأكد والتنظيمات للقوانين بالدفع الأمر عملية

 التأكد م،ها، كما له يتسنى حتى .العمومي للمحاسب إمضائه من وعينة تعينه قرار  مر بالصرف كل يرسل لذا

 الممنوحة التراخيص تمت وفق قد العملية أن أي الاعتمادات، توفر التأكد من على العمومي المحاسب يعمل

  الميزانية إطار في

 ة،للرقاب الجهات الخاضعة عن مستقلة هي ات بها تقوم كوجها الخارجية، بالرقابة تسمى :الرقابة الخارجية -2

 تأسمسها على ينص أن يمكن العام، كما بالمال يتعلق ما كل يشمل وهو القانون، عملها إطار يحدد ما وعادة

 .المعنية الإدارة طرف من تنفيذ القوانين كيفيات متابعة الخارجية الرقابة وتشمل الدستور 

القضائية  بالصلاحيات وسميت واسعة اختصاصات المحاسبة مجل  إلى أسندت لقد :المحاسبة مجل  -أ

 الدولة وهي مصالع والهي ات المصالع بمراقبة المحاسبة مجل  يختص بحيث الإدارية والصلاحيات

 العامة والمرافق العامة المحاسبة تسري عليها التي أنواعها باختلاف العمومية والملأسسات المحلية والجماعات

 ماليا أو وتجاريا صناعيا نشاطا تمارس التي والهي ات العمومية والملأسسات والتجاري  الصناعي الطابع ذات
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 في العمومية الأسهم عمومي، كما تسير طابع ذات كلها ريوس أموالها أو مواردها أو أموالها تكون  والتي

 المال، مراقبة راس من قس  فيها للدولة يكون  أن القانونية على وضعي ها كانت مهما والهي ات الملأسسات

 هي ة أي من أو العمومية أو المرافق المحلية الجماعات أو الدولة من الممنوحة المالية المساعدات استعمال

 العمومية التبرعات من الهي ات تجمعها التي الموارد استعمال مراقبة -العمومية،  للمحاسبة خاضعة أخرى 

  والعلمية واجتماعية أجل لأجل قضايا إنسانية من

 يف بالمعاينة رقابته يجري  أن كم يمكن  له المقدمة والسجلات للوثائق استنادا رقابته يمارس المحاسبة مجل 

 مجل  من صلاحيات التحري، وصلاحيات بحق الصدد هذا في ويتمتع بعد التبليغ أو فجائية بطريقة أو المكان

 طالن في تدخل التي العمومية والأموال المادية والوسائل الموارد وتسيير شروط استعمال التدقيق في  المحاسبة

  بها المعمول  للقوانين والتنظيمات والمحاسبية المالية عملياتها مطابقة من ويتأكد اختصاصه

 ف ي الوطني الاقتصاد في ولأهمي ها العمومية الصفقات لخصوصية نظرا :العمومية الصفقات لجان -ب

 الخارجية الرقابة هي العمومية الصفقات على المفروضة الرقابة وأوجه لرقابة في مختلف مراحلهال تخضع

 ةوالججن الولائية الججنة وكذلك الوزارية والججنة الوطنية الججنة لجان، ثلاث لجان في الرقابة هذه وتتمثل

 .البلدية

 قةوالمتعل المالي المراقب يقدمها التي التقارير طريق وتتم هذه الرقابة عن :للمالية العامة المفتشية -ج

 المستندات استغلال وكذا الخاضعة للتأشيرة والهي ات قبل الملأسسات من والإنفال التحصيل بعمليات

 كل على رقاب ها للمالية العامة المفتشية تمارس،  المعنية والمصالع طرف الهي ات من ترسل التي والوثائق

 بصفة العمومية الهي ة أو المحلية الجماعات أو الدولة من المساعدة المالية من مستفيد معنوي  شخص

 إطار المهام في من بالعديد القيام للمالية العامة المفتشية تتولى كما قرض إعانة أو شكل في أو تساهمية

  وم،ها العامة الاختصاصات

، ياقتصاد لكيان أو فرعي أو قطاعي أو شامل لنشاط والمالي الاقتصادي الميزانية ، التقييم أنظمة أداء تقييم

 طرف من العمومية المصالع واستغلال تسيير شروط تقييم، والمالي والمحاسبي الاقتصادي الطابع ذو التدقيق

 تنفيذ شروط بتقييم للمالية، العامة المفتشية تقوم أن يمكن كما، نظامها مهما كان الامتيازية الملأسسات

 ديرتق اجل من المالية والاقتصادية التحاليل تتولى ذلك إطار وفي ع،ها والنتائج المترتبة العمومية السياسات

 نظيميةوالت التشر عية الأحكام تطبيق تقييم، الأخرى  العمومية والوسائل المالية وتسيير الموارد الإدارة فاعلية

 المحددة الأهداف مع مقارنة الإنجاز مستوى  تحديد تناسقها و ناحية من الهيكلي، بالتنظيم والمتعلقة

 الدولة مصالع الأسبا  كما تراقب وتتبع النفقات العمومية في وتحليل التسيير وعوائقه نقائص على والتعرف

 :اعتية والهي ات والجماعات العمومية

 .الإداري  الطابع ذات العمومية الملأسسة  -

 .لها التابعة الاجتماعية والخدمات وفروعها ووحداتها الملأسسات  -

 كل الهي ات عامة وبصفة والتعاون  والتأمينات والتقاعد العائلية والمنح الاجتماعي الضمان صناديق  -

 الاجتماعي. الطابع ذات العمومية

 :العمومية النفقات على السياسية الرقابة -3
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 يعتبرها هذاول المالي إلى الجانب م،ها أكمر السياس ي الجانب إلى البرلمانية الرقابة تميل :البيلمانية الرقابة -أ

ركز على ن الرقابة مجال في البرلمان دور  ولمعرفة  المالية الناحية من والفاعلية النجاعة قليلة رقابة بأجها البعض

 نون قاف التقديرات مع الانجازات تطابق مدى في النطر أيالميزانية  تنفيذ أي بعد اللاحقة البرلمانية الرقابة

 بالتنبلأ لسنة والذي يتميز المالية لقانون  خلافا واقعية حالة تقرير في ومحصورة محدودة الميزانية ضب 

 انجاز كيفية الرقابة على أشكال من شكلا ضب  الميزانية قانون  يشكل وبالتاليت المستقبلي والتقدير

 ةالمالي قانون  على المصادقة الوطني فبعد الشعبي المجل  طرف من للاعتمادات المالية الممنوحة لها الحكومة

 هذه تجخص المالية، عملياتال بتنفيذ الهي ات الإدارية المكلفة وباقي لها التابعة الوزارات الحكومة تعمل

  الميزانية. ضب  بقانون  يسمى ما وهذا عليها يصوتل على البرلمان وتعرض نص في العمليات

 وجه لىع والمالي الجانب المحاسبي تم  والتي الميزانية العامة على الرقابة صور  من صورة هي المالية الرقابة إن

 وتقدمها الإدارة أداء تحسين في تساهم وبالتالي جميع المجالات في وحساسة أساسية عملية ف ي الخصوص

 الأموال استخدام من والتأكد التنظيم داخل العمل سير كيفية التعرف على من تمكننا حيث وتطورها،

 ومعالجة الأخطاء الانحراف وتاحيح وتقويم الأداء لها كما أجها أداة لتقييم المخصصةالأ راض  في العامة

 العام. المال التي تم  النقص أوجه

 

 

 

 

 

 

 

 : المالية المحلية خام المحور ال 

 الباحثين لان  لدى اهتمام واسع على الحاضر الوقت في استحوذت التي الموضوعات من التمويل يعتبر

يعتبر  كما دول العالم، والاجتماعية في جميع الاقتصادية بالحياة بشكل كبير يرتبطان والتمويل الاستثمار

للقضاء عل مظاهر التخلف  تسعى جاهدة والتي النامية، الدول  المشكلات الأساسية في جل من تمويل التنمية

، تواجه التنمية التي القضايا أهم من التمويل كما يعتبر مة تنمية متوازنة تضمن حياة كريمة لسكاجها،وإقا

تستطيع  نقدية موارد تحصيل من للدولة تسمح التي المصادر فقد يقصد به  التنمية معنيين، يعطى لتمويل

 سلع من موارد حقيقية توفير الأموال، أو يقصد به ريوس لتكوين توجهها حقيقية موارد توفير خلالها من

جديدة، وقبل التطرل إلى تمويل التنمية  أموال ريوس تكوين أو إنتاجية لبناء طاقات لازمة وخدمات ومواد

 ائر.المحلية في الجزائر يمكن التطرل إلى مصادر تمويل التنمية مع الإشارة إلى مصادر تمويل التنمية في الجز 
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من مجتمع إلى أخر وذلك باختلاف الموارد  التنمية تمويل مصادر عتتنو : مصادر تموو  التنمية -أولا

والطاقات المتوفرة ومستوى النشاط الاقتصادي الذي يكون عليه البلد لكن المتعارف علية أن مصادر تمويل 

 خارجية  ومصادر داخلية مصادر التنمية تنقسم إلى نوعين،

 ة وذلكتمويل التنمي عليها في الاعتماد يتم  المصادر أهم من الداخلية المصادر تعتبر: الداخلية المصادر - 1

ر الخارجية  ي كون المصادر المالية الداخلي على التمويل التركيز المدخرات، ويرجع لهذه الأمثل بالاستخدام

 للتمويل الداخلية بالمصادر ونعني .فيها التحكم يصعب عديدة لشروط أجها تخضع كما و  ير ثابتة، ملأكدة

 بالموارد ويقصد ، مستغلة  ير أو مستغلة كانت سواء المحلي، داخل الاقتصاد المتوفرة الموارد أنواع جميع

 :الأتي في للتمويل الداخلية المصادر والمالية، وتتمثل والبشرية الطبيعية جميع الموارد

 الدول  في لم وخاصةاهتماما في جل دول العا التي لاقت المصادر من المصدر هذا :  يعتبرمدخرات الحكومة -أ

 فرتو  من لابد أداء مهامها من الدول  ولكي تتمكن ، التنمية دعم جدا في  كبيرا مساهمته ودوره  النامية، لأن

 هاتعتمد علي التي المصادر أهم بين من و عتبر الادخار الحكومي تكاليف التنمية ومواجهة لتغطية مالية موارد

 بليق لا والتي الإجبارية المدخرات بين من الحكومي الادخار كما يعتبربو ائفها،  القيام من أجل الدول  جميع

 التي تحصل الإجبارية الاقتطاعات من المدخرات من النوع هذا يتأتى بل طواعية، عليها الأفراد والملأسسات

 ،العادية أو العامة الجارية والنفقات العامة الإيرادات بين الفرل  الدخول، أي أنه مختلف من الدولة عليها

 نبي الفرل  عن عبارة هو الحكومي يكون الادخار الدولة ، وبالتالي ميزانية في سنة كل تتكرر  التي تلك بمعني

 بأنواعها في الضرائب والمتمثلة سيادية إيرادات كانت سواء الدولة عليها تحصل التي مجموع الإيرادات

 إيرادات أو العامة الممتلكات الاقتصاد مثل إيرادات فائض عن الناجمة الإيرادات أو والرسوم المختلفة

 بمستوى  الحكومي كالإعانات. ويرتب  الادخار عادية  ير  روف الدولة في عليها تحصل التي تلك أي استثنائية

 اتالإيراد زيادة يعني مجتمع أي في الحكومي الادخار زيادة مستوى  أن أي العامة، وبالإيرادات العام الإنفال

الإيرادات  زيادة نسبة عن تقل بنسب زيادتها الأقل على أو تخفيضها، أو النفقات الجارية تثبيت مع العامة

في  دورها المختلفة وعلى النشاط الاقتصادي وحجم المشار ع  حجم على الحكومية الإيرادات وتتوقف العامة،

 المفروضة الضرائب ومعدلاتالسائد،  الضريبي الإنتاجية والنظام كفاءتها مدى وعلى الاقتصادي النشاط

 ىإل فيرتب  إلى حد بعيد بمدى قدرة الدولة في ترشيد نفقاتها ومدى قدرتها على  العامة النفقات تقليص ،أما

لقد أصبح على عاتق الدولة الكثير من المهام وم،ها البحث عن مصادر التمويل .النفقة العامة في الاقتصاد

ي ف لمالية إمكانيات أكبر للاستثمار في المشروعات الِإنمائية ، وتعتبر الموارد االمناسبة واستغلالها مما يعطيها 

 في خدمة تمويل التنمية، ومن وسائل تعب ة المدخرات الحكومية نجد السي
 
 كبيرا

 
اسات الدول النامية, ذات أثرا

 اجيات وهذا يتطلب وضعالمالية لان من بين أهداف السياسة المالية الوصول إلى الانسجام بين الموارد والح

 ل نفال الأمثل الضجم تحديد وهو الأمثل، الوجه على العام الإنفال باستخدام تسمح وحدود ضواب 

المنفعة  مع الإنفال لهذا الحدية المنفعة عنده تتعادل الذي المستوى  عند يتحدد الضجم العام،أي أن هذا

 ىإل نفقاتها في إمكانية التوسع للدولة أن  خر بمعنى الضرائب ، اقتطاع بعد لقفراد المتبقي للدخل الحدية

 لىع المترتبة المنافع لتمويل المستخدمة فرض الضرائب على المترتبة الحدية الأضرار فيه تتجاوز  لا الذي الحد

 .العامة الخدمة أداء
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بيرة ك: في العادة الادخار العائلي يفول احتياجاتهم والادخار العائلي يوفر وسيلة تمويل الادخار العا لي -ب

سواء بالنسبة للملأسسات أو الدولة، ولقد شغل الادخار المدارس الاقتصادية فالمدرسة الكلاسيكية  

ا خار أمعائلات إلى الادالادخار مرتب  بسعر الفائدة  والعلاقة طردية بي هما فكلما أرتفع سعر الفائدة تتجه  ال

زية المدرسة الكيرزية فتنظر إلى الادخار والاس هلاك من خلال الدخل  الجاري ، لكن ما جاءت به النظرية الكر

تم التعقيب عليه من طرف بعض الاقتصاديين وم،هم فريدمان الذي رب  الاس هلاك والادخار بالدخل 

 المستمر أي الدخل المتوقع من طرف العائلات ، 

 بأن القول  يمكن وبالتالي فيه، التصرف يتم والذي لم المتاخ، الدخل من الجزء ذلك العائلي الادخار يعتبر

 اوالعائلات إذ لقفراد والإنفال الاس هلاكي المتاخ الدخل بين هو الفرل  الواسع بمفهومه العائلي الادخار

 مرتفع بميل تتميز الدول النامية فان أ لببصورة اختيارية، وعلية  يتحقق متبقي فائض هو العائلي الادخار

 كما منخفض، العائلي الادخار مستوى  يجعل مما ل نفال الاس هلاكي إلى تتجه الدخول  أ لب أي للاس هلاك،

مجتمعة  الأسبا  الدول، هذه هذه اقتصاديات تسود وضعف المداخيل التي  الت خم  اهرة ذلك إلى يضاف

ي إلى ضعف المقدرة التمويلية لهذه الدول وبالتال العائلي مما أدى الادخار مستوى  على سلبية  ثار أدت إلى

 تحولت إلى المنظمات الدولية ونحن نعرف ما يترتب على هذا النوع من التمويل.

وهو أسلو  تستخدمه السلطات العامة لجحصول على تمويل إضافي عندما تعجز : التموو  التضخمي -ج

ت العامة من تمويل النفقات العامة ويتجخص هذا بالاعتماد على إصدار نقود المصادر الاعتيادية ل يرادا

ورقية جديدة أو الاقتراض من البنك المركزي والبنوك التجارية و سمى بالتمويل الت خمي نتيجة لزيادة 

الإصدار النقدي لتمكين الوحدات الاقتصادية من الحصول على موارد إضافية عندما تعجز مواردها 

لة في الإنتاج ومن مساوئ هذا الأسلو  نجد  انخفاض القيمة الخارجية للعملة وتأكل قيم ها ومنه المستق

هذا و انخفاض المدخرات  ارتفاع الاس هلاك مع انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية وبالتالي ترتفع الأسعار 

ولم  ة وهذا يقلل من عملية الاستثمار ،يدفع الأفراد لاكتناز العملة الأجنبية والسلع بدلا من العملة المحلي

 النمو في لت جيع وأعتبره  كأداة ولو أن بعضهم دافع عنه  الاقتصاديين من قبل كبيرا الت خمي التمويل يلق

 من له لما نظرا الت خمي التمويل يلأيد استخدام  من فهناك النامية للدول  بالنسبة بعض الخالات، أما

 ميةللبلدان النا يمكن التي الفعالة الوسائل بين يعتبر من بأنه الت خمي التمويل أنصار يعتقد  فعالية، حيث

 كوسيلة بالت خم التنمية إذا أستخدم في المجالات الاستثمارية، أما معارضو الأخذ لتمويل إليه تججأ أن

 هدف الاقتصادية هو التنمية تحقيق عند النقدي الاستقرار ضمان أن البلدان النامية يعتقدون  في للتمويل

 سليمة. اقتصادية سياسة كل

 : هي موارد مالية تقتطع من دخل بعض الهي ات بطريقة إجبارية طبقا لقوانين معينةالادخارات الجماعية -د

 ومن هذه الهي ات صناديق التأمينات الاجتماعية بأنواعها المختلفة ويحتل هذا النوع مكانة هامة في الدول 

دخار من حدة الاتجاهات الت خمية المتمثلة في ارتفاع الأسعار، كما يتميز هذا النوع من الا النامية لأته يقلل 

 بمزايا مباشرة مثل خدمات الاحة والتعويضات والمعاشات. 

 من الجزء ذلك بمعنى المحتجزة لديها، المدخرات تلك المشار ع بفائض يقصد :مدخرات قطاع الأعمام -ه

 قطاع مدخرات العامة وتنقسم الميزانية إلى تحول  لم المشاركين فيها، وكذلك على توزع لم والتي الأرباخ المحققة
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 الأعمال قطاع ومدخرات المختل ، الأعمال ومدخارات قطاع الخاص الأعمال قطاع مدخرات إلى الأعمال

 أهم من القطاع هذا مدخرات الناشطة في الاقتصاد، وتعتبر العام وتتمثل بشكل عام في فوائض الملأسسات

 الولايات وكذلك واليابان، الغربية أوروبا دول  في الحال هو المتقدمة كما الدول  في حجما الادخار مصادر

 .المتحدة الأمريكية

داخلية : تججأ الدول إلى المصادر الخارجية لتمويل تنمي ها في حالة عدم كفاية المصادر الالمصادر الخارجية -2

 نم الدول  هنا أن هذا يتوفر في الدول النامية أكمر من  يرها حيث تعاني هذهللتمويل وضعفها ويمكن الإشارة 

أن  اكم الخارجية، المصادر إلى الججوء يجبرها مما ، لتمويل استثماراتها المحلية المدخرات مستوى  في كبير عجز

 تكون  لأجها امة،ع بصفة الخارجية إلى المصادر ماسة حاجة في الدول  هذه تبقى توفرت مهما المحلية المصادر

من  شأتن التي الإيجابية النتائج إلى إضافة الاستيراد، لعملية الضرورية الأجنبية لتوفير العملة أساسيا عاملا

ر الاستثمارات المباشر وتتمثل المصاد طريق عن مثلا المتقدمة التكنولوجيا كتوفير المصادر هذه إلى الججوء

 .المباشرة الخارجية والاستثمارات القروض الخارجية في المعونات الخارجية،

 : تموو  الجماعات المحلية في الجزا ر مصادر -ثانيا

لقد تعددت واختلفت مصادر تمويل التنمية في الجزائر بحسب المراحل التي مر بها الاقتصاد الجزائري ففي 

 مرحلة التسعينات كما هو معروف تبنت الجزائر في تنمي ها نظرية التصنيع والتي كانت لها  نذاك الكثير من

مالية توجه كاستثمارات للصناعة ،  الملأيدين لكن هذا النموذج التنموي وحسب منظريه يتطلب توافر موارد

قات هذه الموارد لم تكن متوفرة وخاصة في بدابة المرحلة كون المصدر الرئمس ي لتنويل التنمية ألا وهو المحرو 

تحت سيطرة الشركات الأجنبية  والذي أجبر السلطة  نذاك لتنفيذ المشار ع التنموية تأميم المحروقات 

ذا صبحت مداخيله تمثل المصدر الأساس ي في تمويل التنمية ومازال إلى يومنا هواس  السيادة عليها وبالتالي أ

، أما المصادر الأخرى الداخلية فلم تكن عوائدها مرتفعة بسبب الوضعية الاقتصادية والاجتماعية السائدة 

لالها  نذاك ، أما في الثمانمنات وخاصة في منتصف العشرية كانت الصدمة البترولية والتي اجهارت من خ

أسعار البترول وبالتالي تراجعت مداخيل الدولة بشكل كبير مما أدى بالسلطة  نذاك إلى التوجه نحو 

إصلاحات اقتصادية  تمثلت في إعادة النظر في الن و التنموي المتبع والتوجه إلى اقتصاد السول مما ترتب 

 فاقية وفتح المجال أمام القطاع الخاصعنه مراجعة القوانين الجبائية  بالإضافة إلى مراجعة السياسة الات

لكي يكون شريكا في التنمية لتعويض ما تم خسارته من تصدير المحروقات، أما المصادر الخارجية فقد 

اعتمدت الدولة ومنذ السبعينات إلى  اية جهاية التسعينات على القروض الخارجية بالإضافة إلى التوجه في 

ن الدولي وبرامج التعديل الهيكلي لضمان استمرارية العملية التمويه، لكمرحلة التسعينات إلى صندول النقد 

 60ن تبقى الجباية البترولية تشكل مبي اعنتبقى المحروقات المصدر الأساس ي لتمويل التنمية في الجزائر ولحد 

 بالمائة من إيرادات الميزانية العامة. 70إلى 

خلق و بعيدة عن احتياجاتها من الأموال لتدعيم التنمية المحلية إن الموارد المالية لججماعات المحلية مازالت 

 محي  جاذ  للاستثمارات الخاصة واستغلال الموارد المتاحة في محيطها الجغرافي.

موارد  توفير يعني المستقلة المالية أو الذمة المالي والاستقلال المعنوية بال خصية المحلية الجماعات تمتع إن

  قانون البلدية وبنص حاجات المواطنين وتلبية إليها، الموكلة أداء المهام من تمك،ها المحلية ذاتية لججماعة مالية
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 البلدية بالإضافة ثروة م،ها تتكون  التي والحقول  الأموال على بالمحافظة الشعبي البلدي المجل  يقوم على أن

 تأثير لذلك يكون  لا حتى للدولة، الاقتصادية السياسة عليها تمليه ما حدود ميزاني ها في بإدارة إلى السماخ لها

 الاقتصادي. نموا لنشاط على مجرى 

ات يعتبر التمويل من بين المشكلات الأساسية التي تعترض تنفيذ المشار ع التنموية المحلية ولقد عملت السلط

ى في الجزائر والحكومات المتعاقبة على إيجاد القوانين والتشر عات المناسبة للوصول بالجماعات المحلية ال

حلية ولمعرفة مدى التطور الذي وصلت إليه استقلالية مالية تسمح لها بتنفيذ وتجسيد مشار ع التنمية الم

صادر الإجراءات المختلفة بكيفية تمويل التنمية المحلية نتطرل في العناصر الموالية إلى المصادر الذاتية والم

 الخارجية في تمويل التنمية المحلية .  

ر تطلدددب إصدددلاخ النظدددام إن مسدددايرة الإصدددلاحات الاقتصدددادية فدددي الجزائددد: النظزززام الجبزززائي والجباكزززة المحليزززة -1

حيدددث تركدددزت هدددذه الإصدددلاحات علدددى تقلددديص نوعيدددة الضدددرائب لكدددي يسدددهل تطبيقهدددا  1992الجبدددالي وذلدددك سدددنة 

ومحاربددة ال هددر  والغددش الجبددالي، بالإضددافة إلددى جعددل النظددام الجبددالي أداة مددن أدوات السياسددة الاقتصددادية فددي 

  ل التحول إلى اقتصاد السول . 

الجبائيدددة فدددي الجزائدددر يتطلدددب النظدددر إليددده مدددن زاويتدددين، الأولدددى مدددن ناحيدددة الجبايدددة الخاصدددة إن تنددداول الإصدددلاحات 

بتددددعيم الملأسسدددات الصدددغيرة والثانيدددة مدددن جاندددب الجبايدددة المحليدددة لتددددعيم مدددوارد البلدددديات وجعلهدددا قدددادرة علدددى 

 توفير محي  مناسب جاذ  للاستثمار.

شدددكلات التدددي تحدددد مدددن نمدددو وتطدددور الملأسسدددات الصدددغيرة فدددي تعتبدددر الجبايدددة مدددن أهدددم المالإصززمحات الجبا يزززة:  -2

الجزائدددر نظدددرا لعددددم تناسدددب معددددلات الضدددرائب مدددع نشددداط هدددذه الملأسسدددات، بالإضدددافة إلدددى ضدددعف أداء الإدارة 

الضريبية وتعقد إجراءاتها، ولمعالجة هذا المشكل بادرت الحكومة بإدخال إصلاحات على النظام الجبدالي قصدد 

 مر تحفيزا للاستثمار وذلك منذ منتصف التسعينات. جعله أكمر مرونة وأك

إن الإصلاحات الجبائية في الجزائر جداءت نتيجدة لعددم قددرة النظدام الجبدالي الموضدوع مندذ السدبعينات مسدايرة 

 التحولات الاقتصادية ، ومن أهم أسبا  هذه الإصلاحات ما يلي: 

ء كانت هذه السدلبيات ناجمدة عدن طبيعدة النظدام ، سوا 1991السلبيات التي ميزت النظام الجبالي لما قبل  -

 في حد ذاته أو بالمحي  الذي يرتب  به بما فيه الإدارة الضريبية،

 تميز النظام الجبالي قبل الإصلاخ بتشوهات في تركيبته الهيكلية ومردوده الضعيف و ير المتوازن، -

 قع على عاتق ف ة قليلة من المجتمع، لا يحقق مبدأ العدالة الضريبية، بالإضافة إلى أن العبء الضريبي ي -

تعقدددد النظددددام الجبددددالي وتميددددزه بتعدددددد الضددددرائب وبالتددددالي تعددددد التصدددداريح مددددن طددددرف الممددددول وكمددددرة الوثددددائق  -

 المطلوبة وهذا في نظر المهتمين بدراسة الأنظمة الجبائية أحد الأسبا  الرئمسية لل هر  الضريبي،

نت الأرقام  ير متوفرة حول حجم ال هدر  الضدريبي  فدي الجزائدر تفاقم الغش وال هر  الضريبي، حتى وإن كا -

إلددى أن الجهددات المهتمددة بددذلك تشددير إلددى تزايددده وتددأثيره علددى الجوانددب الاقتصددادية والاجتماعيددة لأندده نفقددات 

 عامة لم تنجز،
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م والددذي  تدددم إن الإصددلاحات الجبائيددة فددي الجزائدددر جدداءت لمعالجددة الاختلافدددات التددي عرفهددا النظددام الجبدددالي القدددي

العمل به في  ل سياسة التخطي  وهيمنة القطاع العام، ول طلاع علدى أهدم هدذه الإصدلاحات نتنداول العناصدر 

 اعتية:

 ، IRGضريبة في الضريبة على الدخل الإجمالي  11جمع الضرائب على الدخل والمكونة من  -

تدي عرفهدا النظدام السدابق فدي تعاملده تأسم  ضريبة على أرباخ الشركات لأجدل تادحيح وإلغداء الازدواجيدة ال -

 مع الملأسسات الاقتصادية،

اعتمددداد الرسددددم علدددى القيمددددة المضدددافة لتميددددزه بالبسددداطة فددددي معدلاتددده كمددددا أنددده يمدددد  كدددل المراحددددل التدددي تمددددر بهددددا  - 

 السلعة أو الخدمة إلى  اية وصولها للمس هلك ال،هالي.

وتوضدديحها وفصددل إدارة التحصدديل عددن إدارة الرقابددة،  إصددلاخ هياكددل الإدارة الضددريبية مددع تحديددد المسددلأوليات -

 كما تم إنشاء مديرية خاصة بدراسة المنازعات.

إن هدذه الإصددلاحات علددى الدر م مددن الكثيددر مددن النقدائص التددي تحملهددا إلا أجهددا اسدتطاعت أن تجعددل مددن الضددريبة 

لمسدتثمر الأساسد ي فدي قطداع أداة للسياسة الاقتصادية وتحفيز قطاع الأعمال وخاصة القطاع الخاص بصفته ا

الملأسسدددات الصدددغيرة، هدددذه الأخيدددرة التدددي اسدددتفادت مدددن امتيدددازات جبائيدددة لت دددجيعها وتنمي هدددا فدددي إطدددار القدددوانين 

 والتشر عات والهي ات الداعمة لها.

عات لججما الذاتية القدرة مدى إلى تشير المحلية لججماعات الذاتية المالية إن الموارد :المصادر الذاتية -3

 ةالتنمي عملية نجاخ إدارة لمدى كما تعتبر ملأشر المحلية التنمية تمويل في نفسها على الاعتماد في المحلية

 دارةل   المنظم القانون  إطار في الذاتية المالية الموارد قدر من أكبر تعب ة خلال من أهدافها وتحقيق المحلية

 بين إلى الفصل أدت حيث المحلية كبيرا لججباية اهتماما الضريبية المختلفة الإصلاحات أعطت لقد . المحلية

 عملية الأخيرة من تجسيد هذه لتتمكن المحلية، لججماعات العائدة وتلك للدولة العائدة الرسوم الضرائب،

 صراوالرسوم ، وتعتبر الموارد الجبائية عن الضرائب حصيلة من أو الجزئية الكلية استفادتها خلال من التنمية

 من % 90 حوالي تمثل إذ المحلية الجماعات ميزانية في المحلي وأهم مورد المالي الاستقلال عناصر من هاما

 : وللاطلاع على الجباية المحلية نتناول ما يلي البلديات،  ميزانية

 :البلدكة لفا دة الضرا ب والرسوم العا دة  لية – أ

 :يلي ما وتشمل لفائدتها، % 100 بنسبة هاتحصل والرسوم الضرائب من بمجموعة البلديات تنفرد 

 ،1976/06/02 في الملأرخ  83/  76الأمر بموجب الرسم هذا تأس  ، مباشرة وهو ضريبة : العقاري  الرسم - 

 ترا  البلدية، لقد على المبنية الموجودة و ير المبنية بالملكيات وتتعلق البلدية لصالع تدفع سنوية وهو ضريبة

 الرسم وهما المنشات لهذا الخاضعين المماثلة المباشرة والرسوم الضرائب قانون  من 249 المادة نصت

بالإضافة إلى  البنايات لهذه مباشرة التابعة الأراض ي ، والمنتجات المواد الأشخاص،أو لتحزين لإيواء المخصصة

 أما  و يرها البضالعإيداع  وأماكن ورشات مثل أو صناعي تجاري  إطار في والمستعملة المزروعة  ير الأراض ي

 الملكيات حدد 261 في مادته المماثلة والرسوم الضرائب قانون  فإن المبنية  ير الملكيات على العقاري  الرسم

 الرسم هذا قاعدة للتعمير، وتنتج أو قابلة العمراني القطاع في المتواجدة وهي الأراض ي الرسم لهذا الخاضعة



 
101 

 القيمة وتحدد للرسم  الخاضعة المساحة في المراع مضروبة لمترل الجبائية الايجارية القيمة منتوج من

 الرسم.  لهذا منظمة لجداول  وفقا لكل منطقة الجبائية الايجارية

بتاريلم   الصادر 12/ 80رقم  القانون  بموجب الرسم هذا ،وجد  ير مباشرة ضريبة هو :التطهيي رسم -

 البلديات التي تحوز على لصالع الضريبة هذهتقيد 1981 لسنة المالية قانون  المتضمن  31/12/1981

 له ملكية شخص كل طرف من تدفع سنوية ضريبة وهي المرزلية القمامات بجمع القمامات والمتعلقة مصجحة

 المالك والمستأجر، إن بين بالتضامن الدفع يمكن و التأجير طريق عن للملكية المستعمل طرف من و مبنية

 إخطار  بعد المجل   مداولة على بناء البلدي المجل  الشعبي من بقرار يحدد ثابت رسم هو التطهير رسم

 الضرائب من قانون  02 مكرر  263 الوصية، كما يحدد مبلغ الرسم وفقا لعدة شرائح نظم ها المادة السلطة

 . المباشرة

 لمصدرة والجحوم  وعلى للاس هلاك الحيوانات ذبح على يفرض مباشر  ير رسم هو : الذبح على الرسم -

   على الذبح الرسم حدد هذا   ، الصافي الجحم  رام من الكيلو أساس على قيمته حدد و ، كذلك المستوردة

 دج 1.5 مبلغ وخصص للبلديات التعريفة هذه دج  من 8,5 مبلغ خصص كما الصافي، الجحم من كلغ/دج 10

 الحيوانية. الاحة حماية لصندول 

 لسنة قانون المالية من 56 المادة بموجب الرسم هذا استحدث ،مباشر  ير رسم هو  :الرسم على الإعمنات -

 والجماعات بالدولة المتعلقة تلك باستثناء ، الصفائح و الإعلانات على خاص رسم إنشاء تم حيث 2000

 ةأوالمخطوط الأورال  المطبوعة على الإعلانات على الرسم ويفرض هذا ، الإنساني للطابع والحاملة الإقليمية

للمتر وعلى العموم يم  هذا الرسم كل الإعلانات والصفائح المخصصة لكل  /دج 30 إلى دج 20 من باليد

 إعلان مهني والتعريف به وتحديد مكان العمل.

 المصنفة البلدية التجمعات أو البلديات لصالع 1996 سنة المباشر  ير الرسم هذا أس  :الإقامة رسم -

 على لجحفاط الإقامة رسم ناتج ، ويخصص مختلطة أو استجمامية ، ومعدنية ، مناخية ، سياحية كمحطات

 طريق عن الرسم هذا يحصل للبلدية، السياحية القدرات وتجميل والتاريخية  الطبيعية واعثار المعالم

في  المقيمين السياخ أو يعالجون  الذين الأشخاص أجل إيواء من المستعملة والمحلات الفنادل أصحا 

 عرف ولقد . البلدية المحلية الجباية مداخيل بعنوان الضرائب إلى قابض مسلأولي هم تحت يدفع و ، المحطات

 في الزيادة مع بلديات محددة يشمل كان أن بعد البلديات، كافة الى توسعته تعديلات وتمت  الرسم هذا

 .2008 لسنة  التكميلي المالية بموجب قانون  وهذا ، التعريفة

 المالية قانون  من 66 المادة يفرض هذا الرسم على طلبات البناء بموجب:  البناء رخص على الخاص الرسم -

 . للبلدية وتعود إيراداته كلية 2000 لسنة 

 كاملا البلدية محاسب إلى هذا الرسم يدفع و ، العائلية الحفلات على يفرض رسم  :الحفمت الرسم على -

 السابعة الساعة يتجاوز  لا الحفل كان إذا لليوم دج 800 إلى دج 500 سعره    يحدد و ، الاحتفال بداية قبل

 . مساءا السابعة الساعة يتجاوز  الحفل كان إذا لليوم دج 1500 إلى دج 1000 من مساءا ، و

البلديات جاء  في الواقعة والمهني السكني الطابع على العقارات ذات الرسم هذا يستحق :السكن على الرسم -

 ، عنابة ، الجزائر ولايات في بداية فيال طبق هذا الرسم ،  2000 لسنة المالية قانون  من 66 المادة بموجب 
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الوطني بموجب  المستوى  على الدوائر مقرات بلديات ، تمت فيما بعد توسعته إلى جميع ووهران قسنطينة

 ، الكهرباء فاتورة طريق عن سونلغاز ملأسسة بواسطة الرسم هذا ، ويحصل 2003 لسنة المالية قانون 

 للبلديات. كلية يحصل

مثددل  بعددض الهي دات الأخددرى  مدع البلديددة تتقاسددمها جبائيددة شددبه رسدوم كمدا تجدددر الإشددارة إلدى أن هندداك

 تخدزين لعددم الت دجيع وم،هدا  رسدم الثقدافي للتدراث الدوطني والصدندول  والتلدوث للبم دة الدوطني الصدندول 

 معالج هدا ، رسدم علدى لجحدث والمخزندة المعالجدة  يدر الصدناعية الفضدلات ويفدرض علدىالخاصدة  الفضدلات

 الفضدلات مدن طدن دخ  لكدل   24.000، تم تقزدكر  ب  الاحية لعيادات و المستشفيات فضلات تخزين على

 مدن الجدو تلويدث علدى رسدم التلدوث ،  للبم دة وإزالدة الدوطني للصدندول  والبداقي    25%للبلديدة بنسدبة  يعدود ،

 نسدبة للبلديدة يعدود حيدث والتربدة  لججدو الملوثة الصناعية الأنشطة على الرسم هذا يفرض  صناعي مصدر

صدناعي،  مصددر ذات المسدتعملة الميداه علدى الرسدم التلدوث ،  للبم دة وإزالدة الدوطني للصدندول  والبداقي  % 25

 للصدندول  والبداقي  % 50 ةنسدب للبلديدة يعدود حيدث ويفرض علدى حجدم الميداه الصدادرة عدن نشداط صدناعي، 

 مدن 6 المدادة بموجدب هدذا الرسدم المطاطيدة  اسدتحدث العجدلات علدى التلدوث، الرسدم للبم دة وإزالدة الدوطني

 محليدا،  المصدنوعة أو الجديددة المسدتوردة العجدلات المطاطيدة علدى يفدرض و 2006 لسدنة الماليدة قدانون 

 الماليدة قدانون  مدن 61 المدادة بموجدب الرسدم هدذا ال دحوم ،  جداء  تحضدير و وال دحوم الزيدوت علدى الرسدم

عدن  تدنجم والتدي الدوطني التدرا  داخدل أو المصدنوعة المسدتوردة وال دحوم الزيدوت ، يفدرض عدن 2006 لسدنة

 مستعملة. زيوت استعمالها

ى يسم'' :المحلية والدولة للجماعات المشكيك والصندوق  المحلية الجماعات لفا دة المحصلة الضرا ب -ب

 ''بصندول الضمان والتضامن مابين البلدياتاعن 

 التي الضرائب والرسوم هي مجموع المشترك والدولة لصندول  و المحلية الجماعات لفائدة المحصلة الضرائب

  :في وتتمثل بنسب مختلفة، الدولة والصندول  و البلدية، الولاية، من كل لفائدة تحصل

 والتي في الجزائر والهي ات والمعنويين الطبيعيين الأشخاص على تفرض مباشرة ضريبة: الجزافي الدفع -

 ، لقد المماثلة والرسوم الضرائب قانون  الأولى من الفقرة – 208 المادة لنص طبقا ذا و ، معين نشاط تمارس

حيث تم حذفها من الجباية  بقجة تحفيز المستثمرين لكن  2006عرفت هذه الضريبة  عدة تعديلات إلى  اية 

 كانت كبيرة على مالية الجماعات المخلية.أثارها 

وعرف عدة  1996 لسنة المالية قانون  تم استحداث هذا الرسم بموجب: المهني النشاط على الرسم -

، وجاء لتعويض العديد من الرسوم الواردة في النظام الجبالي 2006لسنة المالية تعديلات م،ها في قانون 

  الجزائر الممارسون في المعنويون  أو الطبيعيون  الأشخاص طرف من المهني النشاط على الرسم السابق ، يدفع

 الطبيعيون  الصناعية والأشخاص الأرباخ ف ة الإجمالي الدخل على للضريبة عائداته تخضع لنشاط

 يوزع و ، المحقق الأعمال رقم من ٪2والتجارية حدد هذا الرسم    الشركات أرباخ على للضريبة الخاضعون 

 المحلية. لججماعات ٪ و الباقي للصندول المشترك 0.59، الولاية  1.30 ، البلدية ٪ يلي كما

 مقرهم يوجد الذين الطبيعيين الأشخاص على تفرض مباشرة  ير ضريبة هي :الأممك على الضروبة -

الطبيعيين أو الذين  الأشخاص كذلك و ، الجزائر خارج أو الجزائر في الموجودة في الجزائر وأملاكهم الجبالي
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 التي المبنية و ير المبنية العقارات لهم أملاك في الجزائر ومفرهم الجبالي خارج الجزائر وتخضع لهذه الضريبة 

، وتوزع هذه الضريبة  الإداري  أو الصناعي المخصصة للاستغلال العقارات عدا ما الطبيعي ال خص يحوزها

 كالأتي:

 الوطني للسكن الصندوق   البلدكة مي انية الدولة

%60 %20  %20 

 

افية الضروبة-  الضريبة وحلت محل 2006استحدثت هذه الضريبة بموجب قانون المالية  :الوحيدة الجز

 على هذه الضريبة وتطبق المهني، النشاط على والرسم المضافة القيمة على والرسم الإجمالي الدخل على

 دج وتوزع حصيل ها كالأتي: 3.000.000,00 السنوي  أعمالهم رقم يتجاوز  لا عندما الطبيعيين الأشخاص

 الصندوق المشكيك للجماعات المحلية الولاكة البلدكة مي انية الدولة

50% 40 % 05 % 05 % 

 

 المادة بموجب أسست ، مباشرة  ير ضريبة هو المضافة القيمة على الرسم إن: المضافة القيمة على الرسم -

 من  كل يمثل كان الذي الأعمال رقم على الرسوم نظام إلغاء تم بعدما  1991 لسنة المالية من قانون  65

 الإنتاج على الإجمالي الوحيد الرسم ، الخدمات لتأدية الإجمالي والرسم الوحيد

الذين  على الأشخاص وهو ضريبة على الإنفال يطبق 1992 أفريل في المضافة القيمة على الرسم تطبيق تم و

 ملةالج تجار  هذا الإطار في يدخل و  التجار ، الخدمات تأدية ، العقارية الأشغال ، نشاطات الإنتاج يمارسون 

 هذه  عب  ، يقع التأمين وشركات الحرة، البنوك المهن المستوردون ، ، الكبرى  المساحات أصحا  ، التجزئة ،

رات الرسم تم تعديلها في عدد من الم في المطبقة الخدمة،  المعدلات أو للسلعة ال،هالي الضريبة على المس هلك

 يمكن تجخيصها في الأتي:

 2001 1997 1995 1992 قوانين المالية

المعدم المخفض 

 الخاص

7% 

 

7% 7% 7% 

     

 ملغى %13 %13 %13 المعدم المخفض

     

 %17 %21 %21 %21 المعدم العادي

     

 - - ملغى %40 المعدم المضاع 
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ذات الأولوية، توزع  للسلع بالنسبة  %7والمعدل المخفض     % 17القانون حاليا بمعدلين هما  حددها  كما

 إيرادات هذه الضريبة كالأتي:

 المحلية للجماعات المشكيك الصندوق   البلدكة مي انية الدولة

    

 80% 10 %  10% 

 

بة الضريبة على الدخل الاحتمالي ،وهي ضري إطاراستحدثت هذه الضريبة في : وع العقاروةوالضروبة على الر  -

 تقرص على إيجار الملكيات المبنية و ير المبنية ،توزع حصيل ها  مناصفة بين الدولة والبلدية.

تفرض هذه الضريبة على كل المركبات المملوكة لقشخاص المعنوية والطبيعية ما عدا : قسيمة السيارات -

ية، إلى ميزانية الدولة والباقي للصندول الوطني لججماعات المحل %80يعود م،هاالمملوكة للدولة وتدفع سنويا 

 ولقد ارتفعت حصيلة هذه الضريبة بسبب ارتفاع مستوى الحظيرة الوطنية للمركبات في السنوات الأخيرة. 

ق لية وتحقيعلى الر م من مجهودات الدولة في إصلاخ المالية المحلية لججماعات المحلية لتدعيم الموارد المح

أهداف التنمية المحلية إلا أن الكثير من العوائق والعراقيل مازالت تقف أمام وصول الجماعات المحلية 

لتحقيق الاستقلال الذاتي ومن أهمها، ال هر  والغش الضريبي، ضعف الحركة والنشاط الاقتصادي ،  يا  

اطات ، كل هذه جعلت جل البلديات تعاني الإحصائيات الخاصة بالأملاك ، الإعفاءات الممنوحة لبعض النش

من العجز وتعمد بنسبة كبيرة على ما تقدمه ميزانية الدولة من مساعدات مالية لها لتنفيذ بعض المشار ع 

إن إصلاحات الجباية المحلية استطاعت أن ترفع من حصيلة إيرادات الجماعات المحلية  ولكن لم  التنموية. 

كم في تطوير محيطها الاقتصادي وخلق بم ة استثمارية مناسبة، أن الإيرادات بالقدر الذي يمك،ها من التح

الجبائية للمجموعات المحلية قد تطورت نتيجة الإصلاحات الجبائية وإصلاخ المالية المحلية، وخاصة إعادة 

إلى  النظر في حصة البلديات من بعض الرسوم والضرائب، وعليه ارتفعت حصة البلديات من القيمة المضافة

% ، أما الدفع  94.04، أي بمعدل نمو قدره  2004مليار دج سنة  37.4ثم إلى  1998مليار دج في  19.06

  .2004 -1998% لنف  الفترة) 219.47الجزافي فقد ازداد بحوالي 

بين ميزانية البلدية وميزانية الولاية  والجدول الموالي يوضع مجمل الضرائب والرسوم المحلية وتوز عها

وصندول الضمان والتضامن والمعروف سابقا بالصندول المشترك لججماعات المحلية وميزانية الدولة واعض 

 الصناديق الخاصة.
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 تخصيص ناتج الضروبة المحصلة طبيعة الضرا ب والرسوم

 مي انية الولاكة

 

 

 المجموع قطاعات أخر   مي انية الدولة FCCL مي انية البلدكة

 TAPالرسم على النشاط المهني 

 
%5.29 %65 %5.5 /  %100 

 TVAالمضافة  الرسم على القيمة

 
/ %10 %10 %80 / %100 

الرسم على القيمة المضافة 

 TVAاستيياد 
/ / %15 %85 / %100 

افية الوحيدة   IFUالضروبة الجز

 
%5 %40 5% %48.5 %1.5 %100 

الضروبة على الدخ  صن  

 IRGالعقار 

 

/ %50 / %50 / %100 

 T Fرسم العقار

 
/ %100 / / / %100 

 رسم على جمع القمامات 

 
/ %100 / / / %100 

 الضروبة على رأس المام

 

 

/ 20% / 80% / 100% 

 رسم الذبح

 
دج لجحفاط على المروة  1.5 / دج8.5 /

 الحيوانية

 دج/كلغ10

 الإعاناتالرسم على 

 
/ 100% / / / 100% 

 الرسم الخاص للرخص العقاروة 

 
/ 100 % / / / 100% 

 %100 / / / %100 / رسم الإقامة 

 %100 / / / %100 / حقوق الأعراس 

 رسم تخزون النفاكات الخاصة

 
 %100 للصندول الوطني للمحي  75% / 25% /

 %100 للصندول الوطني للمحي  %75 / %25 / رسم تخزون النفاكات الخاصة بالصحة 

 رسم إضافي على تلوث الهواء

 من الصناعة  
 %100 للصندول الوطني للمحي 50% / 25% /

 %100 للصندول الوطني للمحي  %50 / %50 / رسم إضافي حوم الميا 

الرسم على العجمت المستوردة أو 

 المصنوعة محليا 

 %100 للصندول الوطني للمحي   50% / 40% /
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 الوطني : بيانات احصا ية حوم مساامة الضرا ب والرسوم في مي انية الجماعات المحلية على المستو  

 النسبة الضروبة أو الرسم

 %58 الرسم على النشاط المهني

 %35.13 الرسم على القيمة المضافة 

 %0.07 الرسم على الذبح

 الرسم العقاري وجمع

 مةالقما 

0.65% 

 %0.01 الضريبة على المروة 

 الضريبة على الدخل 

 العقار الإجمالي 

0.86% 

 %2.68 قسيمة السيارات

 %0.08 حقول الحفلات 

 %1.96 الضريبة الجزافية الوحيدة 

 %0.05 الإقامةالرسم على 

 %0.09 الرسم العقاري 

 %0.03 الإعانات  ىالرسم عل

 %0.01 الرسوم البي ية 

 %0.20 الرسوم المنجمية 

 %100 المجموع

حوالي بالجماعات المحلية هذه البيانات تبين أن الرسم على النشاط المهني يأتي في المرتبة الأولى في موارد ميزانية 

أما قسيمة السيارات ف ي تساهم بحوالي  %35 ، يأتي في المركز الثاني الرسم على القيمة المضافة بنسبة58%)

وتعتبر نسبة ض يلة جدا ويرجع ذلك إلى ضعف الوعاء  %0.09، بمنما الرسم العقاري لا تتجاوز مساهمته  2.68%

   وبالتالي من  ير الممكن فرض الضريبة عليها. NOM CADASTREالضريبي لان ا لب العقارات  ير ممسوحة )

 صندول التراث الثقافي %10و

 رسم الزووت

 
 %100 للصندول الوطني للمحي  50% / 50% /

 %100 صندول التراث المنجمي % 80 %20 / / إتاوات الاستخراج

 %100 صندول التراث المنجمي %80 %20 / / الرسم المساحي

 %100 %30 %3 / / الضروبة على الربح المنجمي

 إن اذا الرسم كتم تحصيله عن طروق فاتورة سونلغاز وووجه إ ي  رسم السكن 

 صندوق خاص بإعادة تهيئة العقار لبعض البلدكات

 %100  %80 %20 / / قسيمة السيارات
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4- الموارد الخارجية: إن عدم كفاية الموارد المالية الذاتية أدى بالجماعات المحلية إلى الاعتماد على بعض 

رجية في تمويل برامجها التنموية سواء كانت هذه الموارد  في شكل مساعدات وإعانات مالية أو في الموارد الخا

شكل برامج خاصة تخصصها ميزانية الدولة لججماعات المحلية لتنفيذ البرامج التنموية ذات الأولوية، ومن 

 أهمها:

 ةفي السنوات الأخير لقد عرفت الاعتمادات المالية المخصصة للتنمية المحلية : مخصصات مي انية الدولة -أ

 مليار دج لصالع البلديات التي تعاني من العجز 08تخصيص م،ها حوالي تم   % مقارنة بسنة  66زيادة قدرها 

الفترة مليار دج في  82البرامج المخصصة لتنمية للبلديات ارتفعت بحوالي  إنخاصة في نفقات التجهيز، 

بسبب ارتفاع  2009إلى  2006% من  50 ، أما البرامج المخصصة للولايات فقد ارتفعت بحوالي 2007 -1999)

ما ك  ، 2009-2005الجباية البترولية ، بالإضافة إلى الانطلال في تنفيذ برنامج الإنعاي الاقتصادي الثاني )

دارية، النقل والموصلات، الطرقات السيارة، القاعدة الهيكلية الاقتصادية والإ ركزت هذه البرامج على 

 الطرقات الولائية، النقل بالسكك الحديدية، بالإضافة إلى القاعدة الهيكلية ذات الطابع الإداري. 

لتدعيم ميزانيات الجماعات  جاءت عن موارد مالية للتنمية عبارة هيو : المخططات البلدكة للتنمية -ب

المخططات  هذه الاقتصادية وتشمل القاعدة ودعم للمواطنين الضروريةالحاجات  المحلية قصد توفير

 على مراحل المخططات هذه تنجز ، التجارية والتجهيزات الإنجاز ووسائل والقاعدية الفلاحية التجهيزات

الأولوية  حسب المشار ع بها ترتب الخاصة بلدية اقتراخ وتسجيل المشار ع التنموية كل على ،حيث مختلفة

 الولاية. تساهم العديد من الهي ات في تحديد وتأطير وتنفيذ على احتياجات المواطنين  ثم يتم عرضهاوحسب 

جل  المخط  البلدي للتنمية نذكر من بي،ها  المجل  الشعبي البلدي ، الدائرة ، الولاية، وزارة الداخلية ،الم

ن مقة بطبيعة المشار ع المقترحة، الهدف الشعبي الولالي، الهي ات التقنية والمصالع المختلفة التي لها علا

المخططات البلدية للتنمية يتمثل في التقليل من الفوارل الجهوية، تلبية الحاجات الأساسية للمواطنين، 

توطين السكان والتقليل من الرزوخ نحو المدن الذي أصبح هاج  السلطات المحلية، ولتحقيق هذه الأهداف 

 تعتبر تفاع الموارد المالية اعتمادات معتبرة لصالع الجماعات المحلية، وحيثخصصت ميزانية الدولة ومنذ ار 

 ، ،الاحة مثل التعليم للبلديات الأساسية الهياكل توفير و الاستثمارية المشار ع لتمويل الرئمسية الأداة

 اتإلا أن المخططومتطلبات الحياة المختلفة. لكن وعلى الر م من حجم الموارد المالية المبمنة أعلاه  السكن

ب عليها من كوجها وسيلة للتنمية إذ يغل بدلا ، البترولية المداخيل توز ع لإعادة وسيلة للتنمية اعتبرت البلدية

الاقتصادي والاجتماعي ، لأنه واعد تخصيصها لمجمل بلديات الوطن يتبين  الطابع السياس ي بدلا من الطابع

 سنويا المخصصة المالية المبالغ أهمية لية ضعيفة جدا ر مأن حصص البلديات من مجمل الاعتمادات الما

تفي بالحاجات  لا بلدية 1541 على تقسيمها بعد ،فإنه م ات الملايير تفول  التي المخططات هذه لتمويل

 بالإضافة إلى  يا   .الأساسية والحقيقية

 حملت المشار ع هذه كما أن  ، التكاليف ارتفاع إلى أدى ،مما للتنمية البلدية للمخططات التقني التأطير  يا 

 التقييم إعادة ضرورة و جيدا تقييم التكاليف عدم إلى يلأدي مما مفصلة تكلفة عوض الشاملة التكلفة فق 

ا مالإنجاز، والمشكل الأساس ي المطروخ وبحدة هو أن السلطات الولائية والمركزية عادة  مرحلة في الدخول  عند

 ن البلديات بقجة أجها لمست من الأولويات.ترفض المشار ع المقترحة م
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 الاستثمارات على مستوى  كل تشمل ، وطني طابع ذات مخططات هي: المخططات القطاعية للتنمية -ج

 تسهر  التي الولاية باسم المخططات يتم هذه تسجيل و العمومية المنضوية تحت وصاي ها والملأسسات الولاية

الولالي  المجل  الشعبي مستوى  على المقترحة المشار ع التنموية تضم القطاعية ، المخططات تنفيذها على

ت بحضور ومشاركة كل ممثلي الوزارات المختلفة أي المديريات الولائية ، ويمكن الإشارة هنا إلى أن المخططا

 القطاعية تأخذ في الاعتبار احتياجات الجماعات المحلية ومدى استفادتها من هذه المشار ع التنموية.

بالإضافة الى المخططات التنموية السالفة الذكر يمكن للدولة تخصيص برامج خاصة : البيامج الخاصة -د

يكون الهدف م،ها تمويل بعض المشار ع التنموية المحلية، ففي الجزائر تم استحداث برامج خاصة موجهة 

ناطق تدعيم التنمية المحلية في المللتنمية المحلية م،ها ما هو وطني وم،ها ما هو جهوي القصد من هذه البرامج 

 ،التي تضررت كثيرا من برنامج التعديل الهيكلي في التسعينات والمناطق التي تضررت كثيرا من مرحلة العنف 

بالإضافة إلى محاربة الفقر وال هممش الطي م  شريحة كبيرة من المواطنين بحيث تشير الإحصائيات أن أكمر 

 ية التسعينات كبلديات فقيرة، ومن هذه البرامج:من نصف البلديات صنفت في جها

 أول  عرف حيث ، إنشائه منذ حلامر  بعدة الصندول  هذا لقد مر: المحلية للجماعات المشكيك الصندوق  -ه

واعد العديد من التعديلات التي 1964 سنة ألغي الذي الجزائرية والبلديات تضامن العمالات بصندول  مرة

، و سمى حاليا باسم الصندول المشترك لججماعات المحلية 1986سنة مست هذا الصندول تحول في 

 والاستقلال القانونية بال خصية تتمتع إداري  طابع وهو ملأسسة عمومية ذات بصندول الضمان والتضامن

المحلية، مصدر إيراداته من مساهمات الدولة  والجماعات وزارة الداخلية وصاية تحت موضوع وهو المالي

المحلية التي تكون  الجماعات على توز عها بإعادة الصندول  يقوم الإيرادات و الرسوم هذه واغض الضرائب

 وضعي ها المالية ضعيفة ومواردها الذاتية لا تغطي نفقاتها أي أنه يعمل كحلقة تضامن بين مختلف الجماعات

 المحلية.

عات من ميزانية الدولة لججما الممنوحةلضعف الإيرادات المحلية والموارد  نظرا: القروض المصرفية -و       

 مت  الاستثمارية المشار ع المحلية من حيث تمويل التنمية المحلية خاصة الجماعات احتياجات تلبية المحلية في

محددة  وإجراءاتالسماخ لججماعات المحلية بالججوء إلى الاقتراض من الجهاز المصرفي في حدود معينة 

م القانون الجزائري لججماعات المحلية بالججوء إلى البنوك العمومية في حالة عدلقد سمح  ، تمويلية كوسيلة

قدرة الموارد المالية المحصلة على تمويل مشار ع التنمية المحلية و عود ذلك إلى سنوات الستمنات بحيث 

تشر عات أوكلت المهمة إلى الصندول الوطني للتوفير والاحتياط لكن مع مرور الوقت وصدور القوانين وال

ينص  المنظمة للبلديات والولايات أصبح هذا المورد المالي محدودا جدا لان قانون البلدية مثلا وفي بعض مواده

 لماليةاعلى أن تتقيد البلديات بما لها من موارد في برمجة المشار ع المختلفة ، ومعناه تحترم وتتقيد بالموارد 

 التوازن  احترام قواعد المحلية الجماعات على فرض الجزائري  المشرع أن المحصلة من الجباية المحلية. أي

 لجوء إمكانية من وهذا في حد ذاته قيد من القيود المفروضة على الجماعات المحلية كما يحد ، المالي

  للقرض البنكي لتجسيد برامج التنمية وتلبية حاجات السكان وتحسين مستوى معمش هم. المحلية الجماعات

ززززأداة لتجسزززززيد الممركزوزززززة والاسزززززتقمم المزززززا ي للجماعزززززات المحليزززززةإصزززززمح المال -5  إن             :يزززززة المحليزززززة  ز

 لتلبيدة كافيدة  يدر تبقدى وتنوعهدا ور دم تعدددها الخارجيدة، أو سدواء الذاتيدة المحليدة لججماعدات الإيدرادات الماليدة
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تددراكم المشدداكل وعدددم  وهددذا بسددببالتنميددة المحليددة   أهددداف للسددكان وتحقيددق  المتزايدددة الحاجددات الأساسددية

بدين  المدوارد وتوز دع المحليدة، لججماعدات المدوارد الماليدة ترشديد وضدوخ الإجدراءات والقدوانين بالإضدافة إلدى انعددام 

هددددذه الجماعددددات المحليددددة وميزانيددددة الدولددددة ممددددا أدى إلددددى البحددددث عددددن السددددبل التددددي تسددددمح بتنميددددة وتطددددوير ماليتدددده 

 مواجهدة قدادرة علدى جعلهدا فعالي هدا مدن سدتقلال المدالي لججماعدات المحليدة  للرفدعلتجسديد مبددلي اللامركزيدة والا 

 والوطنية، ولنبيان ذلك لابد من التطرل الى مناقشة عنصرين هامين وهما: المحلية متطلباتها

افع إصمحها -1 اقع مالية الجماعات المحلية ودو في  لقد عرفت جهاية الثمانمنات عجزا كبيرا: نظرة على و

بلدية حسب وزارة الداخلية  791إلى حوالي  2008ميزانيات البلديات حيث وصل عدد البلديات العاجزة في 

 والجماعات المحلية ويمكن ملاحظة ذلك من خلال الأرقام المعطاة من طرف الوزارة.

 
ضرورة إلى وهذا راجع بال 2014إلى  اية  2011ثم اختفى من  2009بلدية في سنة  14أنخفض هذا العجز إلى 

 لمحليةاارتفاع أسعار المحروقات وبالتالي ارتفعت الاعتمادات المالية الموجهة من ميزانية الدولة إلى الجماعات 

ت مليارا 5ولم  هذا ناجما عن ارتفاع الجباية المحلية كما يعتقد البعض. كما ارتفعت مديونية البلديات من 

بالمائة من  60بحيث أصبحت مداخيل البلديات لا تغطي سوى  1999مليار دينار جهاية  22إلى  1995دينار في 

نفقاتها، تشير بعض التقارير الصادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية أن جل البلديات العاجزة هي 

لأجها لا تملك موارد ومصادر كثيرة   1984بلديات ريفية وخاصة تلك المستحدثة بموجب التقسيم الإداري ل 

 بلديات صغيرة كانت مصنفة كقرى، و عود هذا النقص الكبير في موارد البلديات إلى عدة عوامل وهي أو كوجها

 كثيرة ومتعددة نذكر م،ها: 

زدياد اإن التحولات التي يعرفها المجتمع الجزائري  أدت إلى : تزاكد الطلب على التموو  مقارنة بالموارد -أ

ات إلى أن التطور الذي عرفته التكنولوجيا والإعلام أضافت متطلب مطلبه وازدياد حاجياته المختلفة بالإضافة

جديدة وبمعايير جديدة بحيث أصبح المواطن يطالب بخدمة جيدة وبم ة نظيفة ومنصب عمل ..ال   مما زاد 

 تنفقا زيادة أدى بدوره في هذا و ، من الأعباء المالية لججماعات المحلية لكي تلبي الحاجات العامة بكفاءة

 . النفقات هذه لمواجهة اللازمة توفير الموارد المحلية الجماعات على يفرض والاستثمار مما تجهيزال

: تحتل نفقات التسيير حصة الأسد في النفقات الكلية ارتفاع نفقات الادارة مقارنة بنفقات التجهي  -ب

ائة من النفقات الكلية لك،ها بالم 45إلى  40لججماعات المحلية فالمتعارف عليه أن هذه النفقات لا تتجاوز 
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بالمائة حاليا نظرا لت خم الأعمال الإدارية والتي تطلبت في الكثير من الأحيان تو يف ملأقتين  60وصلت إلى 

 لأداء بعض الأعمال الإدارية.

 تقلال: وهذا يعني أن الاستقلال الإداري لم يصاحبه اسارتباط مالية الجماعات المحلية بمي انية الدولة -ج

م تشير ، فالأرقا المركزية الحكومة على اعتمادها قل لججماعات المحلية الذاتية القدرة المالية زادت فكلما مالي

 من البلديات مازالت تعتمد كلية على المصادر الخارجية والدعم المقدم من ميزانية الدولة في  %70إلى أن 

 المحلية المجال  جعل المحلية ل دارة ل الماليأن انعدام الاستقلا ذلك إلى يضافتمويل تنمي ها المحلية، 

 .المواطنين واحتياجات لمطالب أقل قدرة على الاستجابة المنتخبة

في  الكفاءة: تتميز جل الجماعات المحلية بقلة الفعالية و غياب الكفاءة والفعالية في إدارة الموارد المالية -د

ن ملكثير هذه الموارد تنفق خارج إطار برامج محددة للتنمية، فا إدارة مواردها المالية وبالتالي الجزء الأكبر من

 فقيرة البلديات على المستوى الوطني تعتبر  نية من ناحية الموارد المالية الذاتية المتاحة لكن مصنفة كبلديات

 نافعة أو  يرمن ناحية المشار ع التنموية المنجزة لان الجزء الأكبر من هذه الموارد ينفق في مجالات  ير مبررة 

 ولا تلبي متطلبات التنمية الأساسية.

  من بين المشكلات التي تعاني م،ها الجماعات المحلية هي: ومحدودكتها المحلية المالية الموارد قلة -ه

 احتياجات أدائها لصلاحياتها وعدم قدرتها على إشباع دون  يحول  الذي الأمر المالية، مواردها كفاية عدم

ار في مجال الاستثم وخاصة تبعية مستمرة لميزانية الدولة في جعلها وهذا المحلية، التنمية وتحقيق مواطنيها

 يالمحل الجباية المحلية فنظام الجباية مردودية والتنمية، كما نجد عوامل كثيرة ساهمت في ذلك وم،ها،  قلة

 على تصدل الملاحظة ف ون ر م المطالبة بإصلاحه، في ميزانيات الجماعات المحلية عائداته بضعف يتميز

لدولة الإدارة قلة مرودية ممتلكات الجماعات المحلية  والتي تم التنازل عليها من طرف ا تحصلها التي المداخيل

، عدم امتلاك الجماعات المحلية سلطة فرض الضرائب والرسوم وبقيت من صلاحيات السلطة المركزية ولا 

ت المحلية بالإضافة إلى كمرة الإعفاءات وعلى الر م من أجها تراعي في كثير من الأحيان خصوصيات الجماعا

 تصب في تحفيز الاستثمار إلا أن سلبياتها كانت واضحة على ميزانيات الجماعات المحلية في الوقت الراهن.

: وهذا راجع بالدرجة الأولى إلى  يا  محي  محلي جاذ  للاستثمارات مع  يا  المحلي الاستثمار ضع  -و

كلي لمناطق النشاط وان وجدت ف ي  ير مهيأة وخاصة أن التنمية المحلية تحتاج أكمر إلى الاستثمارات 

يات الصغيرة كوجها مدرة للو ائف وأداة لاستغلال الموارد المحلية المتاحة وينطبق هذا  أكمر على البلد

الداخلية في الهضا  العليا وبلديات الجنو  والبلديات المسماة بالبلديات الجبلية، فعلى الر م من 

ر الامتيازات الممنوحة للمستثمرين في المناطق النائية والهضا  العليا والجنو  إلا أجهم يحبذون الاستثما

 لتوفر الخدمات وتوفر الهياكل القاعديةبالقر  من المجمعات الصناعية ومناطق النشاط أو في المدن الكبرى 

 وخاصة النقل وتمركز جل الخدمات العمومية والملأسسات المالية والخدمية ..ال .   

تي ال الأسبا  أهم تعد الإمكانيات التقنية من :للجماعات المحلية التقنية والإداروة ضع  الإماانيات -ر

ات التأطير التقني والإداري لججماع ويرجع السبب إلى  يا  المحلية المالية الموارد تنمية على ً   أثرت سلبا

من مجموع مو في البلديات بالإضافة إلى أن جل المنتخبين المحليين بعيدين عن  %2المحلية حيث لا يتجاوز 

 مجال التسيير والإدارة.
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موارد الجماعات : على الر م من الارتفاع الذي عرفته غياب إصمحات جدكة لمالية الجماعات المحلية -م

المحلية المالية إلا أن  يا  إصلاحات جدية في مجال تسيير وإدارة هذه الموارد أدت إلى ضعف في تحقيق 

 وتجسيد برامج التنمية المحلية مقارنة بقجم النفقات، يصاف إليها  تحميل الجماعات المحلية أعباء ونفقات

 اخل بين مهامها ومهام الدولة.أدى إلى تد مما ، لا تندرج ضمن مهامها واختصاصاتها

ل : يمكن هنا التركيز على الصندو محدودكة دور الصنادكق الخاصة بمعادلة إكرادات الجماعات المحلية -ي

ن المشترك لججماعات المحلية والذي أوكلت له مهمة تدعيم ميزانيات الجماعات المحلية المتعمرة في شكل تضام

يث ازدادت مهمة هذا الصندول تعقيدا بفعل العجز المزمن للكثير من بين البلديات المتوازنة والعاجزة بح

الجماعات المحلية وهي أكمرية كما أن الصيغ التي يعتمدها الصندول في حسا  ملأشر المروة للبلديات لا 

 تتطابق مع الواقع حيث يعتمد على عدد السكان مما عاقب البلديات ذات الكثافة السكانية الكبيرة والموارد

حدودة يضاف لها الصرر الذي م  الكثير من البلديات من حيث استفادتها من الموارد المالية المخصصة الم

للتنمية المحلية في إطار المخططات البلدية للتنمية لان مخصصات المخط  يتم ربطها بالملأشر السالف 

 الذكر.

ساس ي : إن مشكل التمويل يبقى المشكل الأ إصمح المالية المحلية في ظ  الدور الجدكد للجماعات المحلية -2

الذي يقف عقبة أمام مسيري الجماعات المحلية وما يمكن ملاحظته هو تزايد عدد البلديات العجزة ماليا ، 

جل برامج التنمية المحلية لم يتم تجسيدها في الواقع ، الخدمات العمومية لحد ألان لم ترقى إلى مستوى 

الاحتجاجات المسجلة سنويا على مستوى البلديات من طرف الموطنين لأبلغ تطلعات المواطنين ولعل عدد 

دليل على أن الجماعات المحلية مازالت بعيدة عن التكفل بهذه المطالب مثل الكهرباء والغاز والنظافة 

والسكن والنقل و يرها من متطلبات الحياة، واعتمادا على ما سبق شرعت الحكومة وبالأخص وزارة الداخلية 

خرج في التفكير في كيفية إصلاخ مالية الجماعات المحلية تزامنا مع ما أوكل من مهام لججماعات المحلية لكي ت

 من الاعتماد على ميزانية الدولة.

ذا إة إلا : لقد تبين أنه لا يمكن نجاخ إصلاحات المالية المحليإصمح نظام الجماعات المحلية والإدارة المحلية

ا ي عرفهخ سير الإدارة المحلية، فالكل يجمع على أن الإدارة المحلية لم تساير التحولات التلم تقم الدولة بإصلا 

المجتمع الجزائري سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية وحتى الثقافية، وللتعرف على مبادرات 

 الإصلاخ نتناول العناصر الموالية:

 بدور  تقوم كما المحلي، الحكم نظام في هاما مركزا المحلية الإدارة : تحتلعصرنة نظام الإدارة المحلية -1

 أصبح والمجتمع ونتيجة لذلك الدولة شلأون لإدارة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية،كما تهدف فعال

 بالإدارة متزايدا اهتماما الأخيرة السنوات شهدت ، لقد الدولة أولويات من المحلية الإدارة إصلاخ وتطوير

وتمكي،هم من أداء دورهم في مجتمعاتهم وتنمية  المواطنين مشاركة توسيع قصد هذا الاهتمام  جاء المحلية،

المواطن ومن مشكلاته، كما يهدف  من قريبة المحلية الإدارة محيطهم الاقتصادي والاجتماعي على اعتبار

الإدارة المحلية بالعديد من جميع البرامج المحلية. لقد عرفت  في المواطن إشراك إصلاخ الإدارة المحلية إلى

التعاريف ففي بعض الدول يطلق عليها بالحكم المحلي وفي البعض الأخر يطلق عليها بالجماعات المحلية 

والهدف الأساس ي من ذلك هو تمييزها عن الحكم المركزي لأنه وفي كل الحالات تتميز الإدارة المحلية بلامركزية 
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 بعض سلطات إليها تنتقل الإدارية اللامركزية صور  من صورة تمثل المحلية رةالإدا القرار والاستقلال المالي، إن

 التنظيمي من الاستقلال بقدر تتمتع ف ي التشر ع، الهي ة صلاحية لهذه فلم  الحكومة المركزية وصلاحيات

الجزائر بعدة اختصاصها، لقد تميزت الإدارة المحلية في  ونطال حدود في التنفيذ مجال في والمالي والإداري 

مميزات م،ها ما هو قانوني بحيث بقيد ولعقود تسير بقوانين م،ها ما هو موروث عن العهد الاستعماري هذه 

القوانين لاتتماش ى مع ما عرفه المجتمع الجزائري مت تحولات في كثير من المجالات بالإضافة إلى التسيير 

لمواطن وانعدام التراب  بي،هما على الر م من أن وجودها البيروقراطي الذي بقي يطبع علاقة الإدارة المحلية با

يعني خدمة المواطن والبحث عن تلبية حاجياته، وم،ها ما هو تقني بحيث بقيت الإدارة المحلية بعيدة عن 

التطور الحاصل في كيفيات وتسيير وتقديم الخدمة العمومية بجودة عالية وهذا راجع إلى عدم اهتمام 

ونظرا لكل ذلك عملت الحكومة خلال السنوات الأخيرة  الجزائر بتطوير و عصرنة عملها السلطات العليا في

 على طرخ بدائل لأجل تحسين الإدارة المحلية ومن بين بنود هذا الإصلاخ ما يلي:

 تشهد وقت في ونحن خاصة المستعملة، التجهيزات والوسائل : تحديثالإدارة في التسييي أنماط عصرنة -2

 و الإقليمية الجماعات  مستوى  فتقييم المستويات، جميع في تطورا سر عا والاتصال الإعلام تكنولوجيات

 المنتخب بين والعلاقة جهة، من العمل  روف من الأولويات لتحسين يعتبر الميدان في هذا المحلية الإدارات

 التكنولوجيات استعمال مجال في كبير تأخر في لا زالت جهة أخرى، فالإدارة المحلية  من المواطن و المحلي

  الاتصال. ل علام الحديثة

: لقد قامت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بعدة خطوات قصد تحسين تأطير تأطيي الإدارة المحلية -3

إعادة تشكيل جهاز الجماعات المحلية وتكوين المو فين وفق متطلبات المرحلة تمثلت هذه الإجراءات في 

مراكز للتكوين المهني بكل من وهران و الجلفة وورقلة واشار وقسنطينة وإنجاز ست  5التكوين عبر استرجاع 

ملأسسات أخرى في كل من الجزائر والبليدة وعنابة وسطيف وتيارت وتلمسان، كما تم استرجاع المدرسة 

قد شراكة مع المعهد المتخصص في التسيير و و إصلاخ نظام التكوين بها ،ع 2005الوطنية ل دارة منذ 

 وريساء مكاتبإطار تقني وكافة مدراء الإدارة المحلية  1.500أمين عام للبلدية،  425التخطي  وتكوين 

 216مفتش عام ومفتش ولاية، عقد شراكة مع المدرسة الوطنية ل دارة لتكوين أزيد من  1557الصفقات و

رئم  بلدية وإطلال برنامج تكميلي  1.541ة التكوين المتواصل لتكوين رئم  دائرة ، عقد شراكة مع جامع

لفائدة كافة الولاة والأمناء  2009، تحضير برنامج تكويني تكميلي لسنة 2009للتسيير الحضري في سنة 

ن ميالعامين والولاة المنتدبين وريساء الدوائر والمدراء الولائيين للتنظيم والشلأون العامة والمفتشين العا

 إطار إداري وتقني.  6.500الولائيين بالإضافة إلى تكوين 

 لعصريةا والوسائل اعلي الإعلام تجهيزات: وتتمثل في تجهيز الإدارة المحلية بالتخفي  من الأعباء الإداروة -4

 والتي مع تطوير استخدام  البرمجيات خاصة الو ائف، أداء في البرمجيات مختلف للاتصالات مع استعمال

 ةالمالي المدنية، الحالة الانتخابية، والقوائم الانتخابات الجوانب الادارية مثل تسيير معظم تقريبا تغطي

 .ال ... المحلية، السكن

كما تلعب  المحلي، الحكم نظام في مكانة مميزة  الجماعات المحلية : تحتلتفعي  دور الجماعات المحلية -5

إصلاخ نظام تسيير الجماعات المحلية  أصبح والاجتماعية، ونتيجة لذلكدورا رياديا في التنمية الاقتصادية 
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من أولويات الدولة، فالجماعات المحلية هي نقطة اللقاء بين المواطن والإدارة والحكومة ومنظمات المجتمع 

هذا  بالجماعات المحلية كوجها تمثل التنمية القاعدية، متزايدا اهتماما الأخيرة السنوات شهدت لقد المدني

تنمية المجتمعات المحلية والخروج من التبعية المالية لميزانية الدولة ، كما يهدف هذا  الهدف منه الاهتمام 

جميع البرامج المحلية. وفي كل الحالات تدعيم  اللامركزية في القرار والاستقلال  في المواطن إشراك الإصلاخ إلى

 التنظيمي من الاستقلال بقدر تتمتع ف ي التشر ع، ة صلاحيةالهي  لهذه فلم  اللامركزية المالي لأجها تمثل

لقد أسندت القوانين والتشر عات المنظمة  .اختصاصها ونطال حدود في التنفيذ مجال في والمالي والإداري 

 السلطة من عليها المفروضة القيود حدود في الجماعات و ائف تختلف لججماعات المحلية عدة مهام لا

الجماعات المحلية بالإضافة إلى مهام الإدارة المحلية مهمة تحضير وتنفيذ برامج التنمية وتقوم  المركزية

 الجماعات البم ة ، كما تتدخل وحماية الإقليم والثقافية  وفقا لخصوصياتها ، تهي ة والاجتماعية الاقتصادية

 الأساسية الحاجات غطيةوالتكوين والاحة، ت التربية، السكن، قطاع في الاجتماعية الناحية من المحلية

 مستوى  وتحسين مقبول  مستوى  ذات خدمات المداخيل وتقديم توز ع في العدالة طريق عن وذلك للمواطنين

 بترقية تتعلق التي تلك خاصة الاقتصادية النشاطات المحلية ، تطوير والمهارات الطاقات تعب ة المعمشة،

 مستوى  ، تحسين الشبا  تشغيل كملأسسات استثمارية ملأسسات بإنشاء الصغيرة والمتوسطة الصناعات

 جديدة أسوال وخلق القائمة الأسوال المحلي، تنشي  المستوى  على للعاطلين مناصب عمل بتوفير التشغيل

والرسوم ومختلف الموارد الأخرى  من الضرائب المالية مواردها المواطنين، بتسيير احتياجات تلبية بهدف

 لجميع الأساسية والضرورية والخدمات الاحتياجات وتوفير بتقديم المحلية تالجماعا تقوم عامة وبصفة

ولقد أسند قانون البلدية والولاية المعدل الذي تبنته الحكومة ملأخرا إلى الجماعات  المحليين، المواطنين

المحلية مهمة التكفل بكل انشغالات ومطالب المواطنين كما أعطى لججماعات المحلية استقلالية أكمر في 

تسمح  التسيير وفي اختيار البرامج المناسبة لتنمي ها كما وضع قواعد جديدة لتسييرها وفرص جديدة

 بالوصول الى الاستقلالية المالية.  

 عجز ميزانيات أسبا  : لقد تعددتإصمح المالية المحلية لتجسيد الاستقمم الما ي للجماعات المحلية -6

مالية  موارد يدر عليها اقتصادي تفتقر إلى نشاط التي البلديات ولاسيما الوطني المستوى  على البلديات

 الصندول  قبل من الممنوحة النسبة من للبلديات يجعل المالي العجز ضخامة أن إلا  تنمي ها المحلية لتدعيم

العجز والذي ساهم فيه كذلك واشكل  هذا من %6 نسبة سوى  تغطي تكاد المحلية لا لججماعات المشترك

 كبير  يا  نشاط اقتصادي حقيقي بحيث تمركزت جل الاستثمارات المدعمة من الدزلة في المناطق الشمالية

وخاصة الولايات الساحلية مما حرم  البية البلديات من موارد جبائية هامة هي في حاجة إليها وحرماجها من 

الاستفادة من ثمار برامج التنمية المحلية، أما من حيث الإنفال فان النسبة الكبيرة منه تمتصها النفقات 

بالبلديات والموجهة  الخاصة التجهيز أما مصاريف % 65 بنسبة ذات الطابع الإداري ومصاريف المستخدمين

 أشارت إليه ما وهذا بطي ة المحلية الموارد الجبائية وتيرة وبالمقابل % 10 للاستثمار والتنمية حص ها لا تتجاوز 

للضرائب، إن النقص الملاحا في موارد  العامة المالية والمديرية وزارة السنوية المقدمة من طرف الإحصائيات

ة جعل الحكومة تتخذ مجموعة من التدابير العاجلة لجحد من اعتماد البلديات على ميزانية الجماعات المحلي

الدولة في تمويل تنمي ها المحلية وخاصة في الظرف الراهن الذي تميز بانخفاض أسعار المحروقات مما ينب  
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 الجزائرية الدولة قبل بانخفاض ملموس في النفقات العامة ولسنوات عديدة ومن بين التدابير المتخذة من

 المالي الوضع تحسين على الدولة العام فعملت المستوى  تحسين أجل تمثلت في إصلاحات تنظيمية من

عامة الجباية المحلية  بصفة الضريبي النظام في إصلاخ تمثل  إصلاحات مالية إجراءات خلال من للبلديات

خلال رفع حصة البلدية من بعض الرسوم  من للبلديات المالي الإصلاخ في الدولة فكرت فقد بصفة خاصة

والضرائب كما حولت بعض الرسوم والضرائب لصالع البلدية كلية مما رفع من الاستقلال المالي لججماعات 

المحلية، والمعطيات المقدمة من  المالية الموارد تعب ة على جزئيا ولو الأثر الكبير المحلية وكان لهذه الإصلاحات 

 جماعات المحلية حول مجمل الضرائب والرسوم التي تستفيد م،ها البلديات تبين ذلك.وزارة الداخلية وال

 
لقد تم القيام ببعض الإجراءات من قبل الحكومة من أجل تحسين الوضعية المالية لججماعات المحلية و التي 

الخاص  بالمداخيل الايجارية لصالع البلديات   من الضريبة على الدخل الإجمالي   %50تمثلت في تخصيص 

رسم الإقامة إلى كافة  تعميمرفع الرسم الخاص برخص البناء خاصة في التجمعات السكانية الكبرى،  ،

لمستحقة البلديات مع الزيادة في التعريفة بصفة متزنة حسب تصنيف مراكز الإيواء المعنية ، رفع الضريبة ا

للدولة، الولاية و البلدية الخاصة  بالبناء في الأملاك العمومية لصالع الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين 

من الضريبة الجزافية الوحيدة لفائدة الجماعات   %50الخاضعين للقانون العام أو الخاص، تخصيص 

خ نظام التضامن المالي مابين المحلية ، تخصيص أقساط من الرسوم البي ية  لصالع البلديات ، إصلا 

الجماعات المحلية ، منح تخصيص مالي سنوي من ميزانية الدولة لصالع الجماعات المحلية للتكفل بأعباء 

الأثر المالي الناتج عن الزيادة في أجور مو في الجماعات المحلية كما تم منح الجماعات المحلية مخصصات 

. هذا بالإضافة ات للتكفل بنفقات تسيير وحراسة المدارس الابتدائيةسنوية من ميزانية الدولة لصالع البلدي

الترخيص إلى بعض الإجراءات التي من شأجها تسهل العمليات المالية وتسيير ميزانية الجماعات المحلية وهي 

للبلديات للقيام خلال الثلاثي الأول من كل سنة بدفع النفقات ذات الطابع الإجباري بدون كشوفات ، 

ين تأطير المصالع المالية لججماعات المحلية، المعالجة المعلوماتية للمعطيات المادية والمالية للميزانيات تحس

الإدخال التدري ي للميزانية  ضب  تكاليف النفقات لبعض الخدمات العمومية المحلية ،  المحلية، 

ات على مستوى البلديات، الترخيص وضع الرقابة القبلية للنفق الإلكترونية على مستوى الجماعات المحلية ،
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قصد تعميم مالية للبلديات بدفع نفقاتها الإجبارية على المكشوف خلال الفصل الأول من كل سنة، و 

تحسين تسيير ميزانية الجماعات المحلية وإضافة إلى الإجراءات السابقة ذات الطابع المالي تسعى الحكومة إلى 

التسيير المالي لججماعات المحلية من خلال وضع قواعد جديدة في لججماعات المحلية والمتمثل في عصرنة 

إعداد ميزانية البلديات ولتجسيد ذلك تم تنظيم أيام دراسية من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية 

حول الميزانية الجديدة للبلديات لفائدة الإطارات المحلية شارك فيها المفتشون العاميون للولايات، مديري 

دارة المحلية، ريساء الدوائر، الأمناء العامون للدوائر ، ريساء المجال  الشعبية البلدية، الأمناء العامون الإ 

للبلديات، أمناء خزينة البلديات ومابين البلديات، والمراقبون الماليون للبلديات  ، بمشاركة ممثلين عن وزارة 

لية مدونة خاصة بميزانية البلدية تمحورت  حول وضع المالية ، حيث أصدرت وزارة الداخلية والجماعات المح

برنامج تكوين حول الميزانية الجديدة في شكل تربص مغلق لفائدة  ريساء المجال  الشعبية البلدية، إعداد 

برنامج إعلام  لي موجه للآمرين بالصرف حول تحضير وإعداد وتنفيذ الميزانية الجديدة للبلديات، وللتحكم 

 صلاحيات توسيعالجماعات المحلية وتحسين مواردها اتخذت عدو إجراءات أخرى مكملة وم،ها أكمر في مالية 

للتنمية ، الصلاحية  المخط  البلدي في إشراك البلديات في وضع من خلال الاقتصادي المجال في البلدية

عن  المسلأولية لتخفيفالمحلي  المستوى  على والمالية الإدارية شلأوجها تسيير المحلية في  الكاملة لججماعات

بوضع  قامت الحكومة الإجراءات، هذه إلى إضافة والمحاسبة، الميزانية وثائق المركزية، تبسي  السلطة

في ميزانية البلدية. لكن و على الر م من كل هذه  أساسيا موردا تعد التي الضريبة بجباية إجراءات خاصة

إلا أن تقرير وزارة الداخلية والجماعات المحلية قدم أرقاما  المحاولات لإصلاخ الجانب المالي لججماعات المحلية

مته الوزارة حول  فال إصلاخ المالية المحليةمغايرة لما هي عليه مالية الجماعات المحلية  
ّ
 خلال الملتقى الذي نظ

بلدية على المستوى الوطني فقيرة وتعرف صعوبات مالية بسبب عجز في الإيرادات،   958أن حيث أشار إلى 

ل نسبة 
ّ
 1541المائة من مجموع بلديات الوطن الد  62وهو ما يمث

ّ
، كما أن عدد البلديات التّي تجاوزت خ 

مدير المالية وأشار .  بلدية في خانة البلديات المرية  103بلدية فق ، فيما تصنّف   480الفقر لا تتعدّى 

على رفع  2016المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، وعليه فان الكثير من البلديات تعوّل خلال سنة 

قب في الإيرادات المالية، بسبب تخفيض 
ّ
الرّسم على المساكن وكلّ العقارات من أجل تعويض العجز المرت

متم رفع الرّسم على العقار كونه موردا س، كما 2016ائة، خلال بالم 1بالمائة إلى   2الرّسم على النشاط المهني من 

بالمائة على الأقل خلال   25أساسيا لججماعات المحلية وذا يمكن أن يرفع عائدات البلديات من الضرائب بد

ل 2016سنة 
ّ
بالمائة من إيراداتها،  كما أشار   65، من أجل تفادي العجز في الإيرادات لان الضرائب تمث

ير إلى أن إيرادات البلديات من الاستثمارات تكاد تكون معدومة  وهذا عمق من عجز البلديات حيث التقر 

، وفي هذا الصدد حضّرت   2010إلى  2000بلدية عجزا في ميزانياتها  خلال الفترة الممتدة من   1249عرفت 

تجابة لكلّ طلبات البلديات والصندول مستّعد للاس وزارة الداخلية البلديات لتفادي  ثار سياسة التّقشف

  ، وأن البلديات ملزمة ببرمجة مشار ع مربحة للرفع من إيراداتها للوفاء بالتزاماتها.2016خلال سنة 

كوجها الأداة التي  كبيرة البلدية  بأهمية على المالية الرقابة موضوع يتميز:  الرقابة على مالية الجماعات المحلية -7

 نجد معظمها حيث بلدية، 1451 بلغ للبلديات والذي بالنظر لعدد وذلك المال العام يتم من خلالها الحفاط على
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 على كبيرة بنسبة تمويل نفقاتها في تعتمد نجدها كما سكاجها احتياجات لتلبية الضرورية الأموال لا تملك  ير

ومن هذا المنطلق تبرز أهمية دراسة الرقابة على مالية الجماعات المحلية سواء كانت قبلية أو بعدية ،  إمكانيات

ممارسة من طرف المراقب المالي والمحاسب العمومي أو من طرف الجهة الوصية كما تعهد إلى أجهزة مستقلة 

لية لا تختلف عن  يرها من الصور الأخرى إن الرقابة الما، متمثلة في المفتشية العامة للمالية ومجل  المحاسبة 

للرقابة على النشاط الإداري، حيث تحتوي على عدة جوانب تتميز بها عن  يرها من الصور المتعددة للرقابة 

فالإدارة العامة هي التي تهدف إلى الحماية المالية العامة إيرادا وإنفاقا و الرقابة المالية لها أهمية بالغة  فأي إساءة 

فتطور الدولة أدى إلى زيادة نفقاتها ، ولما كانت ندرة الموارد المالية  العام أو إهمال له يلأدي إلى نتائج سم ة للمال

معظم البلدان خاصة الدول النامية ، فلا بد من القيام بعملية المراقبة لاستخدام  تواجهتعتبر من المشاكل التي 

و توز عها توز عا عادلا من أجل تحقيق التوازن الاقتصادي و  هذه الموارد و الإمكانيات حتى تتمكن من تخصيصها

 . الاجتماعي

ام ذلك التي تقوم عليها الرقابة المالية في انتظ المبادئتتمثل أهم  :الهدف من عملية الرقابة المالية -1.7

النشاط و أدائه طبقا لجخط  الموضوعة و في إطار السياسة المقررة لتحقيق الأهداف المحددة دون المساس 

 الدول،كما أن أهداف الرقابة تطورت وفق تطور  .بالحقول الفردية لقفراد و الاعتداء على الحريات العامة 

تتميز الرقابة  متطورة ، نتعرض إليها في الفرعين التاليين اف تقليدية و أخرى حديثة وحيث أن هناك أهد

 : يمكن ذكر أهمها المالية على البلديات أو الجماعات المحلية بعدة أهداف

التأكد من سلامة العمليات المحاسبية التي خصصت من أجلها الأموال العامة و التحقق من صحة  - 1

 . و المستندات الدفاتر و السجلات

التأكد من عدم تجاوز الوحدات النقدية في الإنفال و حدود الاعتمادات المقررة مع ما يستلزم من   -2

 . مراجعة المستندات الملأدية للصرف و التأكد من صحة توقيع الموكل لهم سلطة الاعتماد

 . ليةعملية التفتمش المالي و التي يقوم بها جهاز إداري تابع لوزارة الما - 3

 . التأكد من كفاية المعلومات و الأنظمة و الإجراءات المستخدمة  -4

 . مدى التزام الإدارة في تنفيذها للميزانية وفقا للسياسة المعتمدة  -5

 . بيان أثار التنفيذ على مستوى النشاط الاقتصادي و اتجاهاته -6

 . المترتبة عن هذا التنفيذالرب  بين التنفيذ و ما يتخلله من إنفال و النتائج  - 7

 المبادئجملة من الرقابة على الميزانية أو الرقابة المالية تخضع ل :المبادئ التي تقوم عليها الرقابة المالية -2.7

 : فيما يلي المبادئو الأس  تميزها عن  يرها من أنواع الرقابة و تنفرد دون سواها ، ويمكن حصر هذه 

  لمجموعة من الإجراءات و التي تعرف بالدورة المستدينة ، و التي تسبق و تعاصرخضوع العمليات المالية 

 . كل عملية مالية سواء كانت متصلة بالإيراد أو الإنفال
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  حصر كل خطوة إلى المراجعة دون القيام بأي إجراء قبل التأكد من سلامة و صحة ما سبقها من

 . إجراءات

  الإجراءاتعدم تدخل جهة منفردة في إتمام هذه . 

حسب  إن الرقابة الداخلية هي المراقبة التي تمارس من داخل التنظيم نفسه . و :أنواع الرقابة المالية -3.7

التقسيم التقليدي ، فقد قام بتقسيم الرقابة إلى رقابة إدارية تهدف إلى رقابة صرف الإيرادات و تنفيذ 

ا مراقبة من الداخل فتحدث لهذا الغرض هي ات ودوائر النفقات ، كما أجها تعتبر ممارسة الإدارة على نفسه

وذلك عن  المحلية،و من هنا فإن هذا النوع من الرقابة هو أول خطوة تخضع لها ميزانية الجماعات ،  خاصة

ه طريق قيام الإدارة برقابة على أعمالها ، لكن هل صحيح الإدارة تقوم برقابة على نفسها ؟ و كيف تتجسد هذ

مها يمكن أن تتحقق على الوجه الكامل دون أن يتوفر لها مقومات نجاحها ، أه الرقابة ؟ من هنا نستنتج أنه لا

لكشف عن المخالفات و تحفيز مسلأولية القائمين بها ، كفاءة نظم الرقابة الداخلية التي تتمثل في سرعة ا

كلفة و يمكن الشارة إلى الأجهزة الم،  التدريب المستمر إضافة إلى توفير الخبرات الإدارية و المالية عن طريق

بية عبة الشبالرقابة الداخلية و المتمثلة في رقابة المراقب المالي و رقابة المحاسب العمومي ، بالإضافة إلى الرقا

 : الممارسة من طرف المجال  الشعبية المحلية و رقابة السلطة الوصية ،و بالتالي سوف نقسم هذا المحور إلى

 الرقابة الممارسة على ميزانية الجماعات المحلية من طرف المراقب المالي و المحاسب العمومي . 

  المحليةرقابة المجال  المحلية و رقابة السلطة الوصية على ميزانية الجماعات . 

اقب الما ي والمحاسب العمومي -4.7 إن  : الرقابة الممارسة على مي انية الجماعات المحلية من طرف المر

 ميزانية الجماعات المحلية قبل تنفيذها لابد أن تخضع إلى نوع خاص من الرقابة نطلق عليها تسمية الرقابة

الممكن حدوثها و تفاديها و لمعالج ها فبل حدوثها و السابقة ، و التي تهدف إلى اكتشاف وتحليل المشاكل 

 الموافقة السابقة لأجهزة الرقابة على القرارات المتعلقة بصرف الأموال ، و بر م من أجها تلأدي إلى كمرة

في  لحاسمةالإجراءات اللازمة للقيام بعملية النفقات ن مما يترتب عليها ب ء سير المرافق العامة إلا أجها تعتبر ا

 لإنفالدية الغرض التي تهدف إلى تحقيقه و المتمثل في تطبيق الميزانية تطبيقا سليما تراعي فيه كافة قواعد اتأ

المقررة ، كما يكون هدفها ضمان تطبيق القوانين و القواعد التنظيمية والتحقق من الشرعية المالية 

تتم قبل الصرف و لا يجوز لأي وحدة كما أن عمليات المراجعة و الرقابة   للالتزامات للنفقات العمومية

تنفيذية الارتباط بالتزام أو دفع أي مبلغ قبل الحصول على موافقة الجهة المختصة بالرقابة قبل الصرف ، 

حيث أن عمليات المراجعة و الرقابة تتم على جانب النفقات فق  حيث ليتصور أن تتم رقابة سابقة على 

ى أن تمارس قبل تنفيذ ميزانية الجماعات المحلية ، كما يمكن الإشارة إل و بالتالي ف ي  تحصيل إيرادات العام

هذا النوع من الرقابة قائم على أساس التوقيت الزمني الذي تمارس فيه عملية الرقابة من قبل الأجهزة 

 ليهاالتفادي من الوقوع فيه ، وقد أطلق ع بالأحرى المختصة ، و التي بدورها تحول دون الوقوع في الخطأ أو 

 . البعض اسم الرقابة الوقائية أو الرقابة المانعة

اقب الما ي -5.7 يقوم المراقب المالي بممارسة رقابته على ميزانية الولاية قبل دخولها مرحلة التنفيذ ، و  :المر

بعد المصادقة عليها من طرف السلطات المختصة كما تطبق رقابة النفقات التي يلتزم بها على ميزانية 
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الملأسسات و الإدارات التابعة للدولة و الميزانيات المجحقة ، وعلى الحسيات الخاصة لجخزينة وميزانيات الولاية 

و الملأسسات العمومية ذات طابع الإداري  إلا أنه تبقى كل من ميزانيتي المجل  الشعبي ألولالي و المجل  

طبقة عليها ، كما يمكن أن يتم تحديد كيفية و الشعبي البلدي خاضعتين ل حكام التشر عية و التنظيمية الم

ملاءمة الرقابة بالنسبة لبعض القطاعات و بعض أنواع النفقات حسب كل حالة بقرار من الوزير المكلف 

بالميزانية و بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالميزانية و الوزير المعني تقنيا . ويدرج هذا النوع من الرقابة 

اسة عدم التركيز الإداري التي تحتم على الدولة جعل الاعتمادات المالية اللازمة لتحقيق العمليات في إطار سي

وتمارس الرقابة السابقة للنفقات من طرف ، الاستثمارية على المستوى المحلي تحت تصرف اعمرين بالصرف

بالميزانية بتعيي،هم .و من أهم  مراقبين ماليين بمساعدة مراقبين ماليين مساعدين ، حيث يقوم الوزير المكلف

 :اختصاصات التي يسندها له القانون الأساس ي إضافة إلىالصلاحيات الموكلة للمراقب المالي 

 مسك تسجيلات تدوين التأشيرات و الرفض . 

 مسك محاسبة الالتزامات حسب الشروط المحددة . كما يقوم المراقب المالي إسنادا إلى لمهام التي 

تطور بإرسال إلى الوزير المكلف بالميزانية حالات دورية معدة لإعلام المصالع المختصة بيقوم بها ، 

 . الالتزام بالنفقات و تعداد المستخدمين

  بالصرف  يقوم في جهاية كل سنة مالية بإرسال إلى الوزير المكلف على سبيل العرض و إلى الأمرين

قام عليها التنفيذ ن إضافة إلى الصعوبات  على سبيل الإعلام تقريرا يستعرض فيه الشروط التي

يير التي تلقاها أثناء أداء مهامه إن وجدت في مجال تطبيق التنظيم و المخالفات التي لاحظها في تس

الأملاك العمومية و جميع الاقتراحات التي من شأجها تحسين شروط صرف الميزانية ، كما تعد 

رات الميزانية تقريرا مجخصا عاما يوزع على مجموع الإداالمصالع المختصة التابعة للوزير المكلفة ب

 . المعنية و ملأسسات الرقابة

  يعتبر المراقب المالي مسلأول عن سير مجموع المصالع الموضوعة تحت سلطته و عن التأشيرات

التي يسلمها ، أما بالنسبة للمراقب المالي المساعد فهو مسلأول في حدود الاختصاصات المفوضة 

ابة المراقب المالي عن الأعمال التي يقوم بها و عن التأشيرات التي يسلمها بعنوان الرق له من طرف

 . السابقة

 و هكذا نستنتج أن المراقبة الممارسة من قبل المراقب المالي الذي يتم تعينه كما قلنا في السابق من طرف

يث ية ، حالية التي يقع فيها معدو الميزانالوزير المكلف بالمالية ، بحيث أن هدفها هو منع ارتكا  المخالفات الم

 أن هذا النوع من الرقابة يدخل ضمن سياسة عدم التركيز ، كما يعتبر المراقب المالي المرشد و الحارس على

ضع تخ،  تنفيذ الميزانية مع إعلام المصالع المالية بالأخطاء التي يرتكبها الأمر بالصرف مع تقرير العقوبات

من  5 ة التزاما مسبقا بالنفقات قبل التوقيع عليها لتأشيرة المراقب المالي وقد حصرت المادةالقرارات المتضمن

بها  و المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي تلتزم 1992نوفمبر 14الملأرخ في  92-414المرسوم التنفيذي رقم 

 : فيما يلي
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 نية للمو فين و دفع مرتباتهم قرارات التعيين و التثبيت و القرارات التي تخص الحياة المه

 . باستثناء الترقية في الدرجة

 الجداول الاسمية التي تعد عند قفل كل سنة مالية . 

 اء الجداول الأصلية الأولية التي تعد في بداية السنة و الجداول الأصلية المعدلة التي تطرأ أثن

 . السنة المالية

إن المحاسب العمومي هو كل شخص يتم تعينه  : اترقابة المحاسب العمومي على مي انية البلدك -6.7

 : بموجب القانون للقيام بالعمليات التالية

 تحصيل الإيرادات و دفع النفقات . 

 ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها و حفظها . 

  المواردتداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و . 

 حركة حسابات الموجودات . 

إضافة إلى هذه الو ائف أسندت إليه مهمة ثانية تتمثل في إعداد تحصيل الإجراء الذي يتم بموجبه إيراد 

و تكمل صلاحيات  الدين العمومي  ويتم تعينه من طرف الوزير المكلف بالمالية ويخضع أساسا لسلطته

يمسك في مجال عمليات الخزينة حسابات حركات الأموال نقدا المحاسب العمومي و مدى مسلأوليته فإنه 

كانت أم قيما في حسابات ودالع أو في حسابات جارية أو في حسابات دائنة أو مدينة ،كما تبين عمليات 

الخزينة الأموال المودعة لفائدة الخواص و الأموال الداخلة إلى الصندول و الخارجة منه ملأقتا و عمليات 

ما عرض الحسابات الخاصة الجرد العيني و المالي للمواد و القيم و السندات التي تطبق عليها .كالتحويل .و ت

يتولى المحاسب العمومي المعين بأعمال المطالبة بباقي الحسا  الذي يمكنه أن يقوم شخصيا بتحصيل أو 

و المحاسب  ب المباشرةيسند ذلك إلى قابض الضرائب المختلفة للقيام بالمتابعة المعتادة في مجال الضرائ

ولية العمومي يتمتع بالمسلأولية ال خصية و المالية على العماليات الموكلة له ، كما يمكن له أن يتمتع بالمسلأ 

التضامنية بمنه وبين الأشخاص الموضوعين تحت أوامره . ونستنتج من هذا أن مسلأولية المحاسب العمومي 

 سواء تعلق الأمر بتحصيل الإيرادات أو تسديد النفقات تتقرر عندما يحدث عجز في الأموال العمومية

 :وتكمن المسلأولية ال خصية و المالية للمحاسب العمومي عن كل تصرفاته خاصة إذا تعلق الأمر  

 تسديده للنفقات العمومية في  روف  ير شرعية . 

 حراسة وحفظه لأرصدة و قيم الهي ات العمومية . 

  ات الحسابيةتحريكه لقرصدة و القيم و الحرك . 

 محافظته على الوثائق و المستندات المثبتة للعمليات المحاسبية . 

 قيامه بمهمة المحاسب للمنصب الذي يشغله . 

كما يعتبر المحاسب العمومي مسلأولا عن تصرفات  يره التي تصدر من مساعديه في تسيير مصجحة المحاسبة 

بعا لصفة المو فين الذين هم تحت إشرافه و المتمثلة في و الخاضعين لسلطته و مراقبته ، تكون هذه الأخيرة ت
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أعوان المصجحة ن المحاسبون السابقون ن المحاسب المفوض ، المحاسب الفعلي المجحقون الوكلاء المكلفون 

 . بإجراء عمليات قبض الأموال و دفعها للمحاسب العمومي المسلأول شخصيا و ماليا عن هذه العمليات

 :ممارسة و يفة رقابة النفقات المستعملة يتمثل في و يمكن حصر الهدف من

 السهر على صحة تو يف النفقات بالنظر إلى التشر ع المعمول به . 

 التحقق مسبقا من توفر الإعتمادات . 

  إثبات صحة النفقات بوضع تأشيرة على الوثائق الخاصة بالنفقات أو تعليل رفض التأشيرة عند

 . عن طريق التنظيم و التي تراعي فيها طبيعة الوثيقةالاقتضاء و ضمن اعجال المحددة 

 تقد يم نصائح لقمر بالصرف في المجال المالي . 

  إعلام الوزير المكلف بالمالية شهريا باحة تو يف النفقات و الوضعية العامة للاعتمادات

 . المفتوحة و النفقات المو فة

 ما علىأمس ي بالنسبة لميزانية الولاية يتمثل في الوالي ، المحاسبة الخاصة باعمرين بالصرف :اعمر بالصرف الرئ

 مستوى البلدية فيتمثل في رئم  المجل  الشعبي البلدي . و يمسك اعمرون الرئمسيين في الولاية و البلدية

 إن للمحاسب،   محاسبة إدارية ل يرادات و النفقات العمومية في مجال الالتزام ، التصفية و الإذن بالدفع

ومي صلاحية الرقابة من الناحية الخارجية إذ يطلب ملف النفقة المقدمة  ليه ن ولم  له الحق في العم

التحقق من مدى شرعي ها ، وبالتالي فإذا تأكد من شرعية النفقة العمومية بعد قيامه بالتحقيقات يقوم 

فض ني ، إضافة إلى إمكانية ر بوضع التأشيرة القابلة للدفع ، مما يسمح بتسليم مبلغ النفقة إلى الدائن المع

القيام بالتسديد أو الدفع و يقوم بإعلام اعمر بالصرف عن طريق مذكرة خطية يحدد فيها أسبا  الرفض 

رة ففي حالة رفض اعمر بالصرف تسوية الملاحظات المشار إليها في المذك . لكي يجري عليها التسويات اللازمة

 . صفة جهائية إلا أن سلطة المحاسب العمومي لمست مطلقةيرفض المحاسب العمومي بوضع التأشيرة ب

إن الإدارة المحلية تقوم : رقابة المجال  الشعبية والسلطات الوصية على مي انية الجماعات المحلية -7.7

على أساس الاعتراف بوجود مصالع إقليمية يترك الإشراف عليها من أشخاص يتم اختيارهم عن طريق 

إدارة المجتمع ، بحيث يقومون بحماية مصالع الجماعات الإقليمية نيابة ع،هم ، أي تقوم الانتخا  من طرف 

بالتعبير عن إرادة الشعب الذي يقوم باختيار من يمثله ، وبالتالي فاللامركزية التي تتمثل في المجال  المحلية 

ية تسمح للمواطنين في تسيير شلأوجهم المنتخبة و المتمثلة في البلدية و الولاية ، والتي تعتبر تجسيدا للديمقراط

العمومية بأنفسهم ، كما أجها تعتبر نمطا من أنماط الإدارة ، و بالتالي فالمجال  المحلية المنتخبة يعترف لها 

بال خصية الاعتبارية من أجل إصدار و تنفيذ القرارات التي تتخذها في مختلف الجوانب من أجل تحقيق 

شباع حاجات المواطنين و محاولة تحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي وتحقيق التنمية المصجحة العامة و بالتالي إ

كما أن ممارسة الرقابة سواء من طرف المجال  الشعبية أو السلطة الوصية يكون في حدود ،  المحلية

ت المتخذة القانون في كوجها رقابة شرعية ، إذ تقوم بالإطلاع الدائم و المستمر على مختلف الأعمال و التصرفا

و من المعلوم أن البلدية تدار من طرف مجل  منتخب الولالي،  على المستويين أي المستوى البلدي المستوى 

بتمثل في المجل  الشعبي البلدي و الهي ة التنفيذية تتشكل هذه الأخيرة من رئم  المجل  الشعبي البلدي و 

إلى أنه يعتبر  إضافةير الجهاز الأساس ي في البلدية  يمكن أن يساعده في ذلك نائب أو أكمر ، و عتبر هذا الأخ



 
121 

 اعمر بصرف النفقات ، وموقع العقود

و تصبح تصرفات و أعمال المجل  الشعبي البلدي سارية و نافذة منذ المصادقة و التصويت عليها من 

الإطار للتعبير عن  يوما من إيداعها لدى المصالع الولائية و تعتبر البلدية 15الأعضاء و الرئم  و بعد فوات 

 : والمتمثلة فيما يلي المحليةالديمقراطية ف ي مسلأولة على تسيير المالية 

 حصيلة الموارد الجبائية و الرسوم . 

  متلكاتالممداخيل. 

 الإعانات. 

 الاقتراض. 

إضافة إلى ذلك ف ي مسلأولة على تعب ة حصيلة هذه الإيرادات  كما أن العمليات المالية المترتبة حسب 

طبيع ها ) خدمات أو مشار ع   تسمح في أي وقت للمجل  الشعبي البلدي و كذا المصالع البلدية من معرفة 

الشعبي مهمة تمثيل البلدية و  الوضعية المالية لكل مصجحة أو مشروع أو تجهيز .و قد أوكلت لرئم  المجل 

ى الولاية فبالنسبة لتمثيل البلدية يقوم باسمها و تحت مراقبة المجل  بجميع الأعمال الخاصة بالمحافظة عل

 :إذ يقوم بما يلي الخاصة.الأموال و الحقول التي تتكون م،ها ثروة البلدية و إيراداتها 

 عة تطور مالية البلديةتسيير إيرادات البلدية و الإذن بالاتفال و متاب . 

 إبرام عقود اقتناء الأملاك و بيعها و قبول الهبات و الوصايا و الصفقات أو الإيجارات . 

 إبرام المناقصات أو المزايدات الخاصة بأشغال البلدية و مراقبة حسن تنفيذها . 

 اتخاذ كل القرارات الموفقة للتقادم و الإسقاط . 

  البلدية و لفائدتهارفع الدعاوى أمام القضاء باسم . 

 المحافظة على الحقول العقارية و المنقولة التي تمتلكها البلدية بما فيها حق الشفعة . 

  تو يف عمال البلدية و تعيي،هم و تسييرهم وفقا للشروط المنصوص عليها في القوانين و

 . التنظيمات المعمول بها

 اتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بالطرل البلدية 

 لى صيانة المحفو اتالسهر ع . 

 و الحالات التي يتدخل فيها المجل  الشعبي المحلي في عملية الرقابة على ميزانية الجماعات المحلية هو أن

ميزانية البلدية يتم التصويت عليها من طرف المجل  الشعبي البلدي باقتراخ من رئمسها و تضب  وفقا 

مادة ، و بالرجوع إلى دستور بويت على الإعتمادات مادة للشروط المنصوص عليها في القانون  إذ يتم التص

قبل ذكر رقابة مجل  المحاسبة لما له  149نجده قد نص على هذا النوع من الرقابة في المادة  1989فيفري 23

من أهمية بالغة و على الهي ة التنفيذية لججباية و الإنفال التحقق من مطابقة النتائج المتحصل عليها مع 

ت التي وضعت في و وثيقة الميزانية لتدارك الاختلاف في إعداد الميزانية الإضافية للسنة الجارية ، لأن التقديرا

الميزانية الابتدائية لا تعطي فرصة لمناقش ها بشكل واسعة و فعال و بناء  على عك  الميزانية الإضافية أثناء 

لمناقشة . و يعتبر الحسا  الإداري وسيلة تقديمها للمصادقة تفتح لأعضاء المجال  المحلية مجال واسع ل
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مراقبة يسمح لججماعات المحلية تقويم التسيير المالي قبل أي تعديل للتوقعات المدرجة في الميزانية الأولية عن 

و هكذا نستنتج أن الرقابة على ميزانية البلدية تكون عن طريق المقارنة بين الإيرادات   طريق الميزانية الإضافية

ات و مقارنة المجموع المالي لقسم التسيير وقسم التجهيز و الاستثمار حسب النماذج المرفقة مع و النفق

الميزانية ،و في حالة مطابق ها يتم المصادقة عليها أما في حالة و جود أخطاء فإن تاحيحها يكون على مستوى 

 . مصجحة القباضة البلدية

هذا النوع من الرقابة هو الذي يمارس من طرف  المحلية قابة السلطة الوصية على ميزانية الجماعاتأما ر 

ن أمو فين مختصين نظرا لقهمية البالغة التي تلعبها الرقابة أثناء تنفيذ و تطبيق الميزانية . و باعتبار 

الوصاية الإدارية ، هي مجموع السلطات المحددة التي يقررها القانون على أشخاص أعضاء الهي ات 

ي لهم قصد حماية المصجحة العامة ، لا تمارس إلا في الحالات و الأوضاع المنصوص عليها فاللامركزية و أعما

القانون ، وبالتالي مصداقية السلطة الوصية تجرى ضمن إدارة مركزية بين سلطات الوصاية و سلطة 

السلطة  يمكن تطبيقها إلا بعد التصديق عليها من قبل لامركزية . فبعض القرارات الأشخاص الإدارية لا

الطابع التنفيذي متوقف على إذن موافقة الجهاز الأعلى المختص ، وتتدخل السلطة الوصية  إن الوصية ، 

ف ي من  . أجها  ير شرعية . كما أن المراقبة هي صلاحية من صلاحيات الدولة أت ع بإلغاء الأعمال إذا ما

ة كما يجوز للهيأة اللامركزية ممارسة الرقاب اللامركزية،اختصاصات الحكومة المركزية تمارسها على الهيأة 

ق على هيأة اللامركزية الأخرى كما هو الحال بالنسبة للبلديات و الولايات التي تمارس الرقابة على المراف

لية تقدم السلطات الإدارية المركزية الوصية تقريرا مرفقا بالاعتمادات الما،  الإدارية العامة التابعة لها

ات دات الإدارية اللامركزية إذا عجزت هذه الأخيرة عن تغطية نفقاتها الضرورية لإشباع الحاجللهي ات و الوح

ة العامة المحلية ، إضافة إلى حق الإطلاع الدائم على الأعمال و التصرفات  لتي تقوم بها الهي ات الإداري

ولات إلى السلطات الإدارية اللامركزية الخاضعة لها ، وبالتالي تكون ملزمة برفع محاضر الجلسات و المدا

 والمركزية الوصية من أجل الإطلاع عليها و بالتالي مراقبة مدى صح ها و عدم مخالف ها لمقتضيات القوانين 

تلعب السلطة الوصية دورا هاما في الرقابة على ميزانية الجماعات المحلية نظرا   التنظيمات المعمول بها

و  في المحافظة على ميزانية متوازنة من أجل تحقيق الأهداف الاقتصاديةلأهمية التي تتميز بها هذه الأخيرة 

ن مالاجتماعية لكافة المواطنين عبر إقليم الجماعات المحلية . هذه الرقابة التي أسندت إلى مو في الإدارة 

خاص والأش، أجل التأكد من تنفيذ البرامج المعتمدة و عدم خروج الهي ات التنفيذية عن أهداف الرقابة 

 :همالموكلة لهم ممارسة هذه الرقابة على ميزانية الجماعات المحلية 

 الوالي. 

 رئم  الدائرة . 

 المجل  الشعبي الولالي . 

أهداف إدارية تتمثل في ضمان حسن سير الإدارة و المرافق العامة التابعة   أن هدف الوصاية الإدارية يكمن في

أهداف سياسية تكمن في صيانة وحدة الدولة و ضمان وحدة    الإنتاجيةلقشخاص اللامركزية و زيادة قدرتها 

كما أجها تعمل على جعل الأشخاص الخاضعين  الاتجاه الإداري العام في كافة أنحائها و حماية مصجحة الدولة
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عد لها يحترمون الشرعية ، واحترام الشرعية و التزام به لابد أن تجري تصرفات هلألاء الأشخاص في  ل القوا

 . القانونية و ضمن حدودها

 هي تلك الرقابة التي تمارس خارج  الرقابة الخارجية الممارسة على مي انية الجماعات المحلية

التنظيم من قبل الأجهزة الرقابية المختصة ، وتهدف إلى ضمان مراقبة النفقات و مدى توفر 

 كما تعرف بأجها هي تلك العماليات الماليةالاعتمادات و مراقبة حولان الصرف بالإضافة إلى مراجعة 

ها التي يعهد بها إلى هي ات مستقلة و ير خاضعة للسلطة التنفيذية و لابد أن تمنح هذه الهي ة لمو في

من السلطات و الضمانات ما يجعلها بمأمن عن أي إجراء تعسفي قد تحاول الحكومة اتخاذه . يستند 

ا مجل  المحاسبة و من جهة أخرى الرقابة الممارسة من طرف هذا النوع من الرقابة إلى هي تين هم

 . وزارة المالية بواسطة جهاز التفتمش المالي

 قابة يعتبر هذا النوع من الر ف الرقابة القضا ية المحقة الممارسة على مي انية الجماعات المحلية

لى عو يعني الرقابة القائمة أسلوبا من أساليب الرقابة في مجال تنفيذ ميزانية الجماعات المحلية . فه

   لبعديةأساس التوقيت الزمني ، أي يأخذ بعين الاعتبار المدة المقررة لتنفيذ الميزانية و سمى بالرقابة ا

ية توقيع العقا  و الجزاء على مرتكبي المخالفات و لأخطاء التي وقعوا فيها عند إعداد الميزان اهدفه

رهم في إعداد القواعد المحاسبية الخاصة بالميزانية ، وقد سواء عن قصد أو خطأ . إضافة إلى تقصي

أوكلت هذه المهمة إلى هي ة مختصة تتمتع بالاستقلال في التسيير و المتمثلة في مجل  المحاسبة ، 

وبالتالي تتولى هي ة قضائية بفحص الحسابات و اكتشاف المخالفات المالية و حوادث الغش و 

 مة المسلأولين عن المخلفات المالية و إصدار العقوبات المنصوص عليهاالسرقة و قد يعهد إليها بمحاك

بل المسلأولين أو إحال هم ق، أو قد تحدد مهم ها في اكتشاف هذه المخالفات و تدارك الموقف من 

للقضاء الجنالي إذا استدعى الأمر ن كما قد يطلب م،ها وضع تقرير سنوي لرئم  الجمهورية أو 

الاثنين معا تعرض فيه ما اكتشافه من مخالفات مالية مع تقديم اقتراحات السلطة التشر عية أو 

دأ بعد المقصود بالرقابة اللاحقة ف ي الرقابة التي تب،  للقليل من هذه المخالفات أو منعها في المستقبل

قفل السنة المالية و قفل الحسابات الختامية للدولة بحيث أجها لا تشمل جانب النفقات فق  كما 

الحال بالنسبة للرقابة السابقة و لك،ها تمتد لتشمل جانب الإيرادات العامة للتأكد من تطبيق هو 

السلطة التنفيذية للقوانين حيث أن الرقابة اللاحقة تأخذ أشكال متعددة فقد تقتصر على المراجعة 

وقد تمتد  الحسابية و المستخدمة جميع العمليات المالية لكشف المخالفات المالية التي ارتكبت ،

 .لتشمل بحث مدى كفاءة الوحدة الإدارية في استخدام الأموال العامة

 بة إلى يعهد هذا النوع من الرقا الرقابة الإداروة المحقة الممارسة على مي انية الجماعات المحلية

 هممو فين من الإدارة بعد تلقيهم تكوينا خاصا عن الرقابة التي يمارسوجها إلى جانب الرقابة وو ائف

سون الإدارية الأخرى و تكون هذه الرقابة موكلة إلى مفتشين عموميين تابعين لوزارة المالية ، إذ يمار 

رقاب هم على ميزانية الجماعات المحلية بعد عملية تنفيذها ، وذلك عن طريق الدفاتر المحاسبية و 

 زانية.المقررة في الميمستندات الصرف و التحصيل و مدى تطابق الصرف للاعتمادات 
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ت كما أن الإيرادات العامة قد تم تحصيلها بطريقة سليمة بالإضافة إلى أن جميع العمليات المالية قد تم

اتر بمستندات صحيحة محترمة للقوانين و التنظيمات المعمول بها في مجال الميزانية ، وأجها مثبتة في الدف

ة المعمول بها مع إمكانية تقديم إثباتا صحيحا وفقا لنظام المحاسبة بالإضافة إلى فحص النظم المالي

لف الاقتراحات التي تراها هي ة المراقبة . و التأكد من استخدام الموارد الاقتصادية و أن الضرائب بمخت

 . أنواعها قد استخدمت من فبل الجماعات المحلية استخداما حسنا

و كل هذا ية الجماعات المحلية لقد وضع المشرع الجزائري العديد من أدوات الرقابة وم،ها الرقابة على مال

ل ما يلأدى إلى التلاعب بأموامالرقابة الصارمة سواء عند إعداد الميزانية أو أثناء تنفيذها  ضعفراجع إلى 

أدى إلى الزيادة السر عة للنفقات على حسا  الإيرادات بصورة  مماالجماعات المحلية من طرف الملأطرين 

شاكل الم العجز المزمن مما أدى إلى تراكمتعاني من  بلدياتالمعظم  وأصبحتعشوائية و ير منتظمة 

 والتنمية والهدف من الرقابة بمختلف أنواعها  وتزايد الطلب على الخدمات العموميةجتماعية الا 

  و على ريساء .تفادي الإنفال المتزايد الذي يفول عن الإيرادات و الذي يحدث إخلال في الميزانية

 : اعتيةالمجال  المحلية الالتزام خلال تسير شلأوجهم بالتعليمات 

 استغلال المصالع العموميةو  البحث عن موارد جديدة و محاربة التبذير بجميع أشكاله . 

  السهر سياسة الت خيم و السهر على أن تكون توقعات النفقات قريبة من الحقيقة من أجل تفادي

 . الأمثل و العقلاني ل مكانيات البشرية و المادية المتوفرةعلى الاستعمال 
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 :  السياسة الماليةسادسالمحور ال
تحقق  أن تستطيع وأداة   النقدية السياسة في السياسة الاقتصادية مع هامة مكانة المالية السياسة تحتل

 أن كولاش والاجتماعية للمجتمع الاقتصادية الجوانب كافة في تلأثر بها التي المجتمع بأدواتها المتعددة  أهداف

كما ساد  المدارس الاقتصادية القديمة إلى  العصور  عرف الكثير من المراحل من المالية السياسة تطور 

 من كل في المالية السياسة أهداف بين الاختلاف ساد المدارس الفكرية المختلفة، كما حولها بين الاختلاف

 يف التدخلي المفهوم إلى الحيادي المفهوم من المالية السياسة انتقلت كما والدول المتقدمة،  النامية الدول 

 لها التي تعرضت م 1929 لعام الكبرى  الاقتصادية الأزمة فمنذ والاجتماعية، الحياة الاقتصادية

 ما معالجة قتصادية وأداة فيالا السياسة أدوات من أداة المالية السياسة أصبحت الغربية الاقتصاديات

كل  تحقق أن تستطيع لا المالية لكن السياسة أزمات، من له اقتصاديات هذه البلدان وأخرى  تتعرض

الأخرى، وعلى هذا الأساس نتناول موضوع  السياسة المالية في  السياسات مع التنسيق دون  الأهداف بمفردها

 العناصر اعتية:

المالية  السياسة كثيرة حول  واج هادات محاولات : لقد  هرتللسياسة الماليةنظرة الفكر الاقتصادي  -1

الذي  والسياس ي الاجتماعي، الاقتصادي ، الفكري  والمستوى  الزمنية المراحل واختلفت النظرة إليها باختلاف

 العصور. مختلفعبر  العالم ساد

 أصل والباحثين عن الكتا  بعض خلال ومن :في الحضارات القدكمة والعصور الوسطى المالية السياسة -أ

 حول  ومنظما شاملا إطارا العصور القديمة لم يقدموا  تبين أن مفكري  القديمة العصور  في المالية السياسة

أفمطون الاقتصادي والاجتماعي، فالكتا  اليونانيون أمثال  النشاط على أثيرهاتو  للدولة المالية السياسة

دون  العام الإنفال كما حددوا مجالات التوز ع عدالة وتحقيق الاحتكار ومنع الأسعار مراقبةب اهتموا وأرسطو

 حسب بعض الباحثين في هذا المجال من  الفرعوني فيعد العصرالإشارة إلى الإطار الذي يتم فيه ذلك، أما 

 و ير شرةالمبا عرف هذا العصر نظام الضرائب حيث المالية، السياسة بوادر فيها  هرت التي العصور 

 وكانت تطبق بشكل التركات ضريبة على فرض كما تم  الإيرادات، من جانب المالية للسياسة كأدوات المباشرة،

 الحياة على الكنمسة بسيطرة تميزت كما واقتصادي فكري  تصاعدي، أما العصور الوسطى والتي تميزت بركود

 في الدولة ما جاء عند بعض الكتا  من حقوما وصل عن هذه الحقبة هو  والاقتصادية والفكرية المدنية

 بمعرفة إلا مقدارها أو تحديد الضرائب فرض جواز عدم، لها قصوى  و دنيا حدود ووضع لأسعار  مراقبة

 التجارية الشلأون إدارة في الدولة دور  تعا م العدالة الضريبية ، ومع ووجو  الدين والنبلاء رجال وموافقة

الاقتصادي ومدى خطورتها  النشاط في الضرائب دور  إلى المفكرين أنظار اتجهت التجاريينعند والاقتصادي 

 أن يجب بل الدولة نشاط أساس ي في تمويل  ير المصدر أعتبر هذا لذلك  وتدهوره  الاقتصادي على الاستقرار

الخارجية، لكن  للتجارة المحتكر الدولة باعتبار المدفوعات  موازين في فوائض وتحقيق التصدير على تعتمد

 إذا ازدهاره إلى يمكن أن يلأدي بل ، النشاط الاقتصادي تدهور  إلى يلأدي لا الضرائب أن فرض وليام بيتي يرى 
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 في الإفراط لكنه  ركز على عدم م،ها المجتمع يستفيد التي العامة الخدمات على تنفق كانت هذه الضرائب

بعدم  بيتي ووليام نادى كما ، الاقتصادي شاطالن دائرة من أموال سحب يلأدي إلى لأنه الضرائب فرض

 هذه الأفكار بمثابة وتعد للقيام ببعض الخدمات  الإنفال من جزء تخصيصمع  العام الإنفال في الإسراف

، كما ساهمت المدرسة الطبيعية بعدد من الأفكار في هذا المجال  للدولة المالية لسياسةل  نظرية محاولة أول 

 الضرائب فرضو  الحماية والأمن توفير مثل ضيقة حدود في إلا الاقتصادية الحياة في الدولة تدخل عدموم،ها 

 تلأثر لا حتى قليلة  الضرائب تكون  وأن الأراض ي ملاك وعلى فق  الزراعة من يخرج الصافي الذي الناتج على

 .نشاط  خر أي ولا تفرض على الملاك على

ا التقليديون  الاقتصاديون  خصص لقد: السياسة المالية في الفكر الكمسياي -ب  يةالمال لدراسة  هاما جانب 

الحياة   في الدولة من تدخل تحد التي الاقتصادية فلسف هم المبنية على الحرية انطلاقا من  العامة،

ها سميث بأج  دم الدولة التي قال ع،ها وهي والعدالة الأمن والحفاط على الدفاع على دورها يقتصر الاقتصادية

 منو   في إطار نظرتهم لدور الدولة المالية السياسة تناولت المدرسة التقليدية الحراسة، لقد رجل ي دور تلأد

 و يرهم ومن بي،ها مارشال وألفريد ميل، ستيوارت وجون  ريكاردو، ديفيد أمثال من الفكر أفكار رواد هذا

 ساي الكامل،وقانون  التشغيل مستوى  وعند الفائدة تغيرات سعر طريق عن والادخار الاستثمار تساوي 

ي ف الزيادة وبالتالي الدخل في الزيادة تخلق الإنتاج في زيادة كل أن أي ، عليه يخلق الطلب عرض كل  الشهير

 ، لقد قامت أفراده مجموع  مصجحة هي المجتمع مصجحة وأن الاقتصادية، الحرية مبدأ ،سيادة الطلب

  الاقتصادية الأنشطة كافة في السياسة المالية حيادم،ها   قواعد عدة على عند الكلاسيك المالية السياسة

 ووجو  الضغ  على الأشكال من شكل الأفراد بأي تصرفات على للدولة الاقتصادي النشاط يلأثر لا بحيث

 الضرائب، تقدر هذه الإيرادات وفقا العامة الإيرادات وأساس  الوطني الدخل العامة مقارنة   النفقات

مة. مما والإيرادات العا العامة النفقات جانبي بين المساواة تحقيق أي  الميزانية وضرورة توازن  العامة للنفقات

على  الإنفال فق  يشمل العام سبق يمكن القول أن الكلاسيك وفي مختلف مراحل فكرهم اعتبروا الإنفال

ب فلا تخصص سوى ل نفال لا تحسن التصرف أما الضرائ الدولة بنظرهم لأن للدولة الضرورية الخدمات

  وسيلةالقروض فما هي إلا ، أما والتوز ع والاس هلاك والائتمان على الإنتاج تأثير أي لها يكون  وأن لا المحدود

 التقلبات معالجة في فشل ضيقة، إن ما جاءت به المدرسة الكلاسيكية  حدود في الدولة إليها تججأ استثنائية

 لا المالية السياسة هذه عرفته الدول الرأسمالية مع جهاية الثلاثمنات وتبينخاصة الكساد الذي  الاقتصادية

 الكثير من دول العالم. باقتصاديات ضررا لحقت بل الاقتصادية حقق الأهدافت

القرن  ل،هاية الثلاثمنات من العالمية الاقتصادية الأزمة إن: السياسة المالية في الفكر الما ي المعاصر -ج

الي الفكر الم و هور  الكلاسيكي الفكر كان يتبناها التي المالية مرحلة جديدة من مراحل السياسةبداية  الماض ي

ضيات العامة  الفر  النظرية " كتابه الأخير أنتقد في هذا أن حيث كين  الاقتصادي البريطاني رواده أبرز  من كان

 وذلك  كتابه ثروة الأمم ونظرية سايالتي قامت عليها النظرية التقليدية وخاصة ما جاء به ادم سميث في 

التوازن  حدوث إمكانية على وبرهن التو يف، ومستوى  ولدخل الإنتاج حجم في تحديد الطلب دور  لتجاهلهم

 المجتمع ، الفرد ومصجحة مصجحة بين التناقض بين كما ،التشغيل مستويات من مستوى  أي عند الاقتصادي

 .الخاص القطاع من إنتاجية أقل لمست الدولة أن بين كما
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 مثل واجتماعية وسياسية اقتصادية أحداثإن هذه المرحلة من تاريلم الاقتصاد الرأسمالي تميزت كذلك ب 

 الاقتصادي النشاط في تدخل الدولة وأصبح ال  ...النفقات من الدولة بالمزيد ومطالبة الديمقراطية، انتشار

ا الذاتي بالتاحيح يتوازن  لا الوطني الاقتصاد أن كرز لقد بين  مقبولا، يه ، وعل مستقر  ير أنه كما ، دائم 

 في الخلل وتاحيح للنشاط الاقتصادي العام المستوى  على للتأثير م،ها مفر لا ضرورة الدولة يصبح تدخل

 منهو ، المتدخلة الدولة إلى الحارسة الدولة من الانتقال أي المالي الدولة لوضعها تغيير خلال من السول   ليات

 بنقد الكرزي  التحليل بدأ وقد والسياسة المالية، الاقتصادي الفكر في تحول  نقطة الكرزية النظرية كانت

والتشغيل  له الطلب المساوي  يخلق العرض أن يتضمن الذي لقسوال ساي قانون  ورفض التقليدي التحليل

ا الفعال الكلي الطلب يتوقفان على والإنتاج التشغيل مستوى  الكامل وأن  توازن ال فإن الكرزي  للتحليل ووفق 

ا يتحقق لا  ساهمت قد المالية السياسة هذه أن يلاحا سبق التقليدية، ومما النظرية إليه كما ذهبت تلقائي 

 عند السياسة هذه ونجحت العالمية الثانية، الحر  عقب حدث الذي الكبير والت خم الكساد معالجة في

 .المتقدمة الدول  في اقتصاديات تطبيقها

 لعوامل التشغيل الكامل المستوى  عن الطلب يقل حيث الكساد في فتراتأنه لقد بينت النظرية الكرزية  

 الضرائب باستخدام الطلب زيادة على والنفقات تعمل عن طريق الإيرادات المالية السياسة فإن الإنتاج

 حالة الخروج من إلى يلأدي مما والإنتاج التشغيل زيادة يضمن بما والاستثمار على الاس هلاك الطلب لت جيع

 السلع إنتاج على الوطني الاقتصاد قدرة تفول  زيادة الطلب يزيد حيث الت خم فترات في أما الكساد

 هذه في المالية فإن السياسة الأسعار ارتفاع في وما يصاحبه من  الكامل التشغيل مستوى  عند والخدمات

 القوة الشرائية وامتصاص الضرائب وزيادة العام الإنفالترشيد  طريق عن الطلب تخفيض على الحالة تعمل

 التقلبات لمواجهة تستخدم أصبحت السياسة المالية وبالتالي الت خم لوقف التداول  عن وحجزها الزائدة

 ، الاقتصادي النشاط التي يتعرض لها الدورية

جاء بعد ذلك العديد من  الأراعينات خلال مرحلة المالية للسياسة الجديدة القواعد هذه سادت لقد

ة ، المالية الو يفي المالية مما أدى إلى بروز مفاهيم جديدة مثل السياسة تفعيل قواعد الاقتصاديين محاولين

ا ومعالجة فيم الكبير الكساد أزمة من الدول المتضررة من  اقتصاديات هذه الأفكار الجديدة كانت وراء إخراج

عالجة مالعالمية الثانية ، إن أهمية السياسة المالية وفعالي ها في  الحر  أفرزتها التي الت خمية الموجات بعد

مختلف الأزمات أدى بالدول النامية إلى تبنيها واستخدامها في استغلال طاقاتها وال،هوض باقتصادياتها 

  الاقتصادية. التنمية أهداف وتحقيق  الوطني والدخل الإنتاج حجم ورفع  البطالة ومعالجة 

س ي لقد أستمت المالية الو يفية من النظرية الكرزية والمبدأ الأسا: الوظيفية المالية مرحلة السياسة -د

 تحقيق مستوى  الاقتصادي قصد النشاط على للتأثير والنفقات للمالية الو يفية هو استخدام الإيرادات

 المالية السياسة ولة ومن خلالكلي، لقد كان على الد اقتصادي إلى توازن  والعمالة والتوصل الدخل من مرتفع

 تدخلها تستخدم  طريق عن الدولة التداخل وأن وتنتقل إلى مفهوم الحياد مفهوم عن تتخلى أن

 الاستقرار فعالا في تحقيق دورا لعبت الرأسمالية المجتمعات في المالية الساسة أن سبق يمكن القول  مما

  الاقتصادي.
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 عن تختلف الاشتراكي في الفكر المالية السياسة مما لاشك فيه أن :الاتكيا ي الفكر في المالية السياسة -ه

 الملكية من الاشتراكي يتخذ نظرة كل مدرسة فالفكر لاختلاف ذلك ويرجع التي جاءت في الفكر الرأسمالي  تلك

 الاقتصاديةلتنفيذ السياسة  أسلوبا والتخطي  في إدارة الاقتصاد أساسا الإنتاج لوسائل العامة

 هما توز ع بو يفتين تقوم السياسة المالية نجد ولهذا النمو المتوازن، لتحقيق الأنشطة مختلف وتوجيه

 المالية بواسطة الخطة الوطني الدخل تهتم بتوز ع التوز ع فو يفة على المشروعات والإشراف الوطني الدخل

 تنمية تحقيق توز ع الموارد إعادة في أيضا تراعي كما المجتمع ف ات الوطني وبين الاقتصاد فروع مختلف بين

 روعاتالمش على المالية الرقابة في المالي فتتمثل الإشراف تنمي ها ، أما و يفة ورفع معدلات المتخلفة المناطق

ية وفقا لقهداف التي تسعى المخططات التنمو  وتنفيذها أدوات إعدادها خلال من الدولة ميزانية والرقابة على

  ا.تحقيقه

عالة : يعتقد أصحا  هذه المدرسة بأن السياسة النقدية هي الأداة الفالمدرسة النقدكة والسياسة المالية -و

ي في معالجة الت خم وأن السياسة المالية لم  لها أي أثر على المستوى العام لقسعار وفي النشاط الاقتصاد

في خاصة في اعجال القصيرة ، معارض هم للسياسة المالية جاءت نتيجة معارض هم لتدخل الدولة بشكل مفرط 

 و يره ، كما يعتقدبارو و لو اسالنشاط الاقتصادي ، هذا ما يطلق عليه بالفكر الكلاسيكي المتجدد أمثال 

النقديون أن تطبيق سياسة مالية توسعية يلأدي إلى منافسة القطاع الخاص وبالتالي يحد من النشاط 

ة، العامة يلأثر على النفقات الخاص الاستثماري لهذا القطاع وهو ما يطلق عليه أثر المزاحمة فزيادة النفقات

لأدي لا ترى أية فائدة من التوسع في النفقات لأجها لا ت فرودمانمما سبق يتبين بأن المدرسة النقدية بزعامة 

ن مسوى إلى تفاقم عجز الميزانية ، هذه الأفكار تعتبر في نظر بعض الاقتصاديين عودة إلى الطرخ الكلاسيكي. 

ة المدرسة الكرزية والمدرسة النقدية  هرت مدرسة التوقعات العقلانية ، هذه المدرسخلال الجدل الدائر بين 

ات تتجخص نظرتها للسياسة المالية في أن الأفراد والملأسسات قد تكون ردة أفعالهم معاكسة لما تتوقعه الحكوم

تقرر الحكومة  من استخدام للسياسة المالية سواء كانت توسعية أو انكماشية ، ففي حالة الركود عندما

استخدام سياسة توسعية يتوقع الأفراد ارتفاع الطلب وبالتالي ارتفاع الأسعار مما يجعلهم يطالبون بأجور 

أعلى مما يقلص من الطلب على الأيدي العاملة وهذا يجعل أهداف السياسة المالية وهي تخفيض البطالة 

ضها يتوقع الأفراد عجز الميزانية ولجوء تفشل أما إذا تم استخدام الضرائب لنف  الغرض وذلك بتخفي

الدولة إلى رفعها مستقبلا لتسديد القروض التي استخدم ها لتمويل العجز فالتوقعات هذه تجعل الأفراد 

 يقللون من اس هلاكهم مما يلأثر على الطلب المتوقع وهنا كذلك تفشل السياسة المالية التوسعية للدولة.

 الإنتاىي جهازها مرونة وعدم بضعف الدول  هذه اقتصاديات تتميز:   لناميةا الدوم  في السياسة المالية -ه

مما  مرن  جهاز إنتاىي إلى تفتقر البلدان هذه كما أن المعطلة الإنتاجية مواردها تشغيل قدرته على وعدم

 اقتصاديات تعاني يولد الت خم لعدم استجابة الإنتاج لمستوى الطلب كما يجعل التوسع في النفقات العامة

ضعف المداخيل  نتيجة الضريبية الموارد ذلك  إلى ضعف و عود ميزانياتها العامة، كبر عجز من النامية الدول 

وعدم قدرة هذه  الضريبي والإنفال والركود الاقتصادي بالإضافة إلى ضعف الإدارة الضريبية مما يولد ال هر 

لخارجية  ناهيك عن الفساد الذي أضعف قدرات الكثير ا الديون  أعباء الدول على ترشيد نفقاتها زيادة على

العامة  عجز الميزانية  تمويل على تركز المالية في الدول النامية السياسة من الدول وأدى حتى إلى اجهيارها، إن
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 لأن الظروف النامية الدول  بسهولة في تطبيقها يمكن لا المالية من نفقات وإيرادات السياسة أدوات وأن 

 على الدول النامية المتقدمة، تعتمد عن خصائص الدول  تختلف الدول  في هذه السائدة الاقتصادية

 أدوات جعل مما أسوال مالية حقيقية إلى لافتقارها وذلك النقدية السياسة من أكمر المالية السياسة

 في دور  لها المالية ةالسياس فان السياسة الاقتصادية وعليه أهداف تحقيق على قادرة  ير النقدية السياسة

 في هذه الدول. الاقتصادية التنمية تحقيق

رسم  في الدولة تدخل بمبدأ المالية السياسة لقد أرتب  مفهوم: مفهوم السياسة المالية وأادافها -2

وهو ما يمكن  إليها، للوصول  وتسعىالاقتصادية والاجتماعية  بهدف تحقيق أهدافها الاقتصادية سياساتها

 .النقدية وعلاق ها بالسياسة وأهدافها المالية السياسة تعريف خلال التطرل إلىتبيانه من 

 من خلال المراجع المختلفة نجد للسياسة المالية العديد من التعاريف وهي: : تعرو  السياسة المالية -أ

الإجراءات التي تتبناها الدولة باستخدام النفقات والإيرادات العامة لمعالجة مشكلاتها الاقتصادية   -

 والاجتماعية وتحقيق أهداف المجتمع في ضوء السياسة الاقتصادية التي تتبناها.

 الي لتحقيقالسياسة المالية هي مجموعة من القواعد والوسائل التي تستخدمها الدولة في إدارة نشاطها الم -

 أهداف المجتمع الاقتصادية والاجتماعية.

أثير السياسة المالية هي وسيلة الدولة للتدخل في النشاط الاقتصادي من خلال تكييف نفقاتها وإيراداتها للت -

 في النشاط الاقتصادي وفقا لقهداف المراد تحقيقها.

 الاقتصادي النشاط في التأثير على الدولة مهاأداة تستخد هيمن هذه التعاريف نستنتج بأن السياسة المالية 

 الدولة تتبعه عمل برنامج السياسة المالية أن بمعنى والاجتماعية أهداف المجتمع الاقتصادية تحقيق بهدف

 عيةوالعدالة  الاجتما الاقتصادي الاستقرار العامة لأجل تحقيق إيراداتها العامة ونفقاتها استخدام طريق عن

 وتوز ع الدخل بما يضمن التقليل من الفوارل الاجتماعية. 

استخدامها  خلال من المجتمع أهداف تحقيق إلى المالية السياسة تهدف: أاداف السياسة المالية -ب

الاقتصادية  التنمية تحقيق أهداف في كبيرة مساهمة تساهم المالية والنفقات العامة فالسياسة ل يرادات

 الاستقرار تحقيق في تساهم كما الاجتماعية عن طريق توز ع المروة بين أفراد المجتمع العدالة وأهداف

 لي:ينتناول ما  السابقة الذكر تحقيق الأهداف في المالية السياسة تلأديه الذي الدور  الاقتصادي وللاطلاع على 

ارد تتميز بالمحدودية يمتلك مجموعة من  الموارد هذه المو   إن كل مجتمع :وتخصيصها استغمم الموارد -

 يطلق أدوات استغلال الموارد المتاحة مستخدمة في ذلك أجل المناسبة من الحلول  إيجاد إلى الدولة فتسعى

 واردوالم الموارد البشرية  بالموارد العامة، ويقصد هنا وهي الإيرادات والنفقات المالية السياسة أدوات عليها

الحاجات  بين والبشرية المادية الموارد الموارد يعني تخصيصها أي توز عوالمالية، إن استغلال  الطبيعية

 ، ويتعلق تخصيص الموارد بتوز عها بين المجتمع لأفراد المعمشة من مستوى  أعلى تحقيق بهدف المختلفة 

 والخدمات العامة الخدمات بين مختلف الاس هلاك،  وسلع الإنتاج سلع بين لخاص،  والقطاع العام القطاع

 .الخاصة

تستخدم الدولة أدواتها المالية في استغلال مواردها المختلفة مثل الحوافز والامتيازات الجبائية المقدمة 

أو تجديدها،  مشار ع جديدة إنشاء في استثمرت ما إذا الضرائب من المحتجزة الأرباخ إعفاءللمستثمرين، 
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وتأهيل الموارد البشرية، تدعيم استغلال  ومن جهة أخرى تسعى الدولة باستخدام الإنفال العام لتكوين

 الموارد الطبيعية المتاحة.

 الاقتصادية للموارد الكامل التشغيل تحقيق يقصد بالاستقرار الاقتصادي: تحقيق الاستقرار الاقتصادي -

تحقيق  مع لقسعار العام المستوى  التقلبات في الملأشرات الاقتصادية الأساسية مثل التقلبات في لتفادي

 لأن والتشغيل، في الإنتاج الاستقرار المالية لتحقيق السياسة ، تهدف الوطني في الناتج نمو مناسب معدل

 في الأسعار، ومستوى  الدخل، ومقدار الإنتاج في المستمرة التقلبات من الوقاية يعني الاقتصادي الاستقرار

 اي سواء في فترات الركود أو في فترات الانتع الاقتصادية كل الدورات

مة من نفقات عامة وإيرادات عا الأدوات المالية على الاقتصادي الاستقرار تحقيق المالية في السياسة وتعتمد

أي تعتمد على السياسة الاتفاقية والسياسة الجبائية للتأثير على الكميات الاقتصادية ففي حالة الكساد 

الكامل وما يترتب  التشغيل يحقق الذي المستوى  إلى الكلي الطلب رفع مستوى تستخدم السياسة الاتفاقية في 

الكساد كما تتبع الدولة سياسة اتفاقية انكماشية للتأثير على  أزمة من عليه من تقليص للبطالة والخروج

السياسة  تستخدم كمالتخفيض مستويات الت خم والعودة إلى مستوى التوازن الاقتصادي  مستوى الطلب

ألاستثمار  وزيادة الاس هلاك زيادةفي  حيث تساهم الكساد ، واجهة حالاتم في الضرائب الجبائية بتخفيض

كما يمكن الرفع من مستوى الاس هلاك بتخفيض الضرائب المباشرة و ير المباشرة على المداخيل ، تعمل 

 السياسة المالية من خلال السياسة الاتفاقية والسياسة الجبائية في التأثير على مستويات الاستثمار سواء

في القطاعات الإستراتيجية مثل الهياكل  الضرائب على الأرباخ أو استثمارات الدولة  من خلال تخفيض

الإنتاج، لكن نشير هنا إلى أن بعض  على زيادة وبالتالي الاستثمار على المنتجين ي جع مما القاعدية

 مضاعف لأن الضرائب تخفيض فعالية من أكمر الإنفال هي حجم زيادة سياسة الاقتصاديين يرون في

 .الضرائب تخفيض حالة في المضاعف عن حجم يزيد الإنفال زيادة حالة في الاستثمار

وت تعتبر عملية إعادة توز ع الدخل من أهم مرتكزات الاستقرار الاجتماعي لان التفا: إعادة توزيع الدخ  -

جتمع بأكمله، ولدراسة دور الطبقي داخل أي مجتمع يولد الصراعات مما يلأدي إلى أثار سلبية على الم

 تي: السياسة المالية في إعادة توز ع الدخل نتناول أثار كلا من السياسة الاتفاقية والسياسة الجبائية  كاع

 على تأثيرها خلال من الدخل على معتبر دور  : للضرائبالدخ  توزيع إعادة في الضروبية السياسة دور  -

 المباشر الهدف جانب إلى":ر فاجن أدولف الألماني الاقتصادي يقول  واحد،  ن والدخول في الإنتاج عوامل

 أن وهو الاجتماعية السياسة مجال في يظهر لما ثان هدف تمييز الممكن من فإنه البحت للضريبة، المالي

 حدة انعدام من التخفيف يكون  وقد ، والمروة القومي الدخل لتوز ع منظما عاملا تصبح أن الضريبة يمكن

 التي الوسائل يعد أحد قد كما ة، العمالي النقابات ضغ  تحت ذاته حد في هدفا الدخول  توز ع في التساوي 

 الفعال الكلي الطلب زيادة .يعني  مما للاس هلاك المرتفع الميل ذات الفقيرة الطبقات دخول  زيادة من تمكن

 ارتفاع الضرائب فرض على ككل ويترتب للاقتصاد التشغيل من أعلى مستوى  تحقيق على يساعد الذي

 إعادة هدف يحقق بما الضرائب الدولة تفرض على ذلك وبناء للنقود، الشرائية القوة وانخفاض الأسعار

لصالع  حصيل ها من جزء وتحويل المرتفعة المداخيل على تصاعدية ضرائب خلال فرض من الدخل توز ع
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المجانية مثل التعليم والاحة و يرهما من والخدمات  المباشرة المداخيل الضعيفة مثل الإعانات المالية

 الخدمات الضرورية.

 خدمات من الدولة تقدمه وما التحويلية النفقات تعتبر :الدخ  توزيع إعادة في الاتفاقية السياسة دور  -

 يلالمداخ من يرفع لأنه المتدنية نوع من أنواع  إعادة  توز ع الدخل المداخيل لأصحا  شبه مجانية أو مجانية

 إلى إحداث يلأدي العام الإنفال لأن الغرض لهذا العام الإنفال سياسة تستعمل الدولة كما  لهم، الحقيقية

 التي الاجتماعية الخدمات على والخدمات، الإنفال السلع على من خلال لإنفال الدخل توز ع في تعديلات

 هم الأساسية . حاجات وبالتالي إشباعالحقيقية  مداخيلهم إلى رفع يلأدي مما الدخل محدودي م،ها يستفيد

 السر عة التراكمية أجها الزيادة على الاقتصادية التنمية لقد تم تعريف: تحقيق التنمية الاقتصادكة -

 بواسط ها يزداد الزمن، أو هي عملية من معينة فترة خلال الحقيقي الفردي في الدخل تحدث التي والمستمرة

 إلى الدول  سعي هي إذا الاقتصادية معينة ، فالتنمية زمنية خلال فترة للاقتصاد الحقيقي الوطني الدخل

 معدل بتحقيق إلا ذلك يتحقق ولا طويلة لمدة الحقيقي زيادة الدخل خلال من معمشة الأفراد مستوى  تحسين

للمروة، تعمل السياسة المالية على تحقيق أهداف  عادل توز ع  ل في معدل نمو السكان يفول  اقتصادي نمو

 عرف على مما يساعد عالية بكفاءة واستغلالها والبشرية المادية الموارد التنمية الاقتصادية من خلال توفير

قى لا تب بحيث عادلة بطريقة ثمار التنمية للتنمية، توز ع الأساس ي الهدف وهو المجتمع في الكلي الإنتاج حجم

لاستمرار  وهو  ضروري  الاجتماعي الاستقرار تحقيق مما يلأثر على  معينة ف ة ثروة المجتمع متمركزة في يد 

 أهدافها. تحقيق ووصولها إلى التنمية عملية التماسك الاجتماعي واستمرار

التقلبات الدورية في  معالجة أجل من المالية السياسة أدوات تستخدم الدولة: تحقيق التوازن الاقتصادي -

 تصريف في العجز الكلي وبالتالي الطلب من أكبر الكلي العرض يكون  الكساد وهي عندما  الاقتصاد ففي حالة

 في مرحلة الاقتصاد وبالتالي يدخل الحالة هذه وفي بطالة بأنواعها وما يترتب عن ذلك من  السلع والخدمات

توسعية باستخدام السياسة  ان هاج سياسة مالية  إلى الحكومة تججأ هذا الوضع ولجخروج من  تباطلأ

من السلع  مباشرة بصورة مشترياتها زيادة من خلال العام  الإنفال مستوى  بحيث تقوم بزيادةالاتفاقية 

إلى الرفع من  الملأسسات الطلب فتضطر زيادة يلأدي وهذا لأفرد عليها يتحصل التي المداخيل زيادة والخدمات،

 والكساد مشكل البطالة علاج إلى يلأدي مما التو يف وزيادة جديدة عاملة أيدي إنتاجها مما يولد طلبا على

السياسة  من بدلا في هذه الحالة السياسة الجبائية  الحكومة تستخدم والعودة إلى التوازن الاقتصادي، كما

 إلى يلأدي في شكل تخفيضات ضريبية على المداخيل مما  للمواطنين امتيازات جبائية الاتفاقية وذلك  بتقديم

 إلى يلأدي والادخار مما الاس هلاكي ل نفال ه إلى زيادة الدخل المخصصالحقيقي وهذا يلأدي بدور  الدخل زيادة

 وقد الاس هلاكي مما يولد عودة الاقتصاد إلى توازنه  والطلب الاستثماري  الطلب بشقيه الكلي زيادة الطلب

 حالة من الضرائب أجل الخروج وتخفيض العام الإنفال مستوى  زيادة أي معا الاثنين الحكومة تستخدم

العام لقسعار مما يتطلب تدخل  المستوى  في المستمر الارتفاع الت خم والناجم عن الكساد، أما في حالة

 بإتباع القدرة الشرائية وذلك وخفض الطلب مستوى  تخفيض لأجل الدولة عن طريق السياسة المالية

  هلاك وتراجعالاس حجم يخفض مما العام  الإنفال مستوى  تتمثل في خفيض  انكماشية مالية سياسة

 المداخيل  تخفيض إلى يلأدي مما :الضرائب مستوى  برفع ، أو يتم استخدام السياسة الضريبية  الكلي الطلب
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، هنا نجد أن كلا من السياسة الاتفاقية والسياسة الجبائية أديا إلى كبح  مستويات الطلب  وبالتالي تخفيض

لكن يجب الإشارة هنا أن هذه السياسات المالية تبقى مستوى الأسعار وعودة الاقتصاد إلى مستوى التوازن، 

رهينة مستوى النشاط الاقتصادي في كل بلد ونعني بذلك أن السياسة الاتفاقية التوسعية مثلا قد لا تحقق 

 ما هو منتظر م،ها في الكثير من اقتصاديات الدول النامية.

 الاقتصادية ركائز السياسة إحدى النقدية السياسة تعتبر: السياسة المالية بالسياسة النقدكةعمقة  -3

أهدافها الاقتصادية المختلفة وتعمل السياسة النقدية  تحقيق بهدف لتدخلهاوأداة من أدوات تدخلها 

لتعرف ابالتوازي مع  السياسة المالية ، ولكي يتم تبيان العلاقة بين السياسة المالية والسياسة النقدية يتطلب 

 دى أهمي ها وأنصار هذه السياسة ومن ثم التعرف على التكامل بين السياستين: على السياسة النقدية وم

كل تعريف أرتب  بنظرة المعرف  تعاريف النقدية بعدة السياسة عريفتم ت لقد: مفهوم السياسة النقدكة -أ

هما التي تربطوالعلاقة  والمالية والنقدية الاقتصادية ونظرته إلى المشكلة إلى أهمية ودور السياسة النقدية 

 يملتنظ السلطات النقدية تنت جها التي الإجراءات أو البرامج وعليه تم تعريف السياسة النقدية على أجها تلك

 قبل من المتخذة التدابير المر وبة، كما عرفت أيضا بأجها مجموعة لقهداف صولا و المجتمع في النقد

الصرف، لكن التعريف  أسعار استقرار ضمان أجل من الاقتصاد على أثر إحداث قصد النقدية السلطات

 إدارة في الدولة تتخذها التي الإجراءات الذي يعتبر شاملا هو الذي عرف السياسة النقدية بأجها مجموعة

 السياسة الاقتصادية. أهداف تحقيق لأجل من للاقتصاد العامة السيولة  وتنظيم والائتمان النقد

 في النقود كمية تلك السياسات التي يتخذها البنك المركزي والخاصة بضب   النقدية بالسياسة ويقصد

أدوات  استخدام طريق عن الاستثمار على للتأثير  الفائدة وأسعار الائتمان حجم على تأثيرهاومدى  المجتمع

 . الاقتصادي النشاط على وبالتالي التأثير النقدية السياسة

لقد اهتمت التيارات الفكرية بالنقد وبالسياسة النقدية حتى : النقدكةنظرة الفكر الاقتصادي للسياسة  -ب

أصبحت تسمى بالمدارس النقدية وللتعرف على المراحل التي مرت بها السياسة النقدية من خلال تطور الفكر 

 أو الإنتاج أو التشغيل مستوى  على تلأثر ولا محايدة النقدية السياسة الكلاسيك الاقتصادي ، حيث اعتبر

 من يت ع و تسهيل المبادلات النقود من  دورها في ما تلأديه  الفائدة، يقتصر أسعار و الحقيقة الأجور  حتى

الكلاسيكي و إيمانه بحياد الدولة لم يعطي للنقود سوى دور واحد وهو كوسي  للمبادلات وأن  الفكر أن هذا

 النقود كمية على خلال سيطرتها من لقسعار العام المستوى  في التحكم على قادرة النقدية السلطات

المعروضة، أما النظرية الكرزية التي جاءت لكي تقترخ حلولا للازمة التي عرف ها الدول الرأسمالية مع جهاية 

الثلاثمنات وعلى الر م من تركيزه على السياسة المالية لتنشي  الطلب الفعال وفي إطار هذه السياسة يرى 

 إلى يلأدي بدوره والذي الطلب تنشي  إلى يلأدي النقود عرض في لزيادةا بأن إصدار كمية من النقود أي

 يقتصر تأثير لن أي إيجابية بل كيرز عند النقدية السياسة أن يت ع هنا الأسعار ، من العام المستوى  تحسين

 الكامل التو ف حالة أن من انطلاقا وذلك الدخل والتشغيل إلى يمتد بل لقسعار العام المستوى  على النقود

 الثالثة المرحلة فتعك  فرودمان بزعامة شيكا و الوطني، أما مدرسة الاقتصاد عندها يتوازن  أن يمكن حالة

 النظرية تحويل بموجبها والتي الكمية الجديدة النظرية عليها يطلق والتي النقدية تطور النظرية مراحل من

 الرئمس ي الدور  على التأكيد أعاد مما النقدي، الدخل في إلى نظرية النقود على للطلب نظرية مجرد من الكمية
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 المذهب أصحا  يسمون بالنقديين أو النظرية تلك أنصار النشاط الاقتصادي، لقد أصبح في للنقود

الأنشطة  مختلف على فعالا أثرا النقدية لها  للسياسة بأن النقدية المدرسة أصحا  النقدي، يعتقد

 تدخل ، كما أجهم كانوا يعتقدون أن مختلف المراحل سواء كساد أو ت خمفي  النظر بصرف الاقتصادية،

 ثم ومن الإنتاج لعناصر الكامل لتحقيق الاستخدام المالية السياسة طريق عن الاقتصادي النشاط في الدولة

وأن  الأزمة، تعميق إلى يلأدي قد التدخل هذا فإن العك  على وإنما لن يتحقق الاقتصادي التوازن  تحقيق

،  المالية السياسة تأثيرات من وفاعلية تأثيرا أكمر النقود هي كمية في النقدية وما تحدثه من تغيرات السياسة

 والأسعار، الوطني الناتج ثم ومن الطلب الكلي على  ثاره له النقدي المعروض في التغير أن النقديون  أوضع لقد

 الطويل المدى في النقود المعروض من الطويل يم  في المدى ع،ها القصير المدى في تختلف اعثار وهذه

 مباشرا أثرا تمارس النقود القصير المدى في أنه  ير الكلاسيكية، الحالة في كما فق  لقسعار العام المستوى 

 فإن الكامل التشغيل حالة في الاقتصاد كان إذا ، أما الوطني الدخل على ثم ومن الكلي الإنفال على وهاما

 المركزي  البنك طرف من النقدي المعروض انخفاض عند حالة في ترتفع، أما  التي الأسعار على ينعك  الأثر

 السلع على الإنفال ينخفض ثم ومن النقود كمية تقليل إلى يلأدي ا السول  في المالية خلال بيعه  لقورال من

 منه.والمطلو   المعروض النقدي بين إلى أن يستعاد الوطني الدخل يدفع مما والخدمات

النقدية تبقى هذه السياسة فاعلة ويمكن من خلالها  مدارس السياسة اختلفت مهما أنه القول هنا  يمكن و

  أن تتدخل الدولة لمعالجة التقلبات التي يمر بها الاقتصاد.

ومستوى  وفق المستوى النشاط الاقتصادي النقدية السياسة أهداف تختلف: أاداف السياسة النقدكة -ج

من ووفقا لقهداف المراد تحقيقها، و  السائدة والاجتماعي الاقتصادي والنظام والاجتماعي  الاقتصادي التقدم

 هدف و عتبر لاستقرار الأسعار، والاستقرار والائتمان النقود كمية في التحكم النقدية السياسة أهداف

نظرا  ت خم من تعانيه لما النامية البلدان في وخاصة النقدية للسياسةهو الهدف الأساس ي  الاستقرار تحقيق

 تنفيذ بهدف النقدية، الأدوات على السيطرة إلى النقدية السلطة لعدم مرونة جهازها الإنتاىي، كما تسعى

 سياس ها الاقتصادية

المالية والمصرفية  السياسة تسعى كما المقررة، الأهداف إلى تحقيق والوصول  الملأسسات تطوير إلى النقدية

 بهدف والمقرضين المقترضين بين دور الوساطة المختلفة كما تلأدي الائتمان بأدوات تتعامل لأجها ملأسسات

 ثم ومن المدخرات جمع على وتعمل الوطني، الاقتصاد تطور  بما يخدم النقدي والسول  المالي تطوير السول 

 التأثير على ثم ومن المحلية والسيولة الدفع ووسائل كمية على تأثيرات تمارس ف ي عدة أطراف، إلى الإقراض

  .ككل الاقتصادي النشاط

 وسائل حجم في تتحكم العامة للدولة كوجها الاقتصادية السياسة توجيه في هاما دورا النقدية السياسة تلعب

  ةالتنمية وتعب ونموه وتحقيق الاستثمار على وبالتالي الفائدة وعلى سعر الائتمان حجم على مما يلأثر الدفع

 الوطني الدخل إجمالي إلى الاستثمارات نسبة والمصرفية، زيادة المالية الملأسسات بواسطة المحلية المدخرات

 القطاع مثل الإستراتيجية القطاعات نحو الاستثمارات الوطني وتوجيه الناتج زيادة حجم إلى تلأدي والتي

 والخدمات. الصناعي والزراعي
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تنتج الفجوة الانكماشية بسبب : الدورات الاقتصادكةاستخدام أدوات السياسة النقدكة في معالجة  -د 

انخفاض الطلب الكلي عن العرض الكلي ويمكن القضاء على هذه الفجوة عن طريق تحفيز وزيادة الطلب 

الكلي، أي إتباع السياسة النقدية التوسعية فيقوم البنك المركزي بشراء السندات الحكومية من الأفراد 

ي إلى ات المختلفة، مما يلأدي إلى ارتفاع كمية النقد المتداول في الاقتصاد، مما يلأدوالبنوك التجارية والملأسس

لطلب ازيادة القوة الشرائية فيرتفع حجم كلا من الإنفال الاس هلاكي والإنفال الاستثماري مما يعمل على زيادة 

الخصم مما يعني الكلي إلى أن يصل إلى مستوى العرض الكلي، كما يقوم البنك المركزي بتخفيض سعر 

 ت جيع البنوك التجارية على الاقتراض وبكميات أكبر من البنك المركزي، أو رفع نسبة الاحتياطي القانوني،

مما يعني انخفاض قدرة البنوك التجارية على توليد الائتمان ونتيجة ارتفاع نسبة الاحتياطي القانوني 

 ي إلى أن يتساوى الطلب الكلي مع العرض الكلي. ينخفض كل من الإنفال الاس هلاكي والاتفال الاستثمار 

قيام البنك المركزي ببيع السندات الحكومية إلى الأفراد والبنوك التجارية والملأسسات المختلفة، حيث أن 

عملية البيع هذه ستلأدي إلى انخفاض كمية النقد المتداول في الاقتصاد، مما يعمل على تخفيض القوة 

حجم الإنفال الاستثماري الذي يقوم به قطاع الإنتاج، وبالتالي ينخفض كل من  الشرائية لقفراد وتقليل

الإنفال الاس هلاكي والإنفال الاستثماري مما يعمل على تخفيض الطلب الكلي إلى أن يصل إلى مستوى العرض 

بنوك الكلي، كما يقوم البنك المركزي برفع سعر الخصم مما يعني انخفاض حجم القروض المتوفرة لدى ال

 التجارية مما يعني انخفاض الطلب الكلي وتستمر هذه العملية لحين عودة الطلب الكلي إلى مستوى التوازن.

 اصة،الخ والسياسة النقدية أدواتهما المالية السياسة من لكل: والمالية النقدكة السياستين بين التاام  -ه

 عالسل يكون في سول  المالية فتأثيرها السياسة أماالنقد  سول  في تدخلها في يتمثل السياسة النقدية تأثيرف

 تنظيم بهدف النقدية السلطات تعتمدها التي الإجراءات تلك عن النقدية هي عبارة والخدمات، فالسياسة

 النشاط مجمل في على التأثير المالية السياسة قدرة مدى المالية هي السياسة المجتمع أما فعالية في النقد

 في ورها ود المالية السياسة أهمية تختلف حيث الاقتصادية ، والأزمات المشكلات ومواجهة الاقتصادي

 التطور. ومستوى  السائد الاقتصادي النظام باختلاف الاقتصادي النشاط

 قتالو  وفى الاقتصادي، للاستقرار  منظومة بتكاملها تشكل والنقدية الاقتصادية بأدواتها المالية السياسة إن

 مستوى  رفع التنمية، أهداف تحقيق يمثل ذلك المجتمع فان في الاقتصادي الاستقرار هذافيه  يتحقق الذي

  يواجهها التي الكبيرة التحديات إطار في الوطني لاقتصادل  وتدعيما المجالات، كل في المعمشة
 
 وخا داخليا

 
 .رجيا

كل التقلبات  مواجهة أجل من والنقدية المالية السياسة بين الفعال التكامل أو التنسيق يتحقق أن يجب

  مكوناته بكل الفعال الطلب مستوى  زيادة أجل من حجمه يزيد يجب أن العام الاقتصادية ، فالإنفال

الأنفال  كلا من ت جيع أجل من أن ينخفض يجب الضريبي العبء أن كما ، الاستثمار والاس هلاك

 لتشغيل بدوره يلأدي الكلي والذي الطلب حجم في الإيجااي الأثر إحداث وبالتالي والاس هلاكي الاستثماري 

من خلال  القروض تسهيل على لتعمل النقدية السياسة دور  يأتي وهنا  الوطني الاقتصاد في العاطلة الموارد

 انخفاض لان والخدمات السلع إنتاج مجالات كل في للاستثمار الموجهة الأموال على الفائدة سعر تخفيض

بقوة  السول  مد طريق عن الكلي الإنفال سيدعم لكنه الادخار ودالع زيادة على ي جع لن الفائدة سعر

 يمكن الكساد وكذلك أو الركود حدة من والتخفيف الوطني الاقتصاد إنعاي على تعمل جديدة شرائية
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 الأورال من و يرها الحكومية السندات بشراء يقوم أن المفتوحة السول  سياسة ومن خلال المركزي  للبنك

 القروض منح على المالية والأورال السندات لهذه التجارية البالعة قدرة البنوك زيادة إلى ذلك وسيلأدى المالية،

 الاقتصاد. في الشرائية القوة حجم زيادة وبالتالي

لب هذا التكامل بين السياستين المالية والنقدية تلأكدها العلاقة بين كل من الظواهر المالية والنقدية فالط

 ك 
 
قدي أحد المتغيرات الاقتصادية يتكون في قسم كبير منه من النفقات العامة، كما أن الإصدار النالكلى مثلا

  وكذلك نجد أن 
 
كأداة من أدوات السياسة النقدية له تأثيره الذي لا ينكر على حجم الطلب الكلى أيضا

 يتم بطريقة معينة بين الكيفية التي يتم بها است
 
 وتفاعلا

 
ين خدام كافة أدوات السياستالت خم يعك  تداخلا

 المالية والنقدية.

 الركود والبطالة أو الانكماي نجد أن مما يولد في حالة التشغيل  ير الكامل للموارد المتاحة في المجتمع

 التكامل الفعال بين أدوات السياسة المالية والنقدية من أجل مواجهة هذه الحالة فالإنفال العام  يجب أن

الاس هلاك   كما أن العبء  -يزيد حجمه من أجل زيادة مستوى الطلب الفعال بكل مكوناته ) الاستثمار

جيع نوعى الأنفال الاستثماري والاس هلاكي وبالتالي إحداث الأثر الضريبي يجب أن ينخفض من أجل ت 

الإيجااي في حجم الطلب الكلى والذي يلزم بدوره لتشغيل الموارد العاطلة في الاقتصاد القومي أما دور 

السياسة النقدية فيكون من خلال تخفيض سعر الفائدة على القروض الموجهة للاستثمار هذا الانخفاض في 

ائدة يدعم الإنفال الكلى عن طريق مد السول بقوة شرائية جديدة تعمل على إنعاي الاقتصاد سعر الف

القومي والتخفيف من حدة الركود أو الكساد . وكذلك يمكن للبنك المركزي  ومن خلال سياسة السول 

ية البنوك التجار المفتوحة  شراء السندات الحكومية و يرها من الأورال المالية، ويلأدى ذلك إلى زيادة قدرة 

قتصاد )البالعة لهذه السندات والأورال المالية  على منح الائتمان وبالتالي زيادة حجم القوة الشرائية في الا

 القومي مما يساهم في الحد من الكساد وزيادة الأنفال الكلى.

 من كل نصارأ يرى لقد كان الجدل محتدما بين أنصار السياسة النقدية وأنصار السياسة المالية بحيث 

 الاقتصادية السياسة أهداف على تحقيق الأقدر هي ع،ها يدافع التي السياسة أن والمالية النقدية السياستين

 في العظيم الكساد حدوث  اية إلى دول العالم كل في بالتطبيق تنفرد النقدية السياسة كانت فقد للدولة،

 أدى مما الأزمة، لتلك المناسبة الحلول  إيجاد السياسة عن هذه وعجز الماض ي، القرن  من الثلاثينيات بداية

 تحل أن يمك،ها التي لمست الوحيدة النقدية السياسة أن يثبت أن كيرز استطاع حيث  الكرزي  الفكر  هور  إلى

،  وةالمرج الأهداف بتحقيق الأجدر لإثبات أيهما السياستين بين واسعا جدلا بانطلال إيذانا اعتبر مما الأزمات

 الدخل إنفال فيها خلال تدخل من الدورات الاقتصادية حدوث عن المس ولة هي الحكومة أن النقديون  يرى 

 لدى الدخل هذا من تبقى ما في التدخل من خلال ثم الدخل، هذا توز ع في المالية السياسة تلأثر حيث الوطني

 نمو معدل على بدوره يلأثر الذي الملكية حقول  توز ع على نظام يلأثر مما الضرائب، فرض طريق عن الأفراد

 .الاقتصاد في معدل التشغيل على ثم ومن الخاص المال رأس

 مزاحمة إلى الكلي يلأدي الطلب من لجحد الضرائب بزيادة الحكومة قيام أن النقدية السياسة أنصار كما يرى 

 على الحافز ضعف إلى يلأديكما  إمكانيات، من لها لما فعلا وانتزاعها الموارد على الحصول  في الخاص القطاع

 الاقتصادية. التنمية يعرقل تحقيق مما الإنتاجية معدلات وانخفاض الرأسمالي التراكم زيادة
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 فلا الاقتصادية المتلاحقة لأزماتو  لتحقيقها، الاقتصادية السياسات تسعى التي المختلفة لقهداف نظرا

 من عدد نادى الأزمات، لهذه المناسبة الحلول  إيجاد في والمالية النقدية السياستين من كل لفشل ونظرا

 سياسة كل اتخاذ عدم خلال من المالية والنقدية أدوات السياستين بين التنسيق بضرورة الاقتصاديين

 بدليل ماليو  إلى كافيا يبدو لا التنسيق هذا أن إلا الأخرى، السياسة على  مباشرة  ير  ثار ع،ها يترتب لإجراءات

الو يفي بين  التكامل مرحلة إلى الانتقال يتطلب مما شديدة وبحدة الاقتصادية الأزمات حدوث استمرار

 ومازال تحقيقها، المراد إلى الأهداف للوصول  استخدامها يمكن التي المشتركة الأدواتمن خلال  السياستين

 للسياسة المختلفة الأهداف لتحقيق والمالية السياستين النقدية بين المشتركة اعليات عن البحث جاريا

  الاقتصادية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المراجع
 المراجع باللغة الوطنية

: المالية العامة، النظرية والتطبيق، دار المناهو للنشر والتوز ع، الطبعة الأولى،د.محمد خصاونة -1  

  2004عمان،  

 1988 ، الجزائر الجامعية، المطبوعات ديوان ،العامة المالية ، صالح الروولي  -2



 
137 

 العادي التوز ع ،الاقتصادية التنمية تحقيق في المالية السياسة دور  ،الواحد عبد عطية د.السيد -3

 1993 الأولى، الطبعة القاهرة، العربية ال،هضة دار الت خم، ضب  و الاجتماعية التنمية ،للدخول 

 1998 القاهرة، العربية، الثقافة دار العامة، المالية اقتصاديات ،السيد سامي ،عتلم محمد د. باار -4

 2003 الإسكندرية، الجامعية الدار المالية، السياسات ،دراز المجيد عبد د. حامد -5

  2002. الإسكندرية، الجامعية الدار العامة، المالية مبادئ ،أكوب إبراايم سميية ،دراز المجيد عبد د. حامد -6

 1992 الإسكندرية، المعارف منشأة ، المالية والسياسة العامة المالية ،فوزي المنعم د. عبد -7

 1995 مصر،القاهرة  -شم  عين مكتبة تحليلية، دراسة العامة المالية ،لطفي د.علي -8

 الجزائر، والتوز ع للنشر الفجر دار الجزائر، في للدولة العامة الميزانية من جية ،جمام د.لعمارة -9

.2004 

 2004 /1990  للفترة الاقتصادي، التوازن  تحقيق في ودورها المالية السياسة ،مسعود س يو درا -10

  2005/ 2006الجزائر،  جامعة التسيير، وعلوم الاقتصادية العلوم كلية دولة، رسالة دكتوراه

 يف دولة دكتوراه أطروحة 1992/2004 الفترة في الاقتصادي الإصلاخ وتحديات الجزائري  الضريبي النظام ،حميد بوزودة  -11 

 2006 / 2005 جامعة الجزائرالاقتصادية،  العلوم

 2005.الجامعية، الدار ،الإسكندرية،بعة الثانية طال العامة، المالية في الدولية السياسات ، أحمد البطروق كون . د -12

 1996 الإسكندرية، الجامعية، المعرفة دار العامة، المالية أساسيات ،حشيش احمد عادم. د -13

 .  2004، 1 ط الجزائر، والتوز ع، للنشر قرطبة دار الجزائر، في الضريبي والغش ال هر  ،مراد ناصر -14

 للطباعة، الجلال شركة مقارنة، دراسة – الاجتماعية التنمية تحقيق في المالية السياسة دور  ،الجم  مصطفى اشام.د -15

 .   2006 الإسكندرية،

 1993، القاهرة العربية ال،هضة دار  ، المالية الأدوات العامة، المالية ، المو ى عبد د.السيد -16 

لية ، رسالة دكتوراه، ك 2011 -1970، اثر السياسة النقدية والمالية على النمو الاقتصادي،حالة الجزائر بلوافي محمد -17

 . 2012/2013العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة تلمسان، 

 1992 الإسكندرية،   المعارف منشأة ، المالية والسياسة العامة المالية ،فوزي المنعم عبد. د -18

 المالية، والسياسة العامة المالية ،البطروق احمد كون .د ،الكروم عبد بر ات صادق.د ، المنعم فوزي عبد.د -19

  1969 المعارف، دار منشورات الإسكندرية،

ديوان   ،الطبعة الثانية تقييمية،  تحليلية دراسة الكلية الاقتصادية السياسات إلى المدخل ،المجيد عبد قدي -20

   2005 الجامعية ،  الجزائر، المطبوعات

 تصادوالاق الإسلامي الاقتصاد بين مقارنة دراسة والمالية ،  النقدية السياستين بين الو يفي التكامل،  بن دعاس جمام -21

 . 2009/2010الإسلامية ، جامعة باتنة،  والعلوم الاجتماعية العلوم الوضعي، رسالة دكتوراه ، كلية

  1983 القاهرة، العربية، ال،هضة دار الاقتصادية، التنمية ،الشافعي ز ي محمد -22

 الموقع الرسمي لوزارة المالية. -23

 2001: التمويل المحلي والتنمية المحلية، الدار الجامعية الإسكندرية، د.عبد المطلب عبد الحميد -24

 1994: الموازنة العامة، الهي ة المصرية العامة للكتا ، الإسكندرية، الجزء الثاني محمد قطب إبراايم -25

مجموعة محاضرات مقدمة لطلبة السنة الثانية علوم اقتصادية والسنة الثانية د. عمار علوني:  المالية العامة،  -26

 1992/1997 حقول، السنوات الدراسية

 . 2011: الميزانية العامة للدولة في الجزائر، رسالة دكتوراه، كلية الحقول ، جامعة تيزي وزو، مارس زووش رحمة -27

 . 2006: ترشيد الإنفال العام وعجز ميزانية الدولة ، الدار الجامعية ، الإسكندرية ، محمد عمر أبو دوح -28



 
138 

 1997القاهرة، ،  شم  عين مكتبة العامة، المالية أصول  :لطفي علي -29

 1992الإسكندرية ،  المعارف منشأة ، المالية والسياسة العامة :الماليةفوزي المنعم عبد -30

 الأولى، القاهرة  الطبعة ،العربية ال،هضة دار ،للدولة العامة الموازنة الواحد: عبد عطية السيد -31

.1996 

 2015الإسكندرية،  الجديدة، الجامعة دار الجزائري، التشر ع في العامة ، المالية محفوظ برحماني -32

   2009القاهرة،  الحديث، الكتا  دار العامة، النفقات على المالية الرقابة ، إبراايم داود بن -33

 المراجع باللغة الأجنبية
1-Jean-Marie Monnier, La politique fiscale, objectifs et contraintes. La Documentation 
Française, 2008, 

00277221-ouvertes.fr/halshs-https://halshs.archives 
2-John Sloman, Alison Wride, Politique budgétaire et politique monétaire, Pearson Education 
,France, Principes d'économie, 7e édition, 2011 
http://www.pearson.ch/download/media/9782744076442_SP_18.pdf 
3-Michel Bouvier, Introduction au droit fiscal et a la  théorie de l’impôt éd LGDj  Paris 1998 
4-Artus Patrick, Efficacité et limites de l'emploi de la politique budgétaire, Revue française 
d'économie, volume 4, n°4, 1989.  
http://www.persee.fr/doc/rfeco_0769-0479_1989_num_4_4_1232 
 
5-  Louis Sutre , cours de finances publiques , Université Montesquieu Bordeaux IV  2010/2011 
, https://www.google.dz/?gws_rd=ssl#q=cours+pour+finance+publique.+pdf 
6-  cours des finances publiques, les finances publiques classiques et modernes, disponible sur, 
http://www.youscribe.com/catalogue/tous/ressources-professionnelles/bourse-et-finance/ 
7- Ait mokhtar omar, L’évolution de la  politique des dépenses publiques dans le contexte de la 
mondialisation, cas de L’Algérie ;1999-2004,thèse de doctorat ,univ-Tlemcen 2013/2014. Sur 
le site, http://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/7506/1/politiques-depenses-publiques-
mondialisation-algerie.Doc.pdf 
8-Diemer Arnaud, La politique économique de L’état, Cours, IUFM AUVERGNE, sur le site, 
http://www.oeconomia.net/private/cours/economiegenerale/CAPET/12.politiqueeconomique.pdf 
9-Graba Hachemi,"Les ressources fiscales des collectivités locales", 
edition E.N.A.G, Alger, 2002 
10- CENEAP, la reforme des finances et de la fiscalité locale, rapport final, MINISTERE DE 
L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES, janvier 2008 
11- OCDE, Financer le développement, décembre 2007, disponible sur www.oecd.org/cfe/leed 
12- Boutayeb Es –sahab, La reforme budgétaire au Maghreb (Maroc – Algérie – Tunisie) face 
au défit d’une nouvelle gouvernance financière, doctorat, EDJP, AIX EN PROVENCE ,2015 
13-  Ait Mokhtar Omar,  L’évolution de la Réforme des Politiques Publiques dans les Pays du 
Maghreb; cas Algérie,  Revue académique des études humaines et sociales , univ – chlef,  

https://www.google.dz/?gws_rd=ssl#q=cours+pour+finance+publique.+pdf
http://www.youscribe.com/catalogue/tous/ressources-professionnelles/bourse-et-finance/
http://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/7506/1/politiques-depenses-publiques-mondialisation-algerie.Doc.pdf
http://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/7506/1/politiques-depenses-publiques-mondialisation-algerie.Doc.pdf
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGlZruwqzLAhXLWRoKHabTAdAQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Ftriangle.ens-lyon.fr%2Fspip.php%3Farticle2356&usg=AFQjCNG2POUbNwUuKz-5PSNOr5PgJZMXTQ&bvm=bv.116274245,d.bGQ
http://www.oeconomia.net/private/cours/economiegenerale/CAPET/12.politiqueeconomique.pdf
http://www.oecd.org/cfe/leed


 
139 

14- Rapport sur la mise en œuvre du processus de préparation du budget » Rapport sur les 
options de budgétisation, Ministère des finances, DGB, février 2006, avril 2005. 
15- Projet de Modernisation des Systèmes Budgétaires en Algérie (MSB) », Tunis 26 et 27 juin 
2006, p 13,14 
16- Florence Huart, Economie des finances publiques - 2e édition, Cours, ed , Dunod , Paris , 
2016 
17- Messaoud Saoudi , L'essentiel des finances publiques en fiches : 14 fiches thématiques, 
QCM et QRC corrigés pour vérifier ses connaissances, ed, Ellipses, Paris, 10/2014 
18- Camous David-André , L'essentiel des Finances publiques locales. Fiches de cours et cas 
pratiques corrigés, ed, Ellipses, Paris, 10-2010 
19- Philippe Boucheix, René Juillard , L'essentiel des finances publiques, ed , Dunod , 
Paris ,10/2015 
20- Vitor Gaspar et Luc Eyraud , Les cinq clés d’une politique budgétaire intelligente , 
document FMI , http://www.imf.org/external/french/np/blog/2017/041917f.htm, avril 2017 

https://www.dunod.com/livres-florence-huart
https://www.lgdj.fr/auteurs/messaoud-saoudi.html
https://www.lgdj.fr/auteurs/philippe-boucheix.html
https://www.lgdj.fr/auteurs/rene-juillard.html
http://www.imf.org/external/french/np/blog/2017/041917f.htm


ـه٩٣٤١ ماع يناثلا عيبر٩
6757  / ددعلا ةيّرئازلجا ةيّروهمجلل ةّيمسرلا ةديرلجام7١٠٢ ةنس ربمسيد٨٢

يناثلا لصفلا
ةفلتخم تاينازيم

لولأا مسقلا
ةقحللما ةينازيلما

] نايبلل [
يناثلا مسقلا
ىرخأ تاينازيم

تاسسؤلماو ةــيــحصلا تاــعاــطــقــلا ةــيــنازــيــم في يعاــمــتــجلاا ناــمضلا تاــئيــه ةـــمـــهاسم هـــجوـــت:6٢١ ةدالما
لفكتلاب ةقلعتلما فيلاكتلل ةيلالما ةيطغتلل )ةيعمالجا ةيئافشتسلاا زكارلما اهيف ابم( ةصصختلما ةيئافشتسلاا
.مهقوقح يوذو ايعامتجا مهل نّمؤلما حلاصل يبطلا

ةيحصلا تاسسؤلما في مهب لفكتلما ايعامتجا مهل نّمؤلماب ةقلعتلما تامولعلما ساسأ لىع ليومتلا اذه قبطي
حلاصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازوو يعامتجلاا نامضلا ينب طبرت يتلا ةيدقاعتلا تاقلاعلا راطإ في كلذو ،ةيمومعلا
 .تايفشتسلما

.ميظنتلا قيرط نع مكلحا اذه ذيفنت تايفيك ددتح

.)جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠8( رانيد رايلم يننامث غلببم ةمهاسلما هذه ددتح ،81٠2 ةنسل ةبسنلاب ،ريدقتلا ليبس لىعو

ريغ نيزوعملل مدقلما جلاعلا ليوتمو يبطلا ثحبلاو نيوكتلاو ةياقولا تاقفن ةيطغتب ةلودلا ةينازيم لفكتت
.ايعامتجا مهل نّمؤلما

ثلاثلا لصفلا
ةنيزلخاب ةصالخا تاباسلحا

ةيلالما نوناق نمضتلماو٥1٠2 ةنس ويلوي32 في خرؤلما1٠-٥1 مقر رملأا نم38 ةدالما ماكحأ ممتت:7٢١ ةدالما
: يتأي امك ررتحو ،٥1٠2 ةنسل لييمكتلا

نماضتلا قودنص“ هناونع يذلا2٠3-٠2٠ مقر صالخا صيصختلا باسح ،ةنيزلخا تاباتك في حتفي:38 ةدالما“
نامضلاو نماضتلا قودنص لىإ باسلحا اذه رييست دنسي )ىتح رييغت نودب(......................... ”ةيلحملا تاعامجلل
.ةيلحملا تاعامجلل

: باسلحا اذه في ديقيو

: تاداريلإا باب في

................................... )رييغت نودب( ................................–

: تاقفنلا باب في

................................... )رييغت نودب( ................................–

................................... )رييغت نودب( ................................–

................................... )رييغت نودب( ................................–

................................... )رييغت نودب( ................................–

................................... )رييغت نودب( ................................–

................................... )رييغت نودب( ................................–
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:ةيلحملا تاعامجلل نامضلاو نماضتلا قودنص ةدئافل ةحونملما تادامتعلاا–

،ةيلحملا تاعاملجا يفظوم روجأ في ةدايزلا نع تجانلا ليالما رثلأاب لفكتلل صصخم دامتعا–

،ةيئادتبلاا سرادلما ةنايصل صصخم دامتعا–

،ةيسردلما معاطملل صصخم دامتعا–

،يدلبلا سرحلل صصخم دامتعا–

لىع مسرلا في ضافخنا نع ةتجانلا ةيئابلجا ميقلا صقن ةيطغتل ةلودلا ةينازيم اهحنتم يتلا تاضيوعتلا–
.فيازلجا عفدلا ءاغلإو ينهلما طاشنلا

.”........................................... )رييغت نودب يقابلا( .......................................

نمضتلماو1991 ةنس ربمسيد81 في خرؤلما٥2-19 مقر نوناقلا نم981 ةدالما ماكحأ ممتتو لدعت :٨٢١ ةدالما
: يتأي امك ررتحو ،2991 ةنسل ةيلالما نوناق

ينطولا قودنصلا“ هناونع يذلا2٠3-٥6٠ مقر صاخ صيصخت باسح ةنيزلخا تاباتك في حتفي:981 ةدالما“
.”لحاسلاو ةئيبلل

: باسلحا اذه في ديقي

: تاداريلإا باب في

،ةئيبلا لىع ةريطلخا وأ ةثوللما ةطشنلأا لىع مسرلا–

،ةيلالما ينناوق بجوبمةددحملا ةصالخا موسرلا–

،ةئيبلا ةيامحب قلعتلما عيرشتلل تافلالمخا ناونعبةلصّحملا تامارغلا لصاح–

،ةيلودلاو ةينطولا اياصولاو تابهلا–

فيو رحبلا في ةريطخ ةيوايميك داوم غيرفت نع مجانلا يضرعلا ثولتلا ةلازلإ تاقفنلا ناونعب تاضيوعتلا–
،ولجاو ةبرتلا فيو ةينطابلا ةيئالما تاقبطلاو يمومعلا يرلا لاجم

،ةلودلا ةينازيلمةلمتحملا تادامتعلاا–

.ىرخلأا دراولما وأ تامهاسلما لك–

: تاقفنلا باب في

،ةئيبلا ةبقارم ةطشنأ ليوتم–

،يئيبلا شيتفتلا ةطشنأ ليوتم–

،ةيئيبلا تازيهجتلا ليهأت ةداعإو ديدتجو ءانتقاب ةقلعتلما تاقفنلا–

،ئجافم يرحب ثولت ةلاح في ةيلاجعتسلاا تلاخدتلاب ةقلعتلما تاقفنلا–

،ةمادتسلما ةيمنتلاو ةئيبلاب ةطبترلما ،نيوكتلاو ميمعتلاو ةيعوتلاو ملاعلإا لاجم في تاقفن–

،يرضلحاو يعانصلا ثولتلا ةلازإب ةقلعتلما تاطاشنلاو تاساردلل ةهجولما تاناعلإا–

،للاغتسلاا ديق اهعضو نم ءادتبا ،تاونس )3( ثلاث ةدلم ينقتلا مدرلا زكارلم ةيلالما تامهاسلما–

،ةيضرلأا و ةيرحبلا طاسولأا ينمثتو ةيامح ةطشنأ ليوتم–
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،ءارضلخا تاحاسلماو ةيعيبطلا عقاولما ليهأت ةداعإو ةيامح جمارب ليوتم–

ةحفاكمو ةيعيبطلا دراولماو ةيئيبلا ةمظنلأاو يجولويبلا عونتلا لىع ظافلحاوةظفاحملا تايلمع ليوتم–
،اهنيمثتو ةيخانلما تاريغتلا

،ةئيبلا ةيامحب ةلصلا تاذ ةيلماعلاو ةينطولا مايلأا ءايحإ ةطشنأ ليوتم–

،ةئيبلا ةيامح راطإ في ةفلتخم زئاوج حنبم ةطبترلما تايلمعلا  ليوتم–

،ليلآا ملاعلاا ةزهجأ ءانتقاو ةئيبلاب ةطبترلما ملاعلإا ةمظنأ زاجنإب ةصالخا تاقفنلاب لفكتلا–

،ةيئيبلا تاططلمخاو ريراقتلا ليوتم–

،رضخلأا داصتقلااب ةطبترلما تاناعلإاو ةطشنلأا ليوتم–

.”ةئيبلاب ينقلعتلما ميظنتلاو عيرشتلا قيبطتب ةطبترلما كلت اميس لا تاساردلا ليوتم–

نمضتلماو7991 ةنس ربمسيد13 في خرؤلما2٠-79 مقر نوناقلا نم78 ةدالما ماكحأ ممتتو لدعت :٩٢١ ةدالما
: يتأي امك ررتحو ،ةممتلماو ةلدعلما ،8991 ةنسل ةيلالما نوناق

)ىتح رييغت نودب( ........................ ةنيزلخا تاباتك في حتفي:78 ةدالما“

: تاداريلإا باب في

.......................................... )رييغت نودب( ...........................................–

: تاقفنلا باب في

،ينهمتلا دوقعو رتافدو لئلاد–

،لصاوتلما ينهلما نيوكتلاو ينهمتلا ةيقرتو لاصتلاا ططخم–

،تاسسؤلما ىوتسم لىع يننهمتملل ةحونملما  بتاورلا هبش–

،لصاوتلما نيوكتلاو ينهمتلا ريوطتل ينطولا قودنصلا ريس فيلاكت–

تائيهلل ةيرشبلا دراولما ىوتسم ينستحو ينهمتلا قيرط نعو لصاوتلما ينهلما نيوكتلا تاطاشنب لفكتلا–
،ةمدختسلما

ينهلما نيوكتلاو ينهمتلل ةيرشبلا دراولماب ةطبترلما قئاثولاب دوزتلاو ةيجوغاديبلاو ةينقتلا ةدعاسلما–
،لصاوتلما

،لصاوتلما ينهلما نيوكتلاو ينهمتلا تاميوقتو ثوحبو تاسارد–

نيوكتلاو ينهمتلا ريوطتب ةطبترلما عيجشتلا زئاوجب لفكتلاو يننهمتلما ةدئافل ةيساسلأا تاودلأا ءانتقا–
،لصاوتلما ينهلما

،لصاوتلما  ينهلما نيوكتلاو ينهمتلا لىإ فداهلاتارضاحملاو تاودنلاو ةيساردلا مايلأاو تايقتللما ميظنت–

ىوـتسم لىع نـيوــكــتــلاــب ةــطــبــترلما ينيــفرلحا ينمــلــعلماو ينهــمــتــلا يمــلــعــم فرــط نــم ةــعوــفدلما فــيراصلما–
.تاسسؤلما

 .”ميظنتلا قيرط نع ةدالما هذه ماكحأ قيبطت تايفيك ددتح

نمضتلماو3991 ةنس رياني91 يـف خرؤلما1٠-39 مقر يــعيرشتلا موسرلما نم631 ةدالما ماــكحأ مـمتت:٠٣١ ةدالما
: يتأي امك ررتحو ،ممتلماو لدعلما ،3991 ةنسل ةيلالما نوناق
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نماضتلا قودنص“ ناونعب2٠3-96٠ مقر صالخا صيصختلا باسح ،ةنيزلخا تاباتك في حتفي:631 ةدالما“
.”ينطولا

: باسلحا اذه في ديقيو

: تاداريلإا باب في

.............................................. )رييغت نودب( .......................................–

: تاقفنلا باب في

.............................................. )رييغت نودب( .......................................–

.باسلحا اذه فرصب يسيئرلا  رملآا ينطولا نماضتلاب فلكلما ريزولا دعي

.باسلحا اذه فرصب ايوناث ارمآ هتفصب نماضتلاو يعامتجلاا طاشنلاب فلكلما يئلاولا ريدلما فرصتي

........................................)رييغت نودب(.................................

 .”ميظنتلا قيرط نع ،ةجالحا دنع ،ةدالما هذه قيبطت تايفيك ددتح

نمضتلماو2٠٠2 ةنس ربمسيد٤2 في خرؤلما11-2٠ مقر نوناقلا نم321 ةدالما ماكحأ ممتتو لدعت:١٣١ ةدالما
: يتأي امك ررتحو ،3٠٠2 ةنسل ةيلالما نوناق

صالخا قودنصلا“ هناونعو2٠3-٤11 مقر صالخا صيصختلا باسح ،ةنيزلخا تاباتك في حتفي:321 ةدالما“
.”ةيلاولا تايدلبل ةيراقعلا ةريظحلل رابتعلاا ةداعلإ

: باسلحا اذه في ديقيو

: تاداريلإا باب في

........................................... ) رييغت نودب( ...............................................

: تاقفنلا باب في

........................................... )رييغت نودب( .............................................–

........................................... )رييغت نودب( .............................................–

فرط نم ةمدلخا ءادأ لىع رجأك ،نكسلا لىع مسرلا ناونعبةققحملا تلايصحتلا غلبم نم %2 ـب ردقت ةصح–
.زاغلاو ءابرهكلا  عيزوتب ةلكولما تاكرشلا

 .”........................................... )رييغت نودب يقابلا( ................................. يسيئرلا رملآا

نمضتلماو٤1٠2 ةنس ربمسيد٠3 في خرؤلما٠1-٤1 مقر نوناقلا نم811 ةدالما ماكحأ ممتتو لدعت :٢٣١ ةدالما
ربمسيد82 في خرؤلما٤1-61 مقر نوناقلا نم٠31 ةدالما ماكحأ بجوبم ةممتلماو ةلدعلما ،٥1٠2 ةنسل ةيلالما نوناق

:  يتأي امك ررتحو ،71٠2 ةنسل ةيلالما نوناق نمضتلماو61٠2 ةنس

معدل ينطولا قودنصلا“ هناونع حبصي يذلا )ىتح رييغت نودب( ............... باسح تايلمع عمتج:811 ةدالما“
: ةيتلآا رطسلأا نمضتيو ،”ةيعانصلا ةيسفانتلا ةيقرتو رامثتسلاا معدو ةطسوتلماو ةريغصلا تاسسؤلما ريوطت

،”ةطسوتلماو ةريغصلا تاسسؤلما ريوطت  معد“ :1 رطسلا–

،........................ )رييغت نودب( ................. :2 رطسلا–

....................... )رييغت نودب( ................ :3 رطسلا–
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: يتأي ام ،2٠3-٤21 مقر صالخا صيصختلا باسح في ديقي

: تاداريلإا باب في

”ةطسوتلماو ةريغصلا تاسسؤلما ريوطت معد” :1 رطسلا

............................. )رييغت نودب( ............................

: تاقفنلا باب في

”ةطسوتلماو ةريغصلا تاسسؤلما ريوطت  معد“ :1 رطسلا

،ةطسوتلماو ةريغصلا تاسسؤلما ريوطتب ةفلكلما ةلاكولا رييست تاقفن ليوتم–

: ناونعب كلذو ،ةطسوتلماو ةريغصلا تاسسؤلما ةدعاسمو معد تايلمع ليوتم–

،ةطسوتلماو ةريغصلا تاسسؤلما ةنرصع جمارب ذيفنت *

،ةيتلاواقلما ةفاقث ةيقرت *

،ةئشانلا تاسسؤلماو ةطسوتلماو ةريغصلا تاسسؤلما ىدل راكتبلاا معد *

،ةطسوتلماو ةريغصلا تاسسؤلماو عيراشلما ليماح ةقفارمو هيجوتو داشرإ و ملاعإ *

ةيعون ينستحو ةقباطم لجأ نم اميسلا ،ةلوانلما ةطسوتلماو ةريغصلا تاسسؤلماو ةلوانلما ةيقرت معد *
،اهتامدخو اهعلس

نم ةدافتسلااو اهقاوسأ عيسوتب ةصالخا ةطشنلأا اميس لا ،ةطسوتلماو ةريغصلا تاسسؤلما ريوطت معد *
،ةمولعلما لىإ  لوصولاو يمومعلا بلطلا

داصتقلاا في اهجمدو لاصتلااو ملاعلإا تايجولونكت لامعتسلا ةطسوتلماو ةريغصلا تاسسؤلما معد *
،يمقرلا

جمدلا ،ةيكللما لقن تايلمع لاجم في اميس لا ،ةطسوتلماو ةريغصلا تاسسؤلما ةموميد لىع ةدعاسلما *
هجاوت يتلا ةطسوتلماو ةريغصلا تاسسؤملل حنمي يدام ريغ معد للاخ نمةظفاحملا اذكو ،ةزايلحاو

،ةيداصتقلاا ةيحانلا نم رارمتسلاا تاموقم اهكلاتما عم تابوعص

.ةطسوتلماو ةريغصلا تاسسؤلما لوح تامولعم ماظن عضو *

.ةطسوتلماو ةريغصلا تاسسؤلما تاعمتجو تايعمجلل ةيدام تادعاسمو تاناعإ حنم ليوتم–

............................. )رييغت نودب( ............................

 .”ميظنتلا قيرط نع ةدالما هذه قيبطت تايفيك ددتح

نمضتلماو٥1٠2 ةنس ربمسيد٠3 في خرؤلما81-٥1 مقر نوناقلا نم97 ةدالما ماكحأ ممتتو لدعت :٣٣١ ةدالما
 : يتأي امك ررتحو ،61٠2 ةنسل ةيلالما نوناق

.تايئالما ةيبرتو يرحبلا ديصلا ةطشنأ )ىتح رييغت نودب( .............. باسح تاقفن ةنوّدم ممتت :97 ةدالما“

ديصلا ريوطتل ينطولا قودنصلا“ هناونع يذلا2٠3-٠8٠ مقر صالخا صيصختلا باسح تايلمع عمتج
ةيمنتلل ينطولا قودنصلا“ هناونع يذلا2٠3-931 مقر صالخا صيصختلا باسح نمض”تايئالما ةيبرتو يرحبلا
.”تايئالما ةيبرتو يرحبلا ديصلاو ةيحلافلا
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ريس ليدعت نمضتلما يميظنتلا راطلإا عضو ةياغ لىإ2٠3-٠8٠ مقر باسلحا نايرس رمتسي ،ضرغلا اذهلو
هلولحب لفقيس يذلا خيراتلا وهو ،91٠2 ةنس ربمسيد13 هاصقأ لجأ في متي نأ بجي يذلا2٠3-931 مقر باسلحا
.2٠3-931 مقر باسلحا لىإ هديصر بصيو ،2٠3-٠8٠ مقر باسلحا

.”ميظنتلا قيرط نع ةدالما هذه قيبطت تايفيك ددتح

نوناق نمضتلماو٥1٠2 ةنس ربمسيد٠3 في خرؤلما81-٥1 مقر نوناقلا نم٤8 ةدالما ماكحأ لدعت:٤٣١ ةدالما
: يتأي امك ررتحو ، ةلدعلما ،61٠2 ةنسل ةيلالما

ريوطتو لامعتسلاا كّلتم قودنص“ :هناونع يذلا2٠3-821 مقر صالخا صيصختلا باسح رمتسي :٤8 ةدالما“
نم ءاهتنلاا ةياغ لىإ لمعلا في”ةيئابرهكلا ةيكلسلالا تابذبذلا فيط عيزوت ةداعإو لاصتلااو ملاعلإا تايجولونكت
...................... خيراتلا وـهو ،٤2٠2 ةنس ربمـسيد13 هاصقأ لجأ في نوكي نأ بجي يذلا ةينازيلما في جاردلإا تاءارجإ
.”.................................... )رييغت نودب يقابلا(

نمضتلماو8٠٠2 ةنس ربمسيد٠3 يـف خرؤـلما12-8٠ مـقر نوـناقلا نم8٥ ةدالما ماكحأ ممتتو لدـعت :5٣١ ةدالما
: يتأي امك ررتحو ،9٠٠2 ةنسل ةيلالما نوناق

كّلتم قودنص“ هناونـع يذلا2٠3-821 همـقر صاخ صيصـخت باسح ةنيزلخا تاباتك في حتفي:8٥ ةدالما“
.”ةيئابرهكلا ةيكلسلالا تابذبذلا فيط ةلكيه ةداعإو لاصتلااو ملاعلإا تايجولونكت ريوطتو لامعتسلاا

: ينيتلآا نيرطسلا باسلحا اذه نمضتيو

.”لاصتلااو ملاعلإا تايجولونكت ريوطتو لامعتسلاا كّلتم“1 رطسلا–

.”ةيئابرهكلا ةيكلسلالا تابذبذلا فيط عيزوت ةداعإ“2 رطسلا–

:2٠3-821 مقر باسلحا في ديقيو

 : تاداريلإا باب في

:”لاصتلااو ملاعلإا تايجولونكت ريوطتو لامعتسلاا كّلتم“1 رطسلا

رـيوـطـتو لاــمــعــتسلاا كــلّتم قودــنص“ هـــناوـــنـع يذـــلاو2٠3-821 مـقر صالخا صيصخـــــــتـــــــلا باسح دــــــــيصر–
.71٠2 ةنس ربمسيد13 في طوبضلما ،”لاصتلااو ملاعلإا تايجولونكت

.ةلودلا ةينازيم تاصصخم–

ثحبلا حلاصل ةيكلسلالاو ةيكلسلا تلاصاولماو ديربلا طبضب ةفلكلما ةطلسلا فرط نم ةمـهاسلما عفد ةداعإ–
.ةيكلسلالاو ةيـكلـسلا تلاصاولما لاجم في سييقتلاو نيوكتلاو

لىع مسرلا تجان ،ةيكلـسلالاو ةيـكلسلا تلاصاولماو دـيربلا طبضب ةفلكلما ةطلسلا فرط نم عفد ةداعإ–
.يفتاهلا ديصرلل ةينورتكللإا ةئبعتلل ةلملجاب ينعزولما تاطاشن

سيل يتلا ةيبنجلأا تاسسؤلما اهققتح يتلا ليخادلما لىع ،ردصلما نم ،عاطتقلاا تجان نم %٠٥ ـب ةردقم ةصح–
تاـكبش للاغتساو ةماقلإ ةهجوم تامدخو علس داريتسا ةيلمع لك دنع ،رئازلجا في ةمئاد ةينهم تآشنم اهل
.ةيئاضفو ةلاقنو ةتباث ةيكلسلالاو ةيكلسلا تلاصاوملل

طبضب ةفلكلما ةطلسلا فرـط نمةلصّحملا ىواتلأا نع ةتجانلا ةضئافلا ةيلالما غلابلما نم %٥ ةبسن عفد ةداعإ–
.اهب ةطونلما ماهلماو اهرييست تاجالح ةلمعتسلما ريغو ةيكـلـسلالاو ةيكلـسـلا تلاصاولماو ديربلا

.ىرخأ تلايوتم–

.اياصوو تابه–
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: ”ةيئابرهكلا ةيكلسلالا تابذبذلا فيط عيزوت ةداعإ“2 رطسلا

ةلاكولاو ةيكـلـسلالاو ةيكلـسـلا تلاصاولماو ديربلا طبضب ةفلكلما ةطلسلا فرـط نم ةمـهاسلما عفد ةداعإ–
تاـكـبشلـل ةـيـئاـبرـهـكـلا ةـيـكـلسلاـلا تاـبذــبذــلا حــنلم ةــيوــنسلا ىواــتلأا نــم %٥ ةـبسنـب ةردـقلما ،تاـبذـبذـلـل ةــيــنــطوــلا
.ةصالخا وأ ةيمومعلا

تلاصاولماو ديربلا طبضب ةفلكلما ةطلـسلل يونسلا لامعلأا مقر لىع قبطلما %٥.٠ ةبسنـب ردقلما مسرلا تجان–
.ةيكلسلالاو ةيكلسلا

للاغتساو ةماقإ صخر لىع نيزئالحا ينلماعتلما لامعأ مقر لىع قبطلما %٥.٠ ةبسنـب ردقلما مسرلا تجان–
.روـهمجلل ةحوتفلمالومحملا فتاهلل ةيكلسلالاو ةيكلسلا تلاصاولما تاكبش

ديوزت صيخارت باحصأ ينلماعتملل فياصلا يونسلا تجانلا لىع قبطلما %٥.٠ ةبسنب ردقلما مسرلا تجان–
.تنرتنلإا لىإ ذافنلا

سيل يتلا ةيبنجلأا تاسسؤلما اهققتح يتلا ليخادلما لىع ،ردصلما نم ،عاطتقلاا تجان نم %٠٥ ـب ةردقم ةصح–
تاـكبش للاغتساو ةماقلإ ةهجوم تامدخو علس داريتسا ةيلمع لك دنع ،رئازلجا في ةمئاد ةينهم تآشنم اهل
.ةيئاضفو ةلاقنو ةتباث ،ةيكلسلالاو ةيكلسلا تلاصاوملل

.ةلودلا ةينازيم تاصصخم–

.ىرخأ تلايوتم–

.اياصوو تابه–

: تاقفنلا باب في

:”لاصتلااو ملاعلإا تايجولونكت ريوطتو لامعتسلاا كّلتم“1 رطسلا

31٠2 ةينورتكللإا رئازلجا يجيتارتسلاا جمانرــــــبلاب ةلــــصــــتلما تاــــيــــلــــمــــعـــــلا لـــــكــــب ةــــــــطـــــبـــــترلما تاـــــــــقـــــفـــنـــــلا–
)31٠2 eiréglA-E(.

.تاساردلا–

.ةينقتلا ةدعاسلما–

.ريوطتلاو ثحبلا–

.عاطقلل ةينهلما تايعملجا ةيقرت–

ررقم قيرط نع باسلحا اذه نم ليومتلل ةلهؤلما ةيمومعلا تاسسؤلماو تائيهلل ةمدقلما تاصيصختلا–
ةحاتلما تايلمعلاب ةقلعتلما تاقفنلا ناونع تتح لاصتلااو ملاعلإا تايجولونكتو ديربلاب فّلكلما ريزولا نع رداص

.اهل

: ”ةيئابرهكلا ةيكلسلالا تابذبذلا فيط عيزوت ةداعإ“2 رطسلا

ذيفنتو تابذبذلل ينطولا ططلمخا ةئيهتو تابذبذلا مزح عيزوت ةداعإ وأ/و ريرتح تايلمع لك ليوتم–
.ةيويدارلا تابذبذلل ليودلا ميظنتلا

.ةيئابرهكلا ةيكلسلالا تابذبذلا فيط رييستب ةقلعتلما ةينقتلا تاساردلا ليوتم–

،ةيئابرهكلا ةيكلسلالا تابذبذلا فيط عيزوت ةداعلإ ةمزلالا تادعلماو تازيهجتلا ليوتم–

 ،صخرلا فيلاكت ضيوعت–

يأ زاجنإ لجأ نم ةيئابرهكلا ةيكلسلالا تابذبذلل يددرتلا فيطلا ليمعتسمو ليغتسلم تاصيصختلا–
ليودلا ميظنتلا ذيفنتو تابذبذلل ينطولا ططلمخا ةئيهتو تابذبذلا مزح عيزوت ةداعإ وأ/و ريرحتب ةقلعتم ةيلمع
.ةيويدارلا تابذبذلل
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ةهلجاو لاصتلااو ملاعلإا تايجولونكتب فلكلما ريزولا ينب مربت ةيقافتا قيرط نع تايلمعلا هذه ذيفنت متي
فرط نم ليومتلل ةلباقلا ةطشنلأا ةعباتمو ذيفنتو قيبطت تايفيك ،اميسلا ددتح يتلاو ،ليومتلا نم ةديفتسلما
.فارطلأا تابجاوو قوقح اذكو هليوتح تايفيكو ،حونملما ليومتلا غلبمو ،قودنصلا

.باسلحا اذهل يسيئرلا فرصلاب رملآا ةمهم ،لاصتلااو ملاعلإا تايجولونكتب فلكلما ريزولا لىوتي

.”ميظنتلا قيرط نع ةدالما هذه ماكحأ قيبطت تايفيك ددتح

نوناق نمضتلماو٥1٠2 ةنس ربمسيد٠3 في خرؤلما81-٥1 مقر نوناقلا نم28 ةدالما ماكحأ لدعت :6٣١ ةدالما
 : يتأي امك ررتحو ،61٠2 ةنسل ةيلالما

تاطاشنو تلااجعتسلاا قودنص“ هناونع يذلا2٠3-69٠ مقر صالخا صيصختلا باسح رمتسي:28 ةدالما“
هلولحب لفقيس يذلا خيراتلا وهو ،91٠2 ةنس ربمسيد13 )ىتح رييغت نودب( ...................... ،”ةيبطلا تاجلاعلا
.ةنيزلخا جئاتن باسح لىإ هديصر ّبصيو ايئاهن باسلحا

2٠3-69٠ مقر صالخا صيصختلا باسح لىع تاداريلإا فقس ددحي ،91٠2و81٠2 ينتيلالما ينتنسلل ةبسنلاب
،قودنصلا اذه ةدئافل جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.9 غلببم”ةيبطلا تاجلاعلا تاطاشنو تلااجعتسلاا قودنص“ هناونع يذلا

.ةنيزلخا جئاتن باسح لىإ تاداريلإا ديصر ّبصيو

.”ميظنتلا قيرط نع ماكحلأا هذه قيبطت تايفيك ددتح

عبارلا لصفلا
ةلودلل ةيلالما تايلمعلا لىع ةقبطم ةفلتخم ماكحأ

: ةيتلآا رييستلا تاقفن نمضتت يتلا لوصفلا في ةلجسلما تادامتعلاا ،ايطايتحا اعباط يستكت:7٣١ ةدالما

.طاشنلا بتاور -1

.ةفلتلمخا حنلماو تاضيوعتلا -2

.يعامتجلاا نامضلا تاكارتشاو ليئاع عباط تاذ حنم ،بتاورلا ،نودقاعتلما نومدختسلما -3

.ةيلئاعلا حنلما -٤

.يعامتجلاا نامضلا -٥

.نيوكتلا فيراصمو ةقبسلما بتاورلاو بيردتلا تاضيوعتو حنلما -6

ةنسلا للاخ طاشنلا أدبت يتلا وأ اثيدح ةأشنلما ةيرادلإا ةيمومعلا تاسسؤملل ةصصلمخا رييستلا تاناعإ -7
.ةيلالما

.)تاكارتشلااو تامهاسلما( ةيلودلا تائيهلا ءازإ رئازلجا تامازتلاب ةطبترلما تاقفنلا -8

.ةّيبعشّلا ةّيطارقميدّلا ةيرئازلجا ةيّروهمجلل ةّيمسرّلا ةديرلجا في نوناقلا اذه رشني:٨٣١ ةدالما

.71٠2 ةنس ربمسيد72 قفاولما93٤1 ماع يناثلا عيبر8 في رئازلجاب ررح

ةقيلفتوب زيزعلا دبع
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قــحلالما

)أ( لودلجا

٨١٠٢ ةنسل ةلودلا ةينازيم في ةقبطلما ةيئاهنلا تاداريلإا

)جد فلاآب( غلابلماةينازيلما تاداريإ

ةيداعلا دراولما -١

: ةيئابلجا تاداريلإا -١.١

.............................................................ةرشابلما بئارضلا لصاوح -1٠٠ -1٠2

..............................................................عباطلاو ليجستلا لصاوح -2٠٠ -1٠2

.........................................لامعلأا لىع ةفلتلمخا بئارضلا لصاوح  -3٠٠ -1٠2

...............)ةدروتسلما تاجوتنلما لىع ةقبطلما ةفاضلما ةميقلا لىع مسرلا اهنم(

.....................................................ةرشابلما ريغ بئارضلا لصاوح -٤٠٠ -1٠2

............................................................................كراملجا لصاوح -٥٠٠ -1٠2

)١( يعرفلا عوملمجا

ةيداعلا تاداريلإا -٢ -١

.......................................................ةلودلا كلامأ ليخادمو لصاوح -6٠٠ -1٠2

..........................................................ةينازيملل ةفلتلمخا لصاولحا -7٠٠ -1٠2

.........................................................................ةيماظنلا تاداريلإا -8٠٠ -1٠2

)٢( يعرفلا عوملمجا

: ىرخلأا تاداريلإا -٣ -١

...............................................................................................ىرخلأا تاداريلإا

)٣( يعرفلا عوملمجا

ةيداعلا دراولما عومجم

ةيلورتبلا ةيابلجا -٢

..........................................................................ةيلورتبلا ةيابلجا -11٠ -1٠2

تاداريلإل ماعلا عوملمجا

1.391.701.000

136.805.000

1.097.116.000

(500.220.000)

10.000.000

397.405.000

3.033.027.000

27.000.000

78.000.000

20.000

105.020.000

800.000.000

800.000.000

3.938.047.000

2.776.218.000

6.714.265.000
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)ب( لودلجا

ةيرازو ةرئاد لك بسح٨١٠٢ ةنسل رييستلا ةينازيم ناونعب ةحوتفلما تادامتعلاا عيزوت

) جد( غــــلاــبلماةـــــيرازوــلا رــــئاودـــلا

ةيروهملجا ةسائر
لولأا ريزولا حلاصم
ينطولا عافدلا
ةيجرالخا نوؤشلا
ةينارمعلا ةئيهتلاوةيلحملا تاعاملجاو ةيلخادلا
لدعلا
ةيلالما
ةقاطلا
نيدهالمجا
فاقولأاو ةينيدلا نوؤشلا
ةينطولا ةيبرتلا
يملعلا ثحبلاو لياعلا ميلعتلا
ينينهلما ميلعتلاو نيوكتلا
ةفاقثلا
ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلسلالاو ةيكلسلا تلاصاولماو ديربلا
ةضايرلاو بابشلا
ةأرلما اياضقو ةرسلأاو ينطولا نماضتلا
مجانلماو ةعانصلا
يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحلافلا
ةنيدلماو نارمعلاو نكسلا
ةراجتلا
لاصتلاا
لقنلاو ةيمومعلا لاغشلأا
ةيئالما دراولما
ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا
تايفشتسلما حلاصإو ناكسلاو ةحصلا
يعامتجلاا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا
نالمربلا عم تاقلاعلا
ةددجتلما تاقاطلاو ةئيبلا

يــــعرفلا عوملمجا

ةكرتشلما فيلاكتلا
ماــــــعلا عوملمجا

7.859.006.000

4.458.622.000

1.118.297.000.000

35.216.850.000

425.576.433.000

74.543.069.000

86.823.922.000

50.806.569.000

225.169.592.000

25.244.314.000

709.558.540.000

313.336.878.000

46.840.000.000

15.272.000.000

2.344.644.000

35.237.000.000

67.379.794.000

4.612.355.000

211.814.118.000

16.624.426.000

19.979.062.000

20.702.804.000

25.984.720.000

14.099.310.000

3.157.141.000

392.163.373.000

154.011.680.000

229.880.000

2.136.204.000

4.109.479.306.000

474.982.927.000

4.584.462.233.000
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ةـــــيــــنازيــــلما تاقفــــنل ةيئاهـــنلا جئاتــــنلا تددـــــح :٢ ةدّالما
ةئامــــعـــبرأو فلاآ ةيــــناـــمث غلــــببم81٠2 ةنــــسل ةـــلودلل ةماــــــعلا

ةئامو انويلم ينعستو يننثاو ةئامو ارايلم يننامثو ةعبسو
رشع ةعبرأو ارانيد نيرشعو ةعبسو افلأ ينسمخو ةعستو

: هنم صصخي ثيح ،)جد٤1,72٠.9٥1.291.78٤.8( اميتنس
ةئامثلاثو ارايلم نونامثو ةينامثو ةئامعبرأو فلاآ ةعبرأ•

ةعبــسو ناـــتئاـــمو افلأ نوعــــبسو ةئامــــعبرأو نــييلام ةرــــشعو
،)جد18,7٠2.٠7٤.٠13.88٤.٤( اميتنس نونامثو دحاوو ريناند
”ب“ لودجلل اقبط تارازولا بسح ةعزوــم ريــــيستلا تاقفنل
،نوناقلا اذهب قحللما

ناتئامو ارايلم نوسمخو ةثلاثو ةئامعستو فلاآ ةثلاث•
رانــيد فلأ نورــــشعو ةعـــبسو انوـــيلم نوـــناــــمثو ةيــــناــــمثو
تاـــــمـــهاـــسم( زـــيــــهــــجــــتلا تاقــــفــــنل،)جد882.3٥9.3.72٠.٠٠,٠٠٠(
قحللما”ج“ لودجلل اقبط تاعاطقلا بسح ةعزوم )ةيئاهن
،نوناقلا اذهب

نوعـــستو ةثلاثو ةئامـــــســــمخو ارايـــــلم نوــــعـــبرأو ةســـــمــــخ•
رشع ةعستو ةئامنامثو افلأ نوتسو دحاوو ةئامتسو انويلم
،)جد33,918.166.39٥.٥٤( اميتنس نوثلاثو ةثلاثو ارانيد
.ةعقّوتلما ريغ تاقفنلل

ةينازيلما تايلمعب صالخا يئاهنلا زجعلا غلب:٣ ةدّالما
ينفــلأ ةــنـــيزلخا فوشكـــمو حاـــتلم صصخلماو81٠2 ةـــنسل
انويلم ينعبرأو ةعبسو ةئامعستو ارايلم يننامثو ادحاوو
ينعستو ةثلاثو ةئامتسو افلأ ينعستو ةعستو ةئامعستو
 .)جد93,396.999.7٤9.18٠.2( اميتنس ينثلاثو ةعستو ارانيد

حاتلم ةصـــصخلما ةيــــــفاـــصلا تاريـــــغـــتلا تغـــــلب:٤ ةدّالما
:81٠2 ةيلالما ةنسلل ةنيزلخا فوشكمو

انويلم ينعبرأو دحاوو ةئامثلاثو ارايلم ينتسو ةعست•
رشع ةعستو ريناند ةرشعو افلأ ينعبرأو ةعستو ةئامعبسو

يباجيلإا ريغتلا ناونعب )جد91,٠1٠.9٤7.1٤3.96( اميتنس
،ةنيزخلل ةصالخا تاباسلحا ةدصرلأ فياصلا

ينعستو ةعستو ةئامو رييلام ةعستو ةئامتسو ينفلأ•
ةثلاـــثو ينـــتئاــــمو افــــلأ ينــــتــــسو ةـــيـــناـــمـــثو ينتئاــــمو انوــــــيلـــم
اــــــمـــــــــيــــــــتــــــنـــــــس ينــــــــعــــــبرأو ةــــيـــــــــناـــــــمــــــــــثو اراــــنـــــــــــــــــيد نـــيرـــــــــــشــــــــــــــعو
فياصلا يباجيلإا ريغتلا ناونعب )جد322.862.991.9٠6.2,8٤(

،تاضارتقلاا تاباسح ةدصرلأ

رانيد نويلم ةئامنامثو ارايلم ينعبسو ةعستو ةئام•
فياصلا يبلسلا ريغتلا ناونعب ،)جد٠٠,٠٠٠.٠٠٠.٠٠8.971(

.ةمهاسلما تاباسح ةدصرلأ

قفاولما٢٤٤١ ماع بجر لوأ فيخرّؤم١٠-١٢ مقر نوناق
ةينازيلما ةيوست نمضتي ،١٢٠٢ ةنس رياربف٣١
.٨١٠٢ ةنسل

––––––
،ةيروهملجا سيئر ّنإ
8٤1و٥٤1و3٤1و931 داولما اميس لا ،روتسدلا لىع ءانب –

،هنم6٥1و
عيبر٤1في خرؤلما٤٠-٠8 مــقر نوــناــقــلا ىضتــقبمو –

قلعتلماو٠891 ةنس سرام لوأ قفاولما٠٠٤1 ماع يناثلا
،ينطولا يبعشلا سلجلما لبق نم ةبقارلما ةفيظو ةسرامبم

ماع لاوّش8 في خرؤلما71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقبمو –
،ةيلالما ينناوقب قلعتلماو٤891 ةنس ويلوي7 قفاولما٤٠٤1
،ممتلماو لدعلما

ماع مرّحم٤2 في خرؤلما12-٠9 مقر نوناقلا ىضتقبمو –
ةبساحـلماب قلعتلماو٠991 ةنس تشغ٥1 قفاولما1٤11
،ممتلماو لدعلما ،ةيمومعلا

61٤1 ماع رفص91 في خرؤلما٠2-٥9 مقر رملأا ىضتقبمو –
،ةبساحـلما سلجبم قلعتلماو٥991 ةنس ويلوي71 قفاولما
،ممتلماو لدعلما

لولأا عيبر91 في خرؤلما7٠-٥٠ مقر نوناقلا ىضتقبمو –
،تاقورحـلماب قلعتلماو٥٠٠2 ةنس ليربأ82 قفاولما62٤1 ماع
،ممتلماو لدعلما

يناثلا عيبر8 في خرؤلما11-71 مقر نوناقلا ىضتقبمو –
نوناق نمضتلماو71٠2 ةنس ربمسيد72 قفاولما93٤1 ماع
،81٠2 ةنسل ةيلالما

ماع لاوش72 في خرؤلما31-81 مقر نوناقلا ىضتقبمو  –
ةيلالما نوناق نمضتلماو81٠2 ةنس ويلوي11 قفاولما93٤1
،81٠2 ةنسل لييمكتلا

،ةبساحـلما سلجم ةراشتسا دعبو  –
  ،ةلودلا سلجم يأر دعبو  –
،نالمربلا ةقداصم دعبو  –
: هصن يتلآا نوناقلا ردصي

ليخادلماو لصاولحاو تاداريلإا غلبم ردق: لىولأا ةدّالما
ةـلودـــلـــل ةـــماـــعلا ةيـــنازـــيملل ةـــيئاهنــــلا تاقــــفنـــلا لىـــع ةـــقبـــطـــلما
ةئامعبرأو فلاآ ةتسـب81٠2 ةنس ربمسيد13 ةياغ لىإ ةلجسلما

ةعستو ةئامو انويلم ينعبرأو ةعبرأو ينتئامو رييلام ةسمخو
ةسمـخو اراـنـيد ينثلاـثو ةـثلاـثو ةــئاــمــثلاــثو اــفــلأ ينسمــخو
عيزوتلل اقفو )جد٥7,333.9٥1.٤٤2.٥٠٤.6( اميتنس ينعبسو
.نوناقلا اذهب قحللما”أ“ لودلجا عوضوم ةعيبطلا بسح

ينناوق
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فوشكمو حاتم باسلح ليامجلإا حبرلا ددحي:٥ ةدّالما

رشع ةتسو ةئامعبرأب81٠2 ةيلالما ةنسلا ناونعب ةنيزلخا

افلأ رشع ةعبسو انويلم ينعستو ةثلاثو ةئامعبسو ارايلم

اميـــتــــنــــس نيرــــــشعو ةيناــــمثو ارانــــيد ينــــعبرأو ةئامــــسمــــخو

.)جد397.61٤.71٠.٠٤٥,82(

ةّيمـــــسرّلا ةدـــــيرـــلجا في نوناـــــقلا اذـه رــــــشــــني :٦ ةدّالما
.ةّيبعشّلا ةّيطارقميدّلا ةيّرئازلجا ةيّروهمجلل

رياربف31 قفاولما2٤٤1 ماع بجر لوأ في رئازلجاب ررّح
.12٠2 ةنس

نوبت ديجلما دبع

٨١٠٢ ةنسل ةلودلا ةينازيم لىع ةقبطلما ةيئاهنلا تاداريلإا

”أ “ لودلجا

ةيداعلا دراولما .١

ةيئابلجا تاداريلإا١.١

ةرشابلما بئارضلا لصاح1٠2-1٠٠

عباطلاو ليجستلا لصاح1٠2-2٠٠

لىع ةفلتخلما موسرلا لصاح3٠٠ -1٠2

ةفاضلما ةميقلا لىع مسرلا اهنم( لامعلأا

)ةدروتسلما تاجوتنلما لىع

ةرشابلما ريغ بئارضلا لصاح٤٠٠ -1٠2

كراملجا لصاح٥٠٠-1٠2

)١( يعرفلا عومجلما

ةيداعلا تاداريلإا٢-١

ةينطولا كلاملأا لخد لصاح1٠2-6٠٠

ةينازيملل ةفلتخلما لصاولحا1٠2-7٠٠

ةيماظنلا تاداريلإا1٠2-8٠٠

)٢( يعرفلا عومجلما

ىرخلأا تاداريلإا٣-١

ىرخلأا تاداريلإا

)٣( يعرفلا عومجلما

ةيداعلا دراولما عومجم

ةيلورتبلا ةيابلجا .٢

ةيلورتبلا ةيابلجا1٠2-11٠

تاداريلإل ماعلا عومجلما

ةلودلا تاداريإ

٠٠٠٠٠٠731٤٤31

٠٠٠٠٠٠3213٠1

٠٠٠٠٠٠779٤7٠1

٠٠٠٠٠٠8٥٥19٤

٠٠٠٠٠٠٠٠٠8

٠٠٠٠٠٠93٥933

٠٠٠٠٠٠6779682

٠٠٠٠٠٠٠٠٠72

٠٠٠٠٠٠٠٠٠87

٠٠٠٠٠٠٠2

٠٠٠٠٠٠٠2٠٥٠1

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠11

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠11

٠٠٠٠٠٠697٤7٠٤

٠٠٠٠٠٠٤969٤32

٠٠٠٠٠٠٠9٤٤2٤6

نوناق تاريدقت
لييمكتلا ةيلالما

76,٤٠78٤٤7٤63٠21

31,٤٤12٤179388

٤8,9383٤663929٠1

91,٤887٠2٥219٠٥

2٠,٠3998٠181٤

٤٤,11٠2٤٥299323

٠1,٠36668٤٥13172

66,٥6329٥٠٥88٤

71,19٠68٠٤٠2٥٥1

٠٠,٤٠٥٥٠8٤٤

38,٠6938٤99٠٤٠2

28,2٤78٠8٥928311

28,2٤78٠8٥928311

٥7,3339٥1٠٥٥٥٥٠٤

٠٠,٠٠٠٠٠٠٤969٤32

٥7,3339٥1٤٤2٥٠٤6

تازاجنلإا

٥٥,98

27,٥8

76,1٠1

7٥,3٠1

62,2٥

2٤,٥9

٤٥,٤9

39,٠81

89,891

–

٤3,٤91

8٤,3٠1

8٤,3٠1

3٥,99

٠٠1

٠7,99

زاجنلإا
%ـب

33,٥921٥٥98٤٠٤1 -

78,٥٥87٥8٥27٤1 -

٤8,9383٤69٥971

91,٤887٠276٥71

89,96٠٠198183 -

6٥,8897٥٤6٤٥٥1 -

٠9,9633311266٥1 -

66,٥6329٥٠٥812

71,19٠68٠٤٠277

٠٠,٤٠٥٥٠8٤2

38,٠6938٤97٠99

28,2٤78٠8٥9283

28,2٤78٠8٥9283

٥2,666٠٤8٥٤291 -

–

٥2,666٠٤8٥٤291 -

قرافلا

٥٤,٠1 -

82,٤1 -

76,1

7٥,3

٤7,7٤ -

8٥,٤ -

6٤,٥ -

39,٠8

89,89

–

٤3,٤9

8٤,3

8٤,3

7٤,٠ -

٠٠,٠

٠3,٠ -

%ـب ةميقلاب

)جد( رانيدلاب



ـه٢٤٤١ ماع بجر١١٣  ددعلا/ةيّرئازلجا ةيّروهمجلل ةّيمسرلا ةديرلجا
م١٢٠٢ ةنس رياربف٥١ 6

 ةلجسلما تاكلاهتسلااو ةحوتفلما تادامتعلال ةيرازولا رئاودلا بسح عيزوتلا
٨١٠٢ ةيلالما ةنسلل رييستلا ةينازيم ناونعب

”ب“ لودلجا

ةيروهملجا ةسائر
لولأا ريزولا حلاصم
ينطولا عافدلا
ةيلحـلما تاعاملجاو ةيلخادلا
نواعتلاو ةيجرالخا نوؤشلا

ليودلا
لدعلا
ةيلالما
ةقاطلا
نيدهاجلما
فاقولأاو ةينيدلا نوؤشلا
ةينطولا ةيبرتلا
يملعلا ثحبلاو لياعلا ميلعتلا
ينينهلما ميلعتلاو نيوكتلا
ةفاقثلا
ملاعلإا تايجولونكتو ديربلا

لاصتلااو
ةضايرلاو بابشلا
ةرسلأاو ينطولا نماضتلا

ةأرلما اياضقو
مجانلماو ةعانصلا
ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحلافلا

يرحبلا ديصلاو
ةنيدلماو نارمعلاو نكسلا
ةراجتلا
لاصتلاا
لقنلاو ةيمومعلا لاغشلأا
ةيئالما دراولما
 ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا
حلاصإو ناكسلاو ةحصلا

تايفشتسلما
نامضلاو ليغشتلاو لمعلا

يعامتجلاا
نالمربلا عم تاقلاعلا
ةددجتلما تاقاطلاو ةئيبلا
يعرفلا عومجلما
ةكرتشلما ءابعلأا
ماعلا عومجلما

٠٠٠11٥٤٤28
٠٠٠٠93٠7٤٤
٠٠٠٠٠٠9٠68111
٠٠٠33٠66823٤
٠٠٠٠٥169763

٠٠٠96٠3٤٥٤7
٠٠٠2297٥868
٠٠٠96٥6٠8٠٥
٠٠٠29٥961٥22
٠٠٠٤13٤٤2٥2
٠٠٠6299٤6٠17
٠٠٠889833313
٠٠٠٠٠٠1137٤
٠٠٠٠٠٠272٥1
٠٠٠٤٤6٤٤32

٠٠٠٠٠٠78883
٠٠٠٤9119376

٠٠٠٥٥3216٤
٠٠٠811٤13622

٠٠٠62٤٤٥661
٠٠٠26٠97991
٠٠٠٤٠82٠7٠2
٠٠٠٠27٤89٥2
٠٠٠٠1399٠٠2
٠٠٠1٤17٥13
٠٠٠373378٥93

٠٠٠٠8611٠٤٥1

٠٠٠٠88922
٠٠٠٤٠26312
٠٠٠٥7٣7٥٥٨٤١٤
٠٠٠8٥8٤٠9٥3٤
٠٠٠٣٣٢٢٦٤٤٨٥٤

9٠,٠8٥6838836
21,28٠3٤٤232٤
9٥,62388٠8927111
11,٥92231٥٤192٤
86,23769789٤٠٤

29,1٠8٤21٥8277
7٥,9٤672737287
71,٤٠86262189٤
29,39779937٤٠22
٠٥,7623٤٠79٤٤2
6٤,٤٥182٠776٤96
٤٠,1٠73٤9٥9٠233
٥٤,٥29٠2٥٠٥٥8٤
8٥,17٠٤71٤19٥1
26,8٠٠6111832

6٠,2283٠672773
39,٥3229٠87٠76

2٠,72٠٥19382٤
٤1,3833٠67767٤2

8٤,821٠٠69٥891
69,٥18٤792٤271
3٠,1٤886672٤٠2
31,٥381237٠6٠٤
21,2٠8899٥2391
11,81٠7378٠73
٠1,38٤16٤٠81893

89,٠78288٤٤٤3٥1

٤6,6119٤٠٥٠2
87,٥9٤8768٥91
٠٣,٠7٠٨٣7٢٥٢٣7١٤
1٥,7312377٥٠٥13
١٨,7٠٢٠7٤٠١٣٨٨٤٤

19,91٤٤213881
88,7196٤99٤2
1٤,376119٠131
98,778983٠97٥1
23,76237٠3٥٥

8٠,8917928962
3٤,9٥8629٥768
38,٥912٤9399
8٠,6٠2٤9٥٥96٤
٠٥,673٥2٥677
٤٥,٥٤86٤171٥61
69,9773٤٤٥٤2
٥٥,2163٤2٠٥1
8٥,٠٥1٤2٥836 -
83,٠79731113

٤9,7716939٥٠2
7٠,3769٤٤616

89,9663٠٤923
68,6٥61118٤92

8٤,821٤9٠8٥٠2 -
٤٠,73٤8٤8323٤
79,698313٠82
78,٤61893787
88,791113787
11,81٠1٤٥91٥ -
٠9,6192٤77٤31

2٠,83٥6٥3٤8٥

63,3836٤9٥2
22,٤٠٥٥2٥771
٠7,٠٢١٩٤٣٣٠٩٥٦
9٤,17631٤8٤2٠3
٩١,٢٩7٢٦7١٥١٦٩

32,77
2٤,٤9
88,99
٥٤,69
٥6,89

36,69
2٠,٠9
٤٠,89
19,79
39,69
86,79
39,99
96,99
81,٤٠1

٤٤,88

28,٤9
9٠,99

68,29
28,89

6٥,111
٥9,97
٥6,89
٠1,89
9٠,69
92,611
66,99

26,99

77,88
96,19
٥٤,٨٩
٤2,19
٠٩,7٩

تارازولا
ةكلهتسلماةعجارلمااهيلع قداصلما

ةميقلاب قراوفلا
بسن

كلاهتسلاا

%

٨١٠٢ ةنس تادامتعا

)جد( رانيدلاب

8 271 511 000
4 482 390 000

1 118 609 000 000
444 935 522 173
41 051 870 000

79 983 422 000
86 949 654 509
50 806 ٥69 000

225 169 592 000
25 273 568 644

711 194 175 000
332 341 387 481
48 700 764 538
15 275 649 921
2 692 253 979

39 787 000 000
67 694 541 909

4 613 318 697
250 625 715 040

17 801 506 000
21 566 823 253
20 707 982 738
41 394 720 000
20 113 310 000
3 189 196 000

399 528 204 400

154 029 239 409

230 995 500
2 136 204 000

4 239 156 087 191
345 306 145 809

4 584 462 233 000



١١  ددعلا/ةيّرئازلجا ةيّروهمجلل ةّيمسرلا ةديرلجا ـه٢٤٤١ ماع بجر٣
7م١٢٠٢ ةنس رياربف٥١

تاعاطقلا بسح٨١٠٢ ةنسل زيهجتلا ةينازيم ناونعب ةحوتفلما تادامتعلاا عيزوت

”ج“ لودلجا

ةعانصلا

يرلاو ةحلافلا

ةجتنلما تامدلخا معد

ةيدعاقلا تآشنلما
ةيرادلإاو ةيداصتقلاا

نيوكتلاو ةيبرتلا

ةيدعاقلا تآشنلما
ةيفاقثلاو ةيعامتجلاا

لوصلحا معد
نكسلا لىع

ةفلتخم عيضاوم

ةيدلبلا تاططخلما
ةيمنتلل

يعرفلا عومجلما
رامثتسلال

يداصتقلاا طاشنلا معد
تاباسلح تاصيصخت(

صالخا صيصختلا
)دئاوفلا بسن ضيفختو

تاقفنل يطايتحا
ةعقوتمريغ

نويدلا ةيوست
ةلودلا لىع ةقحتسلما

ةيئانثتسلاا ةمهاسلما
ةدئافل ةينازيملل
ينطولا قودنصلا
يعامتجلاا نامضلل

)SANC(

يعرفلا عومجلما
لالما سأرب تايلمعلل

ةينازيم عومجم
زيهجتلا

٠٠,٠٠٠3732٠٥78

٠٠,٠٠٠1887877٤2

٠٠,٠٠٠٥٥6٥8٥٠9

٠٠,٠٠٠٤٤٤1778٥8

٠٠,٠٠٠٠389618٤2

٠٠,٠٠٠1٠٠2٥٠٠61

٠٠,٠٠٠866٥218٤٤

٠٠,٠٠٠٠٠٠89٤٠٠6

٠٠,٠٠٠897٠٤٥٠٠1

٠٠,٠٠٠٠٥٦٣٣٠٢٤٨٢

٠٠,٠٠٠97٤21٤866

٠٠,٠٠٠69896823

–

٠٠,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥

٠٠,٠٠٠٥7٣٢٨٢١٠٢١

٠٠,٠٠٠٥٢٠٦١٣٣٤٠٤

٠٠,٠٠٠3732٥233

٠٠,٠٠٠73٥692112

٠٠,٠٠٠٠٥2٠6618

٠٠,٠٠٠1٥٥971٤٥7

٠٠,٠٠٠97٤69٤812

٠٠,٠٠٠393663٤٥1

٠٠,٠٠٠2٥228883٤

٠٠,٠٠٠٠٠٠89٤٠٠6

٠٠,٠٠٠897٠٤٥٠٠1

٠٠,٠٠٠٣٣٦٢7١٣٩٥٢

٠٠,٠٠٠2٠6729966

٠٠,٠٠٠7636٤6٤٥

٠٠,٠٠٠32٤96٥٥22

٠٠,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥

٠٠,٠٠٠٢٩٣٣٤١٠٥٤١

٠٠,٠٠٠٥٢٠٦١٣٣٤٠٤

٠٠,٠٠٠3311٤6٥8

٠٠,٠٠٠2969327٤2

٠٠,٠٠٠82٠٠2687

٠٠,٠٠٠9812669٤8

٠٠,٠٠٠6991323٤2

٠٠,٠٠٠7371128٥1

٠٠,٠٠٠٤98٥٥2٥٤٤

٠٠,٠٠٠٠7639٠3٠6

٠٠,٠٠٠897٠٤٥89

٠٠,٠٠٠7٣١7٩٤٩٠٨٢

٠٠,٠٠٠٠98٠973٤6

–

–

٠٠,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥

٠٠,٠٠٠٠٩٨٠٩7٣٤١١

٠٠,٠٠٠7٢٠٨٨٢٣٥٩٣

٠٠,٠٠٠٠٤21681

٠٠,٠٠٠9818٤٥

٠٠,٠٠٠726٥6911

٠٠,٠٠٠٥٥29٠19

٠٠,٠٠٠٤38739٤

٠٠,٠٠٠٤62٠٤81

٠٠,٠٠٠٤779682

٠٠,٠٠٠٠76٥9٥2 -

٠٠,٠٠٠٠٠٠٠٠٠2

٠٠,٠٠٠٣١٥٦٣٥٢٣

٠٠,٠٠٠98٥126٤2

٠٠,٠٠٠69896823

–

–

٠٠,٠٠٠٥٨٤١٩٤7٥

٠٠,٠٠٠٨٩٩7٢٠٠٩

2,13

0,22

13,21

1,06

1,99

1,15

0,64

- 0,43

1,99

1,14

3,68

100,00

–

–

4,79

2,23

تاعاطقلا
تادامتعلاا

- اهيلع قداصلما
ةيلالما نوناق

تادامتعلاا
نوناق ةعجارلما
لييمكتلا ةيلالما

تادامتعلاا
ةنسل ةأبعلما

٨١٠٢
ةميقلاب

تادامتعلااقراوف
ةأبعلما - ةعجارلما

% ـب

)جد( رانيدلاب


	- الضريبة إجبارية ونهائية:  يعتبر فرض الضريبة وجبايتها عملا من أعمال السلطة العامة، ومعنى ذلك أن فرض الضريبة وجبايتها يستند إلى الجبر ويترتب على ذلك وضع النظام القانوني للضريبة  فهي تتحدد دون اتفاق مع المكلف وعاء الضريبة وسعرها والمكلف بأدائها وكيفية ...
	- الضريبة تدفع نقدا: إن الضريبة تدفع عادة نقدا وخاصة في العصر الحديث ولم يعد مجال لدفع الضرائب على شكل عيني ولقد كانت الضريبة في العصور القديمة وفي العصور الوسطى تفرض وتجبى عينا في شكل التزام الأفراد بتقديم عمل معين أو تسليم أشياء أو جزء من المحصول، ك...
	- الضريبة تدفع بدون مقابل:  المقصود هنا هو أن الممول يدفع الضريبة دون أن يحصل مقابلها على نفع خاص  وليس المعنى أن دافع الضريبة لا يستفيد منها بل على العكس من ذلك، فإنه يستفيد بصفته واحد من الجماعة أي من إنفاق حصيلة الضريبة على المرافق العامة. إن الممو...

